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التعريف بالمجلة
مجلة علمية محكمة نصف سنوية، تصدر عن جامعة سبأ، وأكاديمية الشرطة، تعُنى بنشر البحوث والدراسات المتخصصة 

في مجال العلوم القانونية والاجتماعية المختلفة، باللغتين العربية والإنجليزية، وفق المعايير العلمية, بعد تحكيم البحوث من قبل 

محكمين متخصصين، كما تعُنى بنشر ملخصات الرسائل العلمية.

رؤيتنا
الريادة والتميز في نشر البحوث والدراسات العلمية المحكمة في مجال العلوم القانونية والاجتماعية، للوصول إلى قائمة أشهر 

الدوريات المحكمة.

رسالتنا

تسعى المجلة إلى الإسهام في تعميق وتطوير المعرفة القانونية والاجتماعية، ونشر البحوث والدراسات التي تسهم في تنمية 

المجتمع، وفق معايير مهنية عالمية متميزة.

قيمنا
1. الجودة والتميز.

2. العمل بروح الفريق.

3. الحرية الأكاديمية.

4. العدالة والنزاهة.

5. الشفافية.

أهدافنا
تهدف المجلة إلى:

1. تشجيع البحث العلمي، وأن تكون المجلة مرجعًا علميًا في مجال العلوم القانونية والاجتماعية.

2. نشر الدراسات والبحوث المتميزة، للإسهام في تنمية المجتمع.

3. فتح نافذة جديدة للباحثين لنشر إنتاجهم العلمي، وإبراز قدراتهم البحثية محليًا وإقليميًا وعالميًا.

4. التركيز على البحوث التي تعُنى بمستجدات العصر في مجال العلوم القانونية والاجتماعية.

5. مساعدة اساتذة الجامعات للترقي العلمي، بنشر اعمالهم البحثية وفق ضوابط وقواعد التحكيم والنشر.

6. تشجيع طلبة الدراسات العليا على كتابة ونشر الأبحاث المتخصص
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مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
Journal of Legal & Social

Sciences 
www.sabauni.net/ojs : الصفحة الرسمية للمجلة

رئيس التحرير
أ.د. نديم محمد حسن الترزي

نائب رئيس التحرير
أ.م.د.محمد علي محمد قيس

أ.د/ السيد خليل أحمد هيكل.
أ.د/ صلاح الدين فوزى محمد فرج.

أ.د/ رزمان بن محمد نور.
أ.د/محمد سامي الشوا.

أ.د/ حمود صالح العودي.
أ.د/ عبدالرحمن عبدالله شمسان.

أ.د/ عبدالكريم محمد عبد الرحمن الطير.
أ.د/ أحمد سمير محمد.

أ.د/ ابراهيم محمد حسين الشرفي.
أ.د/ محمد محمد الدرة.

أ.د/ أحمد قاسم محمد الحميدي.
أ.د/ عبده محمد السويدي.
أ.د/ منير محمد الجوبي.

أ.د/ عبداللطيف عبدالقوي العسالي.
أ.د/ قائد بن قائد مساعد الأسد.
أ.د/ نبيلة عبدالكريم الشرجبي 
أ.م.د/ محمد سعد يحي نجاد.

أ.م.د/ يحي بن أحمد علي الخزان
أ.م.د/ محمد عبدالرزاق فرحان الحميدي.

أ.م.د/ أبو بكر مرشد فازع الزهيري.

قانون إداري
قانون دستوري

الأدلة القانونية,قانون دولي عام
قانون جنائي
علم الاجتماع
قانون تجاري
قانون مرافعات

قانون المرافعات والأثبات المدني
قانون مرافعات
القانون العام

قانون دولي عام
قانون تجاري
قانون جنائي
علم الاجتماع
القانون العام

علم النفس الاجتماعي
فقه مقارن
فقه مقارن

قانون جنائي
قانون دستوري

جامعة أسيوط – جمهورية مصر العربية
جامعة المنصورة – جمهورية مصر العربية

جامعة ملايا - ماليزيا
جامعة المنوفية-مصر

جامعة صنعاء
جامعة صنعاء
جامعة صنعاء
جامعة العراق

الجامعة اليمنية 
جامعة تعز
جامعة تعز

أكاديمية الشرطة
أكاديمية الشرطة
أكاديمية الشرطة

جامعة تعز
جامعة تعز

جامعة صنعاء
جامعة صنعاء

أكاديمية الشرطة
جامعة المملكة/البحرين

مساعد رئيس التحرير والجرافكس 
م. غدير عبدالوهاب صبره

هيئة التحرير
أ.م.د.نبيل الفيشاني

د.سيف الحيمي
د.حالية حنش

المراجعة اللغوية
أ.م.د.علي الجلال

د.خالد زهير

أعضاء الهيئة الاستشارية
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 افتتاحية العدد
 :، أما بعدالطيبين الطاهرينلله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله  لحمدا

، لتقدم المحدد موعدها فيو  ثابتة بخطى السابع على التواليإصداراتها للعام مجلة العلوم القانونية والاجتماعية  تواصل
  .القانونيةذات الصلة بالعلوم المتنوعة  الدراساتمن مجموعة  يتضمنالذي عشر،  الرابعلجمهورها الكريم العدد 

 الأول البحث كان حيث ،العملي بالواقع الصلة ذات رصينةال القانونية الأبحاث من مجموعة على العدد هذا يحتويو 
 في والأحداث الأطفال لعدالة الإجرائي النظام بعنوان: أما البحث الثاني فكان، الإداري الضبط سلطات حدود بعنوان:
 الرابع البحث لنا وقدّم .الاقتصادي الأمن تعزيز في ودورها التجارية الشركاتبعنوان: البحث الثالث  وجاء .اليمني القانون

الأخير الخامس و  . أما البحثاليمني والقانون الإسلامية الشريعة في الجنائية المسؤولية في وأثرهما والغلط الجهل :بعنوان موضوعا  
 .الشرطي القرار واتخاذ القيادةفي هذا العدد فكان بعنوان: 

للمهتمين والمكتبات اليمنية  نأمل أن نكون قد وفقنا في اختيار موضوعات هذا العدد، لتشكل إضافات علمية ومعرفية
 لكل مهما   فدا  ار ونعِد الجميع أن هذه المجلة ستظل  .والأصيلة القيّمةيحدونا الأمل باستمرار المشاركات البحثية و ، والعربية

    والمتخصصين. الباحثين

ولا يفوتنا هنا أن نعبّّ عن خالص شكرنا وعظيم امتناننا لكل من أسهم في إصدار هذا العدد، وفي مقدمتهم الأخ 
الأستاذ الدكتور/ عمرو النجار رئيس جامعة سبأ، والأخ الأستاذ الدكتور/ مسعد الظاهري رئيس أكاديمية الشرطة، والشكر 

 بتحكيمبنشر أبحاثهم في هذه المجلة الرائدة، والأساتذة الأفاضل الذين قاموا  قاموا الذينميع الأساتذة الكرام موصول لج
 .العدد هذا لإصدار جهد من بذلوه ما على المجلة تحرير هيئة أعضاء لجميع ممتد والشكر ،متميز علمي بأسلوب الأبحاث

 .التوفيق والسداد سائلين المولى عز وجل

 الترزي محمد أ.د/نديم                                                    

 رئيس التحرير                                                    
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ضوابط النشر: تقوم المجلة بالنشر باللغتين العربية والإنجليزية وفق الضوابط والإجراءات الآتية:ضوابط النشر: تقوم المجلة بالنشر باللغتين العربية والإنجليزية وفق الضوابط والإجراءات الآتية:

1.أن يقُدم الباحث طلب لنشر بحثه في المجلة.

2.أصالة الدراسة أو البحث، وألا يكون البحث مستلًا من رسالة علمية )ماجستير أو دكتوراه(.

3.ألا يكون البحث قد نُشر أو قُدم للنشر في مجلة محكمة أخرى.

4.لا يجوز نشر الدراسة أو البحث في مجلة أخرى أو مؤتمر أو ندوة علمية أو في أي وسيلة أخرى بعد قبول البحث للنشر في المجلة.

5.أن يرُاعي الباحث قواعد البحث العلمي والمنهجية المتعارف عليها في كتابة البحوث الأكاديمية.

6.سلامة ودقة اللغة.

7.أن يرُاعي الباحث دقة التوثيق العلمي والمنهجية المتعارف عليها في كتابة البحوث الأكاديمية.

.)A4( 8.أن لا تزيد عدد صفحات البحث على أربعين صفحة، ولا تقل عن ثلاثين صفحة، على ورق

9.أن يتصدر البحث ملخصاً )AbstrAct( باللغتين العربية والإنجليزية )150- 200 كلمة(.

مواصفات النشر: 

يتم مراجعة البحث المقدم للنشر من قبل هيئة التحرير، للتأكد من توافق البحث مع المواصفات المذكورة أدناه قبل إرساله للمحكمين: يتم مراجعة البحث المقدم للنشر من قبل هيئة التحرير، للتأكد من توافق البحث مع المواصفات المذكورة أدناه قبل إرساله للمحكمين: 

1.تقدم البحوث مطبوعة بخط )simplified ArAbic(، حجم )14( للمتن، ويكتب البحث على وجه واحد مع ترك مسافة 

1.5 بين السطور.

2.تكتب العناوين الرئيسية والفرعية: بالخط الأسود العريض. 

3.تدرج الرسوم البيانية والأشكال التوضيحية في النص، وتكون الرسوم والأشكال باللونين الأبيض والأسود، وترقم ترقيماً متسلسلًا، 

وتكتب أسماؤها والملاحظات التوضيحية أسفلها.

4.تدرج الجداول في النص وترقم ترقيماً متسلسلًا وتكتب أسماؤها أعلاها، أما الملاحظات والتوضيحات فتكتب أسفل الجدول.

5.يراعى عند كتابة الهوامش ما يلي:

 أ-أن يكتب الهامش أسفل كل صفحة بحجم )10(.

 ب-أن ترُقّم هوامش كل صفحة على حدة.

 ج-عند ذكر المرجع أو المصدر في الهامش يذُكر اسم الشخص، ثم أبيه، ثم جده، ثم لقبه، عنوان الكتاب، دار النشر، مكان النشر، 

تاريخ النشر، رقم الصفحة. والدوريات يذكر اسم الشخص، ثم أبيه، ثم جده، ثم لقبه، عنوان البحث، اسم الدورية، العدد، مكان النشر، 

تاريخ النشر، رقم الصفحة. 

6.تخصص قائمة للمراجع في نهاية البحث بالترتيب الهجائي.
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إجراءات النشر:إجراءات النشر:

1.ترسل البحوث والدراسات وجميع المراسلات المتعلقة بالمجلة إلى العنوان التالي:

- الجمهورية اليمنية، صنعاء، مدينة الآنسي، عصر.

- جامعة سبأ – مجلة العلوم القانونية والاجتماعية.

- هاتف/ فاكس: )009671404077، 00967771061206(.

.)jlss@sAbAuni.net(، )AltArziyemen@yAhoo.com( :البريد الالكتروني -

.)cd( مع نسخة إلكترونية محفوظة على قرص مرن )A4( 2.تسليم ثلاث نسخ من البحث مطبوعة على ورق

3.في حالة قبول البحث مبدئياً، يتم عرضه على محكمين من ذوي الكفاءة والاختصاص في مجال البحث، لتحديد مدى صلاحية 

البحث للنشر في المجلة، ويتم اختيارهم بسرية تامة، ولا يعُرض عليهم اسم الباحث أو بياناته.

4.يُخطر الباحث بصلاحية بحثه للنشر من عدمه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استلام المجلة للبحث، وموعد النشر، ورقم العدد الذي 

سيتم نشر البحث فيه.

5.يجب على الباحث تعديل البحث – إن طلب منه ذلك، بناءً على ملاحظات محكمي البحث - على أن يعُاد للمجلة خلال مدة 

لا تزيد على 10 أيام.

6.الأبحاث والدراسات التي لم توافق لجنة التحكيم على نشرها لا تعُاد إلى الباحث دون إبداء الأسباب.

ضوابط ختامية:ضوابط ختامية:

1.يرُفق بالبحث موجزاً للسيرة الذاتية للباحث.

2.يرفق مع البحث تعهد من الباحث بأن البحث لم يسبق نشره أو مقدم للنشر في جهة أخرى حسب القالب المرفق.

3.البحوث المنشورة في المجلة تعبر عن أراء أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة أو الجامعة أو الأكاديمية.

4.جميع حقوق النشر تؤول إلى المجلة.

5.رسوم النشر في المجلة:

 أ-البحوث والدراسات المرسلة من داخل الجمهورية اليمنية 20000 الف ريال يمني.

 ب-البحوث والدراسات المرسلة من الدول العربية $100.

 ج-البحوث والدراسات المرسلة من غير الدول العربية $200.

 د-هذه الرسوم غير قابلة للإرجاع، سواءً تم قبول البحث للنشر أم لم يتم.
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مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
Journal of Legal & Social

Sciences 
www.sabauni.net/ojs : الصفحة الرسمية للمجلة

جدول المحتويات

حدود سلطات الضبط الإداري
أ.د/ نديم محمد حسن الترزي-أستاذ القانون الجنائي-أكاديمية الشرطة - كلية الشرطة.

العنوان

الشركات التجارية ودورها في تعزيز الأمن الاقتصادي»دراسة مقارنة«
أ.د/ عبده محمد سعيد السويدي-أستاذ القانون التجاري-كلية الشرطة-أكاديمية الشرطة.

القيادة واتخاذ القرار الشرطي
د/ أحمد أحمد محمد شعبان - أستاذ القانون الجنائي المساعد-كلية الشرطة- أكاديمية الشرطة

الجهل والغلط وأثرهما في المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية والقانون 
اليمني

أ.م.د/ محمد عبدالله حسين العاقل-أستاذ القانون الجنائي المشارك-كلية الشرطة-
أكاديمية الشرطة.

النظام الإجرائي لعدالة الأطفال والأحداث في القانون اليمني.
 أ.د/ منير محمد الجوبي- أستاذ القانون الجنائي- كلية الدراسات العليا- أكاديمية الشرطة

رقم 
الصفحة

99-78

166-100

225-167

77-43

42 -1
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مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
Journal of Legal & Social

Sciences 
www.sabauni.net/ojs : الصفحة الرسمية للمجلة

       حدود سلطات الضبط الإداري

أ.د. نديم محمد حسن الترزي
أستاذ القانون الجنائي

كلية الشرطة- أكاديمية الشرطة

ملخص البحث معلومات البحث

تاريخ قبول البحث: 

7 يونيو 2024م

تاريخ تسليم البحث: 

10 مايو 2024م

الباحث: أ.د.نديم محمد حسن الترزي
البريد الالكتروني :

altarziyemen@yahoo.com

عنوان البحث:

بجميع  العام  النظام  على  للمحافظة  حتمية  الإداري كضرورة  الضبط  وظيفة  ظهرت 

عناصره، وهي مسئولية ليست بالأمر الهين، وأمام هذه المسئولية كان لابد من إنشاء 

جهاز تسند إليه وظيفة الضبط الإداري.

الدولة  العام في  النظام  تحقيق  إلى  الوصول  الإداري وهي في سبيل  الضبط  وسلطة 

فإنها تتخذ كافة الإجراءات والأساليب التي توصلها إلى تحقيق هذه الغاية، وبمقتضاها 

ينبغي عليها  انتظار موافقتهم، ولكن  التي تريد دون  بالقرارات  إلزام الأفــراد  تستطيع 

أن تتقيد بمبدأ المشروعية.وقد هدف هذا البحث إلى توضيح ماهية الضبط الإداري 

بيان  وكــذا  القانونية،  بالقواعد  الإداري  الضبط  سلطات  علاقة  تحديد  ثم  وسلطاته، 

سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية.وقد اشتمل هذا البحث على مبحثين 

الضبط  ماهية  لتوضيح  التمهيدي  المطلب  تخصيص  تم  تمهيدي.  مطلب  يسبقهما 

الإداري وسلطاته، وفي المبحث الأول نبين علاقة سلطات الضبط الإداري بالقواعد 

القانونية، وجعلنا المبحث الثاني لبيان سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية.

وقد اتبعت في كتابة هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي وخرجت بمجموعة 

من النتائج والتوصيات.
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Abstract 

The administrative control function appeared as an inevitable 
necessity to maintain public order with all its elements, and it is not 
an easy responsibility, and with this responsibility it was necessary 
to establish a system to which the administrative control function is 
assigned.  

The administrative control authority, in order to achieve public 
order in the state, takes all the procedures and methods to achieve 
this goal, it can oblige individuals to the decisions without waiting 
for their approval, but it must adhere to the principle of legitimacy.  

This research aimed to clarify the nature of administrative control 
and its powers, then to determine the relationship of administrative 
control powers to legal rules, as well as to explain the administrative 
control powers in exceptional circumstances.  

This research included two sections. The introductory requirement 
was allocated to clarify the nature of administrative control and its 
powers, and in the first section to show the relationship of 
administrative control powers to legal rules, and the second section 
to explain the administrative control powers in exceptional 
circumstances.  

This research followed the descriptive analytical approach and 
finally came out with a set of results and recommendations. 
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 مقدمة:
لهالطيبينآالحمدللهربالعالمينوالصلاةوالسلامعلىسيدالأنبياءوالمرسلينوعلى

 الطاهرين..أمابعد:
ظهرت وظيفة الضبط الإداري كضرورة حتمية للمحافظة على النظام العام من أي 

الحفاظعلىهذاالنظامبمفهومه علىاعتداء عليه، ولم تعد وظيفة الضبط الإداري قاصرة 
 بلأصبحتهذهالوظيفةذاتأبعادسياسيةواقتصاديةواجتماعية. ،التقليدي

سلطة الضبط الإداري وهي في سبيل الوصول إلى تحقيق النظام العام في الدولة فإنها و
الإجرا وهذه الغاية، هذه تحقيق إلى توصلها التي والأساليب الإجراءات كافة ءاتتتخذ

والأساليب تتسم بطابع السلطة، وبمقتضاها تستطيع هيئات الضبط الإداري إلزام الأفراد 
تستخدم ،بإرادتها المنفردة وأن تلزمهم بالقرارات التي تريد دون انتظار موافقتهم قد بل

الإجراءاتبلاشكيترتب ا،هيئات الضبط الإداري القوة المادية عند الحاجة إليه وهذه
 نتقاص من حقوق وحريات الأفراد أو تقييدها.عليهاالا

ولكن هذه الإجراءات والأساليب التي تمارسها هيئات الضبط الإداري ليست مطلقة من 
،هذاالمبدأالذيالمشروعيةتقيدبمبدأتأيقيدبلأنعليهاأثناءممارستهالسلطاتهاأن

 ل الحكام والمحكومين للقانون.أصبح طابعاً مميزاً للدولة الحديثة والذي بمقتضاه يخضع ك
المبدأمنالضماناتالأساسيةلحماية فلاتستطيع،حرياتالحقوق و الوقدأصبحهذا

سلطات الدولة تجاوزه، وبالتالي لا تكون قرارات الإدارة مشروعة إلا بمقدار التزامها حدود 
 هذاالمبدأ.

وبالأخصهيئاتالضبط المشروعية لمبدأ الإداري باعتبارها  وخضوعسلطاتالدولة
للإدارةمنسلطةتقديريةأثناءممارستهالسلطاتها البحثلايعنيإلغاءما موضوعهذا

نما تحتفظ بسلطاتها التقديرية باعتبارها أقدر من الم الأسلوبالأمثل قننوا  معرفة على
 مبدأ عن تحيد ألا ذلك في ملتزمة الإدارة ولكن الأفراد، مع اصً ن المشروعيةللتعامل

 .اوروحً 
تستد  طارئة لظروف تتعرض قد البلاد فإن هذهوكذا لمواجهة والحزم السرعة عي
فتتخذجهةالإدارةبعضالقرارات ،العاديةلمواجهتها القوانينروفوالتيربمالاتجديظال
 تعتبرغيرمشروعةفيالظروفالعاديةولكنهامشروعةفيالظروفالاستثنائية. تيال
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تظهرأهميةهذاالبحثفيالآتي: البحث: أهمية

1. التعرفعلى لذلكمنالأهمية بالأفراد، عملهيئاتالضبطالإداريوثيقالصلة
 عليها تسير الذي القانوني الإطار خاصةًهذه الهيئات، أن الإطار يزالهذا ما

.عتريهبعضالغموضي

2. هيئاتالضبطالإداريعلىيقع فيمسئولية فيكبيرة العام الحافاظعلىالنظام
التقليديالجانبفيالوقتالحالي،حيثتجاوزتهاوقدزادتأهميةعملالمجتمع،

نسانيوسياسيواقتصادي. لوظيفتهاإلىأبعادأخرىذاتطابعاجتماعيوا 

ال .3 على الضوء أثناءتسليط الإداري هيئاتالضبط تمارسها التي القانونية وسائل
بعملها، تتميزخاصةًقيامها والتي السلطة، بطابع تتسم الوسائل هذه معظم أن

.الانتقاصمنحقوقوحرياتالأفرادبالسرعةوالحزم،ممايؤديإلى
يهدفهذاالبحثإلىتحقيقالآتي: البحث: أهداف

اهيةالضبطالإداريوسلطاته.توضيحم .1

.القانونيةقواعدالسلطاتالضبطالإداريبةعلاقتحديد .2

سلطاتالضبطالإداريفيالظروفالاستثنائية.بيان .3
 منهج البحث: 

علىالمنهجالوصفيالتحليلي،–تعالىبإذنالله-هذاالبحثسوفنتبعفيإعداد
منخلالالإلمامبالموضوععنطريقالقراءةالمتأنيةوالموسعةقدرالإمكان،وكذاجمع

.رةخلالالمراجعالمتوفالبياناتوالمعلوماتالمتعلقةبالموضوعمن
 خطة البحث:

 في الإداري( الضبط سلطات )حدود بحثنا موضوع نتناول اميسبقهمبحثينسوف
 تمهيدي، مطلب فيه وسلطاتهنتناول الإداري الضبط ماهية وخصصنا الأول، المبحث

بةعلاقلتوضيح الإداري الضبط السلطات قواعد القانونية، اأما تمالثانيلمبحث فقد
وبتوفيقاللهنختتمهذه،طالإداريفيالظروفالاستثنائيةسلطاتالضبتخصيصةلبيان

.ةبمجموعةمنالنتائجوالتوصياتالدارس
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وظيفة الضبط الإداري كضرورة حتمية للمحافظة على النظام العام بجميع  ظهرت  
عناصره،وهيمسئوليةليستبالأمرالهين،وأمامهذهالمسئوليةكانلابدمنإنشاءجهاز

 تسند إليه وظيفة الضبط الإداري.

 وحتى يستطيع هذه الجهاز القيام بواجبه يتخذ عدداً من الإجراءات والأساليب تساعده
العام النظام على المحافظة ولا شك أن هذه الإجراءات قد تمس حقوق الأفراد  ،في
 وحرياتهمفتقيدهاأوتنقصمنها.

 ،الدولة قععلىعاتقتوعليهفإنجهازالضبطيةالإداريةيعتبرمنأهمالوظائفالتي
 كونهاضرورةتهدفإلىحمايةالنظامالعاموحرياتالأفرادفيآنواحد.

 :علىالنحوالآتي أربعةفروع فيهذاالمطلبوللمزيدمنالبيان،سنتناول

فيجاءت الشريعة الإسلامية تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وهذا المبدأ ش   رع
الأصللتعديلسلوكالأفرادمنخلالنزعبذرةالفسادمنأنفسهموغرسالمثلالحميدة

 تعالى: قوله ذلك ويؤكد وفِّ ﴿فيهم، ونَ بِّالْمَعْر  مْ أ مَّةٌ يَدْع ونَ إِّلَى الْخَيْرِّ وَيَأْم ر  نك  وَلْتَك ن م ِّ
فْلِّح و   . (1)﴾نَ وَيَنْهَوْنَ عَنِّ الْم نكَرِّ وَأ وْلَـئِّكَ ه م  الْم 

وفِّ ﴿وقولهتعالى: وا بِّالْمَعْر  كَاةَ وَأَمَر  لَاةَ وَآتَو ا الزَّ نَّاه مْ فِّي الْأَرْضِّ أَقَام وا الصَّ ينَ إِّن مَّكَّ الَّذِّ
ِّ عَاقِّبَة  الْأ م ورِّ   .(2)﴾وَنَهَوْا عَنِّ الْم نكَرِّ وَلِلَِّّّ

 ،الضبط الإداري  وظيفةووظيفةالأمربالمعروفوالنهيعنالمنكرقريبةالمعنىمن
  سنتناوللذلك الفرع هذا  التي قيلت في الضبط الإداري، وذلك التعريفات بعضاً منفي

 علىالنحوالآتي:

                                                 
 .104آلعمران:الآية  سورة 1-
 . 41الآية :سورةالحج  -2
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 القانون.مدلول الضبط الإداري في ولًا: أ
نما يستفاد  ،لمدلول الضبط الإداري بصورة محددة وواضحة قوانيناللمتتعرضمعظم وا 

جهات الضبط الإداري؛  تحديداختصاصاتالمتعلقةب القانونيةهذاالمدلولمنالنصوص
 .(1)لشرطةاك

 اليمنية باعتبارها حددتففيدستورالجمهورية الشرطة اختصاصهيئة إحدىمواده
نظامية مدنية إحدى هيئات الضبط الإداري وأهمها، حيث نصت على أن: "الشرطة هيئة

لخدمةالشعبوتكفلللمواطنينا لطمأنينةوالأمنوتعملعلىحفظالنظامتؤديواجبها
 ىكماتتول ،سلطةالقضائيةمنأوامروالأمنالعاموالآدابوالعامةوتنفيذماتصدرهإليهاال

في المبين الوجه على كله وذلك واجبات من واللوائح القوانين عليها تفرضه ما تنفيذ
جاء  ،(2)"القانون  15القانون رقم ) في وكذلك لسنة بأن2000( الشرطة هيئة بشأن : م

  .(3)"قواتالشرطةالمكلفةبحمايةالنظاموالأمنالعاموالآدابالعامةوضبطالجريمة"
نما ذكرتا  ونلاحظ من المادتين السابقتين أنهما لم تحددا بوضوح الضبط الإداري وا 

 أغراض الضبط الإداري. 
 : مدلول الضبط الإداري في الفقه القانوني:اً نيثا

الاختلاف ذلكويرجع ،اختلفت التعريفات التي جاءت بصدد تعريف الضبط الإداري 
إلى تباين نظرة كل فريق إلى هذه الوظيفة، فمنهم من يرى أن الضبط الإداري هو غاية 

يرى أن الضبط  تسعى إليها هيئة الضبط الإداري لإقرار النظام العام، بينما فريق آخر
الإداري هو قيد على حريات الأفراد التي كفلها الدستور والقانون، ومنهم من يهتم بأساليب 

علىنشاطالأفراد،ومنهممنركز اً وصورنشاطه،ومنهممنيعتبرهقيدالضبط الإداري 
 ،انتناول هذه الاتجاهات تباعً  لذلكسوفالشرطة في تعريف الضبط الإداري، علىوظيفة

 :وذلكعلىالنحوالآتي

ف أحد فقهاء القانون الضبط الإداري بأنه: عر  ي   :تعريف الضبط الإداري باعتباره غاية -1
 . فالضبط الإداري وفقاً (4)"سيادة النظام والسلام عن طريق التطبيق الوقائي للقانون"

                                                 
 .7ص ،م١٩٩٢ طبعة ،لميحددمكانالنشر ،وظيفة الضبط الإداري  :د.محمدشريفإسماعيل  -1
 وتعديلاته.مندستورالجمهوريةاليمنية  (39)نصالمادة -2
  .مبشأنهيئةالشرطة2000(لسنة15) القانون رقممن (3) نصالمادة  -3
4-  أشارإليه(9ص ،مرجعسابق ،وظيفة الضبط الإداري  :محمدشريفإسماعيل د.تعريفالفرنسيهوريو). 
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الاختلاف ذلكويرجع ،اختلفت التعريفات التي جاءت بصدد تعريف الضبط الإداري 
إلى تباين نظرة كل فريق إلى هذه الوظيفة، فمنهم من يرى أن الضبط الإداري هو غاية 

يرى أن الضبط  تسعى إليها هيئة الضبط الإداري لإقرار النظام العام، بينما فريق آخر
الإداري هو قيد على حريات الأفراد التي كفلها الدستور والقانون، ومنهم من يهتم بأساليب 

علىنشاطالأفراد،ومنهممنركز اً وصورنشاطه،ومنهممنيعتبرهقيدالضبط الإداري 
 ،انتناول هذه الاتجاهات تباعً  لذلكسوفالشرطة في تعريف الضبط الإداري، علىوظيفة

 :وذلكعلىالنحوالآتي

ف أحد فقهاء القانون الضبط الإداري بأنه: عر  ي   :تعريف الضبط الإداري باعتباره غاية -1
 . فالضبط الإداري وفقاً (4)"سيادة النظام والسلام عن طريق التطبيق الوقائي للقانون"

                                                 
 .7ص ،م١٩٩٢ طبعة ،لميحددمكانالنشر ،وظيفة الضبط الإداري  :د.محمدشريفإسماعيل  -1
 وتعديلاته.مندستورالجمهوريةاليمنية  (39)نصالمادة -2
  .مبشأنهيئةالشرطة2000(لسنة15) القانون رقممن (3) نصالمادة  -3
4-  أشارإليه(9ص ،مرجعسابق ،وظيفة الضبط الإداري  :محمدشريفإسماعيل د.تعريفالفرنسيهوريو). 

 

لهذا الرأي هو الغاية التي تسعى إليها الإدارة، وهو يشمل كافة أوجه النشاط الإداري 
التعريفوظيفةالمرافق لأنهالغايةالنهائيةمننظامالدولة،وبالتالييدخلفيهذا

 .(1)العامة
 :(2)أوجه النقد الموجهة نحو هذا الاتجاه

يختلفبينما ،لكافةأنشطةالدولة الضبط الإداري حسب هذا الاتجاه يصبح شاملاً  .1
 الضبطفينشاطهعنبقيةأنشطةالدولةوخاصةالمرافقالعامة.

الر  .2 العكسهو ،ي يجعل السلطة الإدارية إحدى أشكال الضبط الإداري أهذا بينما
كما أن مدلول الدولة يشتمل على سلطات أخرى غير سلطة الضبط  ،الصحيح

 السلطة القضائية البرلمانيةفهناك ضمن ،والسلطة يدخل لا السلطتان وهاتان
 وظيفتهما سلطة الضبط الإداري.

2- :ف أحد فقهاء القانون عر  ي   تعريف الضبط الإداري باعتباره قيد على حريات الأفراد
"مجموعةالتنظيماتالقانونيةوالتدابيرالمفروضةلتحديدحرية  الضبط الإداري بأنه:

 النظام وحماية الدولة"الأفراد في  .(3)العام القواعدعر  ي  بينما مجموعة بأنه:" آخر فه
لممارسةنشاط أو العادية حياتهم عموم في الأفراد سلطةعامةعلى تفرضها التي

العام" النظام صيانة به بقصد على نلاحظ .(4)معين يشتملان أنهما التعريفين من
عناصر ثلاثة وهي: تنظيم النشاط الخاص، وتقييد الحريات، وكذلك أن يكون الغرض 

 .منهذاالتنظيمهوحمايةالنظامالعام
  تقدير هذا الاتجاه:  
أظهر هذا الاتجاه علاقة الضبط الإداري بالحريات العامة، إلا أنه يعاب عليه أنه أغفل    
ا في هذه العلاقة وهو أن الغرض الأساسي من وظيفة الضبط الإداري هو تنظيم هامً  اجانبً 

                                                 
 .9ص ،سابقالمرجع،الوظيفة الضبط الإداري  :د.محمدشريفإسماعيل 1-
 ،كليــةالدراســاتالعليــا ،رســالةدكتــوراه ،وظيفــةالبــوليسفــيالــنظمالديمقراطيــة :: د. حلمــي خيــر الحريــري ي نظــر 2-

 .9ص ،مرجعسابق :،د.محمدشريفإسماعيل38ص ، م١٩٨٩طبعة ،القاهرة ،أكاديميةالشرطةالمصرية
رجـــعم ،وظيفــة الضــبط الإداري  :تعريــفالفقيــهالفرنســيإيزمـــان)أشــارإليــهالـــدكتورعمحمــدشــريفإســـماعيل -3

 (.11ص ،سابق
 .153ص ،القاهرة ،مكتبةعينشمس ،القانون الإداري  :نجيبمحمدبكير  -4
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أنهأغفلإيجاد -أي -ممارسة الأفراد لهذه الحريات لتحقيق استمتاعهم جميعاً دون تمييز
 .(1)لحرياتالفرديةوصيانةمقتضياتالنظامالعاماتوازن بين ممارسة 

3- ف أحد فقهاء القانون الضبط الإداري عر  ي   الضبط الإداري من حيث أساليبه: تعريف
بأنه: "مجموع صنوف النشاط التي يكون موضوعها إصدار قواعد عامة أو تدابير 

يعرفهآخربأنه:"مجموعالإجراءاتوالأوامروالقراراتو .( 2)فرديةلإقرارالنظامالعام"
 المختصة السلطة تتخذها فيالتي العام النظام على المحافظة أجل من بالضبط

 .(3)المجتمع"
 :(4)دير هذا الاتجاهتق

يمتاز هذا الاتجاه بأنه أظهر الأساليب التي تتخذها هيئات الضبط الإداري لتحقيق    
وأنالغايةمننشاطه ،أغراضها وهي تتميز عن الأنشطة الإدارية الأخرى بالسرعة والقوة

العام النظام ولكن ي   ،هوحماية لم أنه الاتجاه بينحدوديعابعلىهذا العلاقة وضح
 الضبط الإداري والحريات العامة.

4- :عرف أحد فقهاء القانون ي   تعريف الضبط الإداري باعتباره قيد على نشاط الأفراد
نشاطالأفرادلتحقيقالصالحالضبط الإداري بأنه: "قيد تفرضه السلطة العامة على 

ففي هذا التعريف يرى صاحبه أن الضبط الإداري لا يقيد الحريات العامة  ،(5)العام"
نما هو قيد على نشاط الأفراد وذلكلأنالحريةهيالأصل ،التي يكفلها الدستور وا 

فهيالاستثناء الضبطعلىنشاطالأفراد سلطة التيتفرضها القيود  عرفهوي   .(6)أما
آخر بأنه: "نموذج من العمل الإداري به تتدخل الإدارة في نشاط الأفراد للحيلولة دون 

 .(7)الإخلالبالنظامالعام"
                                                 

 .154ص ،مرجعسابق :،د.نجيبمحمدبكير13ص ،مرجعسابق :د.محمدشريفإسماعيل  :ي نظر 1-
 (.11ص ،مرجعسابق ،وظيفة الضبط الإداري  :محمدشريفإسماعيل د.تعريفجورجفيدل)أشارإليه -2

-3   طبعة ،الإسكندرية ،منشأةالمعارف ،القانون الإداري  :د.عبدالغنيبسيونيعبدالله 1991387ص،م. 
  .١١ص ،مرجعسابق :د.محمدشريفإسماعيل   -4
5-   أشارإليه تعريفالفقيهالفرنسيفالين(.المرجعالسابق :محمدشريفإسماعيل د، 13ص.) 
 .13ص ،مرجعسابق :إسماعيلد.محمدشريف  -6
 ،القاهرة،شركةالطوبجي ،الضبط الإداري وحدوده :عادلالسيدأبوالخير د.أشارإليه)تعريفالفقيهديباش -7

 .103صم1993
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 المختصة السلطة تتخذها فيالتي العام النظام على المحافظة أجل من بالضبط
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 :(4)دير هذا الاتجاهتق

يمتاز هذا الاتجاه بأنه أظهر الأساليب التي تتخذها هيئات الضبط الإداري لتحقيق    
وأنالغايةمننشاطه ،أغراضها وهي تتميز عن الأنشطة الإدارية الأخرى بالسرعة والقوة

العام النظام ولكن ي   ،هوحماية لم أنه الاتجاه بينحدوديعابعلىهذا العلاقة وضح
 الضبط الإداري والحريات العامة.

4- :عرف أحد فقهاء القانون ي   تعريف الضبط الإداري باعتباره قيد على نشاط الأفراد
نشاطالأفرادلتحقيقالصالحالضبط الإداري بأنه: "قيد تفرضه السلطة العامة على 

ففي هذا التعريف يرى صاحبه أن الضبط الإداري لا يقيد الحريات العامة  ،(5)العام"
نما هو قيد على نشاط الأفراد وذلكلأنالحريةهيالأصل ،التي يكفلها الدستور وا 

فهيالاستثناء الضبطعلىنشاطالأفراد سلطة التيتفرضها القيود  عرفهوي   .(6)أما
آخر بأنه: "نموذج من العمل الإداري به تتدخل الإدارة في نشاط الأفراد للحيلولة دون 

 .(7)الإخلالبالنظامالعام"
                                                 

 .154ص ،مرجعسابق :،د.نجيبمحمدبكير13ص ،مرجعسابق :د.محمدشريفإسماعيل  :ي نظر 1-
 (.11ص ،مرجعسابق ،وظيفة الضبط الإداري  :محمدشريفإسماعيل د.تعريفجورجفيدل)أشارإليه -2

-3   طبعة ،الإسكندرية ،منشأةالمعارف ،القانون الإداري  :د.عبدالغنيبسيونيعبدالله 1991387ص،م. 
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5-   أشارإليه تعريفالفقيهالفرنسيفالين(.المرجعالسابق :محمدشريفإسماعيل د، 13ص.) 
 .13ص ،مرجعسابق :إسماعيلد.محمدشريف  -6
 ،القاهرة،شركةالطوبجي ،الضبط الإداري وحدوده :عادلالسيدأبوالخير د.أشارإليه)تعريفالفقيهديباش -7

 .103صم1993

 

 تقدير هذا الاتجاه: 
يتميز هذا التعريف عن سابقه بأنه أظهر أغراض الضبط الإداري وهي حماية النظام 

ويالعام التعريف عكس، بين هذا التوفيق إلىضرورة الذييدعو الفقهي موقفالاتجاه
قرار النظام العام فغاية الضبط الداري هي تنظيم  ؛الحريات العامة التي كفلها القانون وا 

 نشاطالأفرادوكذاتنظيمممارستهمللحريةبحيثلاتضربغيرهم.

كانتأعمالال وظيفة الشرطة في مجال الضبط الإداري:  تعريف -5 ضبط الإداري إذا
فإنهناكمن ،في التعريفات السابقة موكلة إلى أجهزة الضبط الإداري بشكل عام

فقهاء القانون من ركز على جهاز الشرطة، باعتبار أن هذا الجهاز من أهم أجهزة 
واجبتنظيمالنشاطالخاص"الضبط الإداري، حيث عرفه من الناحية الوظيفية بأنه: 

الفرضالمحافظةعلىالأمنالعاموالسكينةا وتلقائيً ا وقائيً يمً بالأفرادفيالمجتمعتنظ
ن أدى أثره إلى تقيد الحريات بالعامةوالآدابالعامةو ما يتفق مع القانون الشرعي، وا 

 .(1)"فيظلرقابةالقضاءالمختص
 وهذا التعريف يحمل في مجمله عدداً من المزايا وهي: 

عمل جهاز الضبط الإداري وخاصة جهاز الشرطة تنظيم النشاط  أساس  نهيجعلإ (1
 الخاصللأفرادوليستقييده.

2)  هاماً من عناصر النظام العام إلى جانب العناصر الأخرى وهو  نه أدخل عنصراً إ
عنصرالآدابالعامة،وهذاالعنصرلوتمتالمحافظةعليهلأدىذلكإلىحفظ

رمباشريالآدابالإسلاميةمنناحيةوكذاالمحافظةعلىالصحةالعامةبشكلغ
 .منخلالمنعالجرائمالأخلاقيةالتيتسببالكثيرمنالأمراض

نما في   (3 إن هذا التعريف لم يجعل مجال المحافظة على عناصر النظام دون قيود وا 
ن ،المختصإطار القانون الشرعي، وتحت رقابة القضاء  تقييد إلىأدىذلك  وا 

 الحريات.

  
                                                 

1-  .كليــة ،رســالةدكتــوراة ،الشــرطةفــيالــنظمالوضــعيةوالشــريعةالإســلامية  وظيفــة :علــي علــي صــالح المصــري  د
 .169ص ،١٩٩٧ ،القاهرة ،أكاديميةالشرطةالمصرية ،الدراساتالعليا
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وماوجدت القوانين،ن الحقوق والحريات هي التي من أجلها وجدت إ ،كماهومعروفو
هيئات الضبط الإداري إلا من أجل تنظيمها لا تقييدها، لذلك فإن التعريف الذي أراه 
للضبط الإداري هو: "مجموعة الوسائل القانونية التي تفرضها هيئات الضبط الإداري 
مع يتفق الرأي هذا لأن وذلك العام". النظام على الحفاظ بهدف الأفراد نشاط لتنظيم

ي الذي بحيث ،قوم بإيجاد توازن بين أنشطة وحريات الأفراد وبين النظام العامالاتجاه
تمارس هذه الأنشطة والحريات في إطار الدستور والقانون مع مراعاة عدم الإضرار بالغير 

 .ر"لا ضرر ولا ضرا"  وسلم: وآله عملابحديثرسولاللهصلىاللهعليه

تساؤل في الفقه حول تحديد طبيعة الضبط الإداري، بمعنى هل هذا النوع من  ثار
في ويمارساختصاصه فيالدولة العام النظام يهدفإلىحماية إدارية الضبطوظيفة

 حدود القانون أم أنه وظيفة سياسية يهدف إلى خدمة الطبقة الحاكمة في الدولة.
علىالنحووذلك ورأينا،منالاتجاهين وللإجابة على هذا التساؤل سوف نستعرض كلاً 

 :الآتي
 .(1)الاتجاه الأول: وظيفة الضبط الإداري وظيفة إدارية محايدة

يرى أصحاب هذا الاتجاه أن وظيفة الضبط الإداري هي وظيفة إدارية محايدة تعمل في 
الضبطحدود القانون ولا ترتبط بالحكم إلا إذا انحرفت عن الهدف المرسوم لها، بمعنى أن 

الإداري وظيفة إدارية محايدة تهدف إلى حماية النظام العام، ويبذل الفقه والقضاء محاولات 
مضنية في منع سلطة الضبط الإداري من الخروج على القانون، وبالتالي فإن وظيفة 
الضبط الإداري لا تتحول إلى وظيفة سياسية إلا نتيجة انحراف في استعمال وظيفة 

 وا هدار لوظيفتها القانونية وذلك بتغليب الاعتبارات السياسية.الضبطيةالإدارية

                                                 
،د.محمــــدشــــريف 114ص ،مرجــــعســــابق :الخيـــر نظــــر:د.عـــادلالســــيدمحمــــدأبــــوي  للمزيـــدمــــنالتفصــــيل -1

 .46ص،مرجعسابق :، د. حلمي خير الحريري 16ص ،مرجعسابق :إسماعيل
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في ويمارساختصاصه فيالدولة العام النظام يهدفإلىحماية إدارية الضبطوظيفة

 حدود القانون أم أنه وظيفة سياسية يهدف إلى خدمة الطبقة الحاكمة في الدولة.
علىالنحووذلك ورأينا،منالاتجاهين وللإجابة على هذا التساؤل سوف نستعرض كلاً 

 :الآتي
 .(1)الاتجاه الأول: وظيفة الضبط الإداري وظيفة إدارية محايدة

يرى أصحاب هذا الاتجاه أن وظيفة الضبط الإداري هي وظيفة إدارية محايدة تعمل في 
الضبطحدود القانون ولا ترتبط بالحكم إلا إذا انحرفت عن الهدف المرسوم لها، بمعنى أن 

الإداري وظيفة إدارية محايدة تهدف إلى حماية النظام العام، ويبذل الفقه والقضاء محاولات 
مضنية في منع سلطة الضبط الإداري من الخروج على القانون، وبالتالي فإن وظيفة 
الضبط الإداري لا تتحول إلى وظيفة سياسية إلا نتيجة انحراف في استعمال وظيفة 

 وا هدار لوظيفتها القانونية وذلك بتغليب الاعتبارات السياسية.الضبطيةالإدارية

                                                 
،د.محمــــدشــــريف 114ص ،مرجــــعســــابق :الخيـــر نظــــر:د.عـــادلالســــيدمحمــــدأبــــوي  للمزيـــدمــــنالتفصــــيل -1

 .46ص،مرجعسابق :، د. حلمي خير الحريري 16ص ،مرجعسابق :إسماعيل

 

رسلطةسخ  وينتهي أصحاب هذا الاتجاه إلى أنه لا يجوز في أي نظام ديمقراطي أن ت  
الضبط الإداري لخدمة السلطة في ذاتها أو لخدمة اعتبارات سياسية بعيدة عن الهدف 

الخلل.المنوط بسلطة الضبط الإداري وهو حماية الأوضاع  من المجتمع في  الرتيبة
لحماية أو معين سياسي لنظام حماية بأنها العام النظام وقاية تفهم ألا يجب وبالتالي

 .حزبيةمتميزةعنمصالح)المجتمع(مصالحطائفيةأو
 تقدير هذا الاتجاه:

نتقد هذا الاتجاه من قبل الذين يرون أن وظيفة الضبط الإداري هي وظيفة سياسية أ  
يرون أن هذا الرأي هو رأي خيالي لا يوجد إلا في ظل المجتمعات المثالية، والسبب  حيث

فيذلكأنالسلطةالحاكمةفيأيدولةتفرضدائماالنظامالذييحققلهاالبقاءومدة
كبيرةفيالحكم،فالنظامالعامفيالأصلماهوإلاانعكاسلآرائهاوفلسفاتها،وبالتالي

فيالأصليحققمصالحالطبقةفالضبط الإداري  فهو العام النظام بحماية يقوم عندما
حمايةالأوضاعالرتيبةفي الحاكمة، وكذا فإن القول بأن سلطة الضبط الإداري تعمل على

المجتمعقوليجافيالحقيقةوالواقعلأنهيتطلبوجودمجتمعمثاليوهذاالمجتمعلايوجد
 .(1)بقةفيعصرناالحاليأوالعصورالسا

 الاتجاه الثاني: وظيفة الضبط الإداري وظيفة سياسية:
يرى أصحاب هذا الاتجاه أن وظيفة الضبط الإداري هي وظيفة سياسية باعتبار أنها 

فالنظامالعامفيحقيقتهوجوهرهفكرةسياسيةواجتماعية، ؛مظهرمنمظاهرسيادةالدولة
فإن لسلطة الضبط الإداري حق الرقابة والدفاع ولأنهإذاكانللإدارةحقالتنظيموالتوجيه

عنكيانالدولةولهاأيضاإكراهالأفرادعلىاحترامأنظمةالدولةولواضطرتفيذلك
لذلكفإنالكثيرمنالقيودالتيتقيدالأفرادوتكبلحرياتهمأساسهافكرة .(2)لاستخدامالقوة

القيودلا ،سياسيةواجتماعية نما تهدف إلى تجهإلىتوهذه حماية واقعية لأمن مختل، وا 
توقيأيإخلالمحتملينتقصمنهيبةنظامالحكمنفسه،وبالتاليفإناستغلالالدولة

  .(3)بعمنطبيعةنشاطالدولةالسياسيلسلطاتهاالضبطيةلأغراضسياسيةأمرطبيعينا
                                                 

-1   47ص ،مرجعسابق :حلمي خير الحريري ،د. 20ص،مرجعسابق :د.محمدشريفإسماعيل : ي نظر.  
2-  21ص ،مرجعسابق :د.محمدشريفإسماعيل. 

-3  مرجعسابق ،د.عادلالسعيدمحمدأبوالخير، 114ص. 
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 تقدير هذا الاتجاه:
 :(1)نتقدهذاالاتجاهمنعدةوجوهأ  

الذين يرون أن وظيفة الضبط الإداري هي وظيفة سياسية هو تصوير واقعي للدول  -1
 النامية.

غير -2 القول فهذا سياسية فكرة وجوهره حقيقته في العام النظام بأن للقول بالنسبة
 .حقيقيلأنالنظامالعاميعبرعنالأسسوالمفاهيموالعقائدالسائدةفيالدولة

العامهوالأمنالذيتشعربهالسلطاتالحاكمةفهذالالقولبأنالنظامبالنسبةل -3
 .البوليسيةالدول  ينطبقإلافي

فإن فهم وظيفة الضبط الإداري بأنها وظيفة سياسية يجعل من الصعب بلورة   كذلك -4
 .قواعدقانونيةخاصة وسلطة الضبط الإداري كنظام ذ

الهدف الذي تسعى إليه سلطة الضبط الإداري هو تحقيق النظام  وفيحقيقةالأمر،إن
المجتمع، العام  في وجودها، هدف تحدد التي للقوانين بتطبيقها إلا يتأتى لن  وفيوهذا

الاستقرارفي والدولة تطبيقها لنصوص القانون تقوم بأعمال إدارية محايدة تكفل للمجتمع
 جميعجوانبالحياة.

ينقسم الضبط الإداري إلى ضبط إداري عام، وضبط إداري خاص، ويهدف النوع الأول 
إلى المحافظة على النظام العام، ويتنوع إلى ضبط إداري قومي يشمل كل إقليم الدولة 
وتمارسه السلطة المركزية في الدولة، وضبط إداري محلي ينحصر اختصاصه في جزء 

النوعالثانيوهوالضبطمعينمنإقليمالدو لةوتمارسهالهيئاتالمحليةفيالدولة،أما
عهدبهإلىهيئةإداريةخاصةالإداري الخاص فيهدف إلى تنظيم بعض أنواع النشاط وي  

 .(2)هذاالنوعمنالضبطبقوانينخاصة قننبقصدتحقيقأهدافمحددة،ويحددالم

                                                 
،مرجـعسـابق :،د.عـادلالسـعيدمحمـدأبـوالخيـر23ص ،مرجعسابق :د.محمدشريفإسماعيل يرجعإلى: -1

  .48ص،مرجعسابق :، د. حلمي خير الحريري 115ص
  .٤٧٤ص  ،م١٩٩٤،الإسكندرية ،دارالمطبوعاتالجامعية ،القانون الإداري  :د.ماجدراغبالحلو 2-
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إلى المحافظة على النظام العام، ويتنوع إلى ضبط إداري قومي يشمل كل إقليم الدولة 
وتمارسه السلطة المركزية في الدولة، وضبط إداري محلي ينحصر اختصاصه في جزء 

النوعالثانيوهوالضبطمعينمنإقليمالدو لةوتمارسهالهيئاتالمحليةفيالدولة،أما
عهدبهإلىهيئةإداريةخاصةالإداري الخاص فيهدف إلى تنظيم بعض أنواع النشاط وي  

 .(2)هذاالنوعمنالضبطبقوانينخاصة قننبقصدتحقيقأهدافمحددة،ويحددالم

                                                 
،مرجـعسـابق :،د.عـادلالسـعيدمحمـدأبـوالخيـر23ص ،مرجعسابق :د.محمدشريفإسماعيل يرجعإلى: -1
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  .٤٧٤ص  ،م١٩٩٤،الإسكندرية ،دارالمطبوعاتالجامعية ،القانون الإداري  :د.ماجدراغبالحلو 2-

 

لعام،فسوفنتناولفيهذاالفرعهيئاتوبما أننا بصدد الحديث عن الضبط الإداري ا
 القوميوالمحليفيمايلي: هالضبط الإداري العام بنوعي

 .ولا: هيئات الضبط الإداري القوميأ
 لهاالجهاتالتالية:ثالضبط الإداري القومي بيد السلطة المركزية في الدولة ويم يتركز

 الجمهورية:  رئيس .1 الرئاسي النظام في الجمهورية التنفيذيةرئيس بالسلطة يستأثر
كاملة،فهويمارسهامباشرةأوبمعاونةمنيشاءمنأعضاءالحكومةوهوفينفس
النظام الوقترئيسالحكومةكماهوالحالفيالدستورالتونسيوالموريتاني،أما
البرلمان أمام الجمهورية رئيس مسئولية عدم أهمها محددة قواعد فتحكمه البرلماني

 الوزراءوتنتقل مجلس التييمثلها الحكومة أغلب .(1)المسئوليةعلى مطالعة وعند
مةبالنظامالرئاسيكماالدساتير العربية نرى أن الأنظمة فيها أنظمة برلمانية مطع  

 .هوالحالفيالجمهوريةاليمنيةوجمهوريةمصرالعربية
2. :التنفيذيةوالإدارية مجلسالوزراءفيالنظامالبرلمانيهوالسلطة مجلس الوزراء

وتعتبرالمهمةالأساسيةللحكومةهيالحفاظعلىالنظامالعام  ،(2)العليافيالدولة
الدستور وتسيير المرافق العامة في الدولة طبقاً  في الواردة والأسس ، (3)للمبادئ

اختصاصات تمارس العام النظام على الحفاظ بصدد وهي الحكومة فإن وبالتالي
 منالضبطية ذلك ويستفاد الدولة، في العليا الإدارية السلطة باعتبارها الإدارية

دستورالجمهوريةاليمنيةحيثجاءفيه:"لمجلسالوزراءاتخاذالإجراءاتاللازمة
 .(4)"للمحافظة على أمن الدولة الداخلي والخارجي ولحماية حقوق المواطنين

ات الضبط الإداري الموكل إليها بنص تعتبروزارةالداخليةإحدىهيئ هيئة الشرطة:  .3
على الحفاظ النظام العام، وهيئة الشرطة من أهم هيئات الضبط الإداري  الدستور

المجتمع، بأفراد المباشر لاحتكاكها اليمنية وذلك الجمهورية دستور في جاء لذلك
                                                 

 .288ص،م1986،5،طالقاهرة ،مطبعةجامعةعينشمس ،السلطاتالثلاث :د. سليمان محمد الطماوي  1-
2-    (127) المادة وتعديلاتهمندستورالجمهوريةاليمنية. 
3-   299ص ،مرجعسابق ،السلطاتالثلاث :د. سليمان الطماوي. 
  .وتعديلاتهمندستورالجمهوريةاليمنية(/ه135) المادة   -4
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هيئة "الشرطة الشعبمدنيةأن: لخدمة واجبها تؤدي للمواطنيننظامية وتكفل
ما وتنفيذ والآدابالعامة العام والأمن النظام والأمنوتعملعلىحفظ الطمأنينة

تولىتنفيذماتفرضهعليهاالقوانينتتصدرهإليهاالسلطةالقضائيةمنأوامر،كما
.(1)"واجباتوذلككلهعلىالوجهالمبينفيالقانوننمواللوائح

 .الضبط الإداري المحلي : هيئاتثانياً 
،كالمحافظةينحصراختصاصالضبطالإداريالمحليفيجزءمعينمنإقليمالدولة

وفيالجمهوريةاليمنيةتقسمأراضيهاإلىمحافظاتومديرياتأيإلىويمارسهالمحافظ.
مجموعةمنالوحداتالإداريةتتمتعكلوحدةمنهابالشخصيةالاعتباريةوقدنصعلى

حيثجاءتقس اليمنية دستورالجمهورية إلىوحداتإدارية اليمنية أراضيالجمهورية يم
وحدودها القانونعددها يبين إلىوحداتإدارية اليمنية الجمهورية أراضي تقسم " فيه:

الوحداتويمارس.(2)."وتقسيماتها.. الضبطالإداريالمحلياختصاصاتهمنخلالهذه
ومديرعام الأولعلىمستوىالمحافظة، المسئول المحافظفيها والذييعتبر الإدارية،

.المديريةالمسئولالأولعلىمستوىالمديرية

ابمجموعةمنلمرسومقانونًتستعينهيئاتالضبطالإداريوهيبصددتحقيقغرضهاا
تحقيقغايةمحددةوهيحمايةالنظامالعام.بهاالسلطاتأوالأساليب،تستهدف

ومنضمنمااستندإليهجانبمنالفقهالقانونيإلىأنأساسفكرةالضبطالإداري
نأينشاطمكانتعامةأسواءً؛تعتمدعلىإصدارقواعدقانونية مجردقراراتفردية،وا 

وقداتفقمعظمفقهاءالقانونعلىأنهذاالأسلوبيعتبرغيرقانوني،ضبطييقومبغير
سلطات ثلاث هي الإداري الضبط سلطات لوائح: إصدار في الإداري الضبط سلطة

                                                 
 .وتعديلاته(مندستورالجمهوريةاليمنية39)نصالمادة-1
وتعديلاته.مندستورالجمهوريةاليمنية(134)نصالمادة-2
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 .وتعديلاته(مندستورالجمهوريةاليمنية39)نصالمادة-1
وتعديلاته.مندستورالجمهوريةاليمنية(134)نصالمادة-2

 

فيسلطة الضبط الإداري  ،سلطة الضبط الإداري في التنفيذ القسري أو المباشر،الضبط
 ،نبينكلمنهاعلىالنحوالآتي:التنفيذ القسري أو المباشر

 أولًا: سلطة الضبط الإداري في إصدار لوائح الضبط: 
ف اللائحة في عرف القانون الإداري بأنها: "تشريع ثانوي صادر من السلطة عر  ت  

ومنأمثلتهالوائحالمرورولوائحمراقبةالأغذية .(1)التنفيذيةبقصدتنفيذالقوانينوتكملتها"
 .(2)وغيرها

 أهمية لوائح الضبط:
هيئات هاتعتبر لوائح الضبط من أهم أساليب الضبط الإداري، فعن طريق تستطيع

الضبط الإداري أن تضع قواعد عامة مجردة تنظم بها أوجه النشاط الفردي من أجل صيانة 
النظام العام، وهيئات الضبط الإداري أثناء ممارستها لسلطاتها تمس حقوق الأفراد 

(3)وحرياتهم الجميع، التيينشدها ولكن لو أطلقت هذه الحرية بدون  ،والحريةهيالغاية
ف تنظيمقيود إلىوجود نشأتالحاجة ومنهنا الاستقرار، الفوضىوعدم إنهسوفتعم

 لايتماستغلال هذه الحريات، والأصل أن يتم تنظيم هذه الحريات عن طريق القانون حتىل
 هاوحدهلايكفيلتنظيم القانون هذهالسلطةلتعطيلهذهالحريات،ولكنالواقعأثبتأن

تنظيمً  ومن هنا كان لا بد من وجود وسيلة أخرى تسد هذا النقص في ،ومفصلاً  دقيقاً ا
فظهرتفكرةلوائحالضبطكأسلوبوقائييهدفإلىتنظيمهذهالحرياتبغرض القانون،

،وكذالأنهيئاتالضبطفي القانون بذلكالنقص وقاية النظام العام في المجتمع ومكملاً 
  ولكن ،(4)واعدالتفصيليةالتيتهمالأفرادالإداري أقدر على معرفة ما ينبغي وضعه من الق

يشترط في اللائحة ألا تخالف القانون لأنها تقع في مرتبة أدنى منه، وبالتالي لا تستطيع 
لا ترتب على ذلك بطلانها كلياً أو اً اللائحة أن تعدل في القانون أو تعطل عمله جزئي  .(5)وا 

                                                 
 (.277ص ،مرجعسابق  :علي علي المصري د.)أشارإليه 388ص،مذكرات في القانون الإداري  :د.وحيدرأفت 1-
 . 484ص ،مرجعسابق :د.ماجدراغبالحلو2- 

 . 264ص ،مرجعسابق :د.عادلالسعيدمحمدأبوالخير -3
 .76ص ،مرجعسابق :د.محمدشريفإسماعيل  4-
إســتراتيجية الضــبط الإداري  :محمــدمحمــدالــدره د.)أشــارإليــه  ٦٨ص ،القضــاء الإداري  :د. إســماعيل البــدوي  5-

لــم ،القـاهرة ،أكاديميـةالشـرطةالمصـرية ،كليـةالدراسـاتالعليــا ،لمنـعالجريمـةفـيالجمهوريـةاليمنيــة،رسـالةدكتـوراه
 (. ٨٤ص ،م١٩٩٩ ،يذكرمكانالنشر
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 مظاهر اللوائح الضبطية: 
  الضبط لوائح علىتتخذ الحفاظ أجل من الفردي للنشاط تقييدها في مختلفة مظاهر

فالإخطار ،ثميليهاالإذنالسابق ،النظامالعام،وتبلغهذهاللوائحذروتهافيحالةالحظر
 هذهاللوائحعلىالنحوالآتي:اولننتسالنشاطالفردي،و تنظيم وأخيراً  ،السابق

تنه:(1)الحظر -1 "أن  ىومعناه: عن نشاط اتخاذاللائحة ممارسة أو معين إجراء
 :وينقسمالحظرإلى ،معين"

قانون ويكون  :الشاملالحظر المطلق أو   -أ  جائر مشروع اً لنشاط يعني ،غير لأنه
 النشاط إلغاء ومصادرة تحظرأن ت   ومثاله: ،الحرية ضبط لائحة الإدارة صدر

 .بصورةمطلقةما في طريق   مرورنوعمعينمنالسيارات
 ،وهوالذيتحدداللائحةالغرضمنهوالزمانوالمكان الجزئي أو المؤقت:الحظر  -ب 

لا إذ ،اولا يصل إلى إلغاء إحدى الحريات العامة، فهذا الحظر يكون مشروعً 
واحدلسيرالعربات اتجاهافقط،ومثاله:وضعنظاميحدديعدو أن يكون تنظيمً 

ضساعاتالنهار،وكذافي الطرق العامة، وكذا تنظيم وقوف السيارات في بع
 أجهزة استعمال الم التنبيهمنع بالمركبات الخاصة منالصوتية بالقرب يكانيكية

رضالمحافظةعلىالسكينةالعامة،وبالتاليفإنالحظرالجزئيغالمستشفياتل
 .لها ا للحرية وليس تقييداً يعتبر تنظيمً 

به الإذن السابق )الترخيص(: -2 ل :ويقصد اللائحة تتطلب فرديأن نشاط ممارسة
ومن .(2)معين وجود سبق الحصول على إذن خاص بذلك من هيئة الضبط الإداري 

أمثلته:اللوائحالتيتتطلبضرورةالحصولعلىرخصةقيادةلسائقيالسياراتمن
لأصحاب النشاط ممارسة تصاريح على الحصول ضرورة وكذا المرور، إدارة

 .(3)المحلاتالتجارية
                                                 

،سااا   مرجـــع :د.محمـــدشـــريفإســـماعيل ،240ص ،مرجـــعســـابق: علـــي علـــي صـــالح المصـــري  د.   :ي نظـــر 1-
 .384ص ،مرجعسابق ،القانون الإداري  :د.عبدالغنيبسيونيعبدالله ،79ص
 .242ص ،مرجعسابق: علي علي صالح المصري  د. -2
 .80ص ،مرجعسابق :د.محمدشريفإسماعيل -3
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 مظاهر اللوائح الضبطية: 
  الضبط لوائح علىتتخذ الحفاظ أجل من الفردي للنشاط تقييدها في مختلفة مظاهر

فالإخطار ،ثميليهاالإذنالسابق ،النظامالعام،وتبلغهذهاللوائحذروتهافيحالةالحظر
 هذهاللوائحعلىالنحوالآتي:اولننتسالنشاطالفردي،و تنظيم وأخيراً  ،السابق

تنه:(1)الحظر -1 "أن  ىومعناه: عن نشاط اتخاذاللائحة ممارسة أو معين إجراء
 :وينقسمالحظرإلى ،معين"

قانون ويكون  :الشاملالحظر المطلق أو   -أ  جائر مشروع اً لنشاط يعني ،غير لأنه
 النشاط إلغاء ومصادرة تحظرأن ت   ومثاله: ،الحرية ضبط لائحة الإدارة صدر

 .بصورةمطلقةما في طريق   مرورنوعمعينمنالسيارات
 ،وهوالذيتحدداللائحةالغرضمنهوالزمانوالمكان الجزئي أو المؤقت:الحظر  -ب 

لا إذ ،اولا يصل إلى إلغاء إحدى الحريات العامة، فهذا الحظر يكون مشروعً 
واحدلسيرالعربات اتجاهافقط،ومثاله:وضعنظاميحدديعدو أن يكون تنظيمً 

ضساعاتالنهار،وكذافي الطرق العامة، وكذا تنظيم وقوف السيارات في بع
 أجهزة استعمال الم التنبيهمنع بالمركبات الخاصة منالصوتية بالقرب يكانيكية

رضالمحافظةعلىالسكينةالعامة،وبالتاليفإنالحظرالجزئيغالمستشفياتل
 .لها ا للحرية وليس تقييداً يعتبر تنظيمً 

به الإذن السابق )الترخيص(: -2 ل :ويقصد اللائحة تتطلب فرديأن نشاط ممارسة
ومن .(2)معين وجود سبق الحصول على إذن خاص بذلك من هيئة الضبط الإداري 

أمثلته:اللوائحالتيتتطلبضرورةالحصولعلىرخصةقيادةلسائقيالسياراتمن
لأصحاب النشاط ممارسة تصاريح على الحصول ضرورة وكذا المرور، إدارة

 .(3)المحلاتالتجارية
                                                 

،سااا   مرجـــع :د.محمـــدشـــريفإســـماعيل ،240ص ،مرجـــعســـابق: علـــي علـــي صـــالح المصـــري  د.   :ي نظـــر 1-
 .384ص ،مرجعسابق ،القانون الإداري  :د.عبدالغنيبسيونيعبدالله ،79ص
 .242ص ،مرجعسابق: علي علي صالح المصري  د. -2
 .80ص ،مرجعسابق :د.محمدشريفإسماعيل -3

 

ضرورة وهذا  تشترط أن للائحة يجوز لا ولكن الحظر، من شدة أقل هو النظام
الدستور يكفلها التي العامة الحريات بممارسة يتعلق فيما سابق إذن على الحصول

. وفي الحالات التي يشترط القانون فيها ضرورة الحصول على ترخيص أو إذن (1)والقانون 
القانون فإنه يتعين على سلطة الضبط الإداري  ةعامةيكفلهايسابق،أولميكنيتعلقبحر

 . (2)المساواةبينالأفرادفيماتصدرهمنقراراتأوتراخيص
مجردإعلانالإدارةبرغبةالأفرادفيممارسةنشاطمعينويعني:" :الإخطار السابق -3

ومنأمثلته: .(3)"لكي تكون على علم بالمخاطر التي يمكن أن تنجم عن هذا النشاط
الضبط هيئات إخطار الاجتماعات أو المؤتمرات عقد قبل تتطلب التي اللوائح
كانالأمرسوفيؤديإلى إذا المختصةحتىتتمكنمنالاعتراضعلىعقدها

بالأمن يشترط  (4)الإخلال ولا مخطط غير الحالة هذه الفرديفي النشاط ويعتبر
قبلممارس المختصة تهولكنيجبإخطارالحصولعلىإذنمسبقمنالسلطة

يلزممنإجراءاتلحماية ما النشاطلكيتستطيعأنتتخذ المختصةبهذا السلطة
 .(5)النظامالعامومنعأياعتداءعليه

لائحةتنظيمالنشاطهيعبارةعنوسيلةتلجأإليهاالإدارةبإصدار تنظيم النشاط: -4
فهوقيدأشد ،النشاطامعينةيجبتوافرهافيمنيرغبفيممارسةنص يضع شروطً 

 باعتباره السابق الإخطار من الحرية مباشرةشروطً  يضععلى يمكن لا مقيدة ا
اففي هذه الحالة لا تشتمل اللائحة على أحكام تحظر نشاطً  .(6)النشاطقبلتوافرها

أوتتطلبإذنمعينً  قتصرعلىتنظيمنشاطالأفرادتبل ،لممارسةالنشاط مسبقا
 النشاطوذلكبوضعقواعد هذا كيفيةوأوضاعممارسة لوائح .(7)تنظيم ومنأمثلة

 .تنظيمالنشاط:اللوائحالتيتنظمالمرورونشاطاتالمحالالعامةوغيرها
                                                 

 .163ص ،مرجعسابق :د.نجيبمحمدبكير -1
 .280ص ،مرجعسابق :د.عادلالسعيدمحمدأبوالخير 2-
 (.246ص ،سابق مرجع :علي علي المصري د.)أشارإليه  ٧٥ص ،القانون الإداري  :سعاد الشرقاوي   د. 3
 .80ص ،مرجعسابق :.محمدشريفإسماعيلد 4
 .385ص ،مرجعسابق ،القانون الإداري  :د.عبدالغنيبسيونيعبدالله 5
 .251ص ،مرجعسابق ،علي علي المصري   د. -6
 .278ص ،مرجعسابق: د.عادلالسعيدمحمدأبوالخير -7
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 ا: سلطة الضبط الإداري في إصدار قرارات الضبط الفردية:ثانيً 
على لمحافظةاقد تلجأ هيئات الضبط الإداري أثناء تنفيذ القانون أو اللائحة لغرض 

النظامالعامإلىإصداربعضالأوامرالفردية،وهذهالأوامرهيتجسيدلقاعدةضبطية
ترسمها اللائحة أو يضعها القانون، ولما كانت الأوامر الفردية يترتب عليها المساس 

لمشروعيتهاأنيتوافرفيهاعدةشروط،لذلكسنتعرف قوق والحريات الفردية فإنه لا بدبالح
 القراراتالإداريةالفرديةوالشروطالواجبتوافرهافيهذهالقراراتفيمايلي:علىمفهوم

 مفهوم قرار الضبط الإداري الفردي:
"إفصاحالإدارةفيالشكلالذي :الفقه والقضاء على تعريف القرار الإداري بأنه استقر

واللوائح، ىيحدده القانون عن إرادتها الملزمة، بما لها من سلطة عامة بمقتض القوانين
وكانالباعثعليه اً قانون وجائزاً وذلكبقصدإحداثمركزقانونيمعينمتىكانممكنا

 .(1)"مصلحةعامة ابتغاء
وهناك من يعرف القرار الإداري بأنه: " القرار الذي تتخذه هيئة الضبط بمقتضي مالها 

أوتطبيقهعلىعددمنمنسلطاتفيهذاالمجالبقصدتطبيقهعلىفردمعينبذاته
  (2)الأفرادالمعنيينبذواتهم.

وفحوى القرار الفردي أنه يصدر بقصد تطبيقه على فرد معين بذاته أو أفراد معنيين 
منع أو مظاهرة أو تجمهر بمنع أو بالاستيلاء الصادر الفردي القرار ومثاله: بذواتهم،

فيضانأوحريقوغيرذلكمنثارآمع جهات أخرى في الحد من  بالاشتراكأو اجتماع
 .(3)الأوامرالفردية

وأتفق مع من عرف القرار الإداري بأنه: "ما تتخذه جهة الشرطة المختصة بمقتضى 
الذييستوحىمنطبيعةوظيفةالشرطةوذلك الاختصاصبحسب استثناءقاعدةعامةأو

ا العام النظام على لغرضالمحافظة معينين أفراد أو معين فرد والآداببشأن لتقليدي
 .(4)العامة

                                                 
 السـنة ،م1954يناير 6 جلسة -934 القضيةرقم :مجموعة أحكام مجلس الدولة المصري في القضاء الإداري   -1
 (.253ص ،مرجعسابق :علي علي صالح المصري  د.)أشارإليه (القضائية6)

: علـي علـي المصـري د.)أشارإليه 98ص ،دراساتفيالتنظيمالقانونيللنشاطالضبطي :د.عزيزةالشريف 2-
 (.255ص ،مرجعسابق

 .164ص ،مرجعسابق :د.نجيبمحمدبكير -3
 .256ص ،مرجعسابق :علي علي صالح المصري د.  4-
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 ا: سلطة الضبط الإداري في إصدار قرارات الضبط الفردية:ثانيً 
على لمحافظةاقد تلجأ هيئات الضبط الإداري أثناء تنفيذ القانون أو اللائحة لغرض 

النظامالعامإلىإصداربعضالأوامرالفردية،وهذهالأوامرهيتجسيدلقاعدةضبطية
ترسمها اللائحة أو يضعها القانون، ولما كانت الأوامر الفردية يترتب عليها المساس 

لمشروعيتهاأنيتوافرفيهاعدةشروط،لذلكسنتعرف قوق والحريات الفردية فإنه لا بدبالح
 القراراتالإداريةالفرديةوالشروطالواجبتوافرهافيهذهالقراراتفيمايلي:علىمفهوم

 مفهوم قرار الضبط الإداري الفردي:
"إفصاحالإدارةفيالشكلالذي :الفقه والقضاء على تعريف القرار الإداري بأنه استقر

واللوائح، ىيحدده القانون عن إرادتها الملزمة، بما لها من سلطة عامة بمقتض القوانين
وكانالباعثعليه اً قانون وجائزاً وذلكبقصدإحداثمركزقانونيمعينمتىكانممكنا

 .(1)"مصلحةعامة ابتغاء
وهناك من يعرف القرار الإداري بأنه: " القرار الذي تتخذه هيئة الضبط بمقتضي مالها 

أوتطبيقهعلىعددمنمنسلطاتفيهذاالمجالبقصدتطبيقهعلىفردمعينبذاته
  (2)الأفرادالمعنيينبذواتهم.

وفحوى القرار الفردي أنه يصدر بقصد تطبيقه على فرد معين بذاته أو أفراد معنيين 
منع أو مظاهرة أو تجمهر بمنع أو بالاستيلاء الصادر الفردي القرار ومثاله: بذواتهم،

فيضانأوحريقوغيرذلكمنثارآمع جهات أخرى في الحد من  بالاشتراكأو اجتماع
 .(3)الأوامرالفردية

وأتفق مع من عرف القرار الإداري بأنه: "ما تتخذه جهة الشرطة المختصة بمقتضى 
الذييستوحىمنطبيعةوظيفةالشرطةوذلك الاختصاصبحسب استثناءقاعدةعامةأو

ا العام النظام على لغرضالمحافظة معينين أفراد أو معين فرد والآداببشأن لتقليدي
 .(4)العامة

                                                 
 السـنة ،م1954يناير 6 جلسة -934 القضيةرقم :مجموعة أحكام مجلس الدولة المصري في القضاء الإداري   -1
 (.253ص ،مرجعسابق :علي علي صالح المصري  د.)أشارإليه (القضائية6)

: علـي علـي المصـري د.)أشارإليه 98ص ،دراساتفيالتنظيمالقانونيللنشاطالضبطي :د.عزيزةالشريف 2-
 (.255ص ،مرجعسابق

 .164ص ،مرجعسابق :د.نجيبمحمدبكير -3
 .256ص ،مرجعسابق :علي علي صالح المصري د.  4-

 

التعريفيرجعإلىأنه لميقتصرعلىالنظامالعامبالمفهوموالسببفيتفضيلهذا
متفقً،التقليدي جاء علىبل المحافظة إلى تهدف التي الإسلامية الشريعة مفهوم مع ا

فيالمجتمع، الخلقية إلىالمحافظةعلىالقيم بالإضافة التقليدي، بمفهومه العام النظام
الشرطةإحدىهيئاتالضبطالإداريبالمحافظةاختصاصوكذافإنالتعريفلميقصر

نماتستطيعأنتمارساختصاصهاالتيتبينعلىالنظامالعامفيإطارالقواعدالقانونية وا 
المستوحىمنطبيعةوظيفةالشرطة.الاختصاصبحسباستثناءالاختصاصهذا

هي:،تتخذالقراراتالإداريةالفرديةعدةصور :(1)صور القرارات الإدارية الفردية
الصورة الأولى: بعمل أمر مثلءشيتصدرفيصورة بهدممعين. الصادر الأمر

إقامة صاحب أو البلاد عن عادية إقامة صاحب أجنبي إبعاد أو للسقوط، آيل منزل
خاصةإذاكانفيوجودهمايهددأمنالبلادواستقرارهفيالداخلأوالخارج.

معين.كماهوءشيتصدرهذهالقراراتفيصورةالامتناععنفعلالصورة الثانية:
المظ منع في حدوثالحال خشية عام اجتماع عقد منع أو العامة الطرق في اهرات

.تخلبالأمنالعامالاجتماعفيهذااضطرابات
تصدرفيصورةمنحترخيصلأحدالأفرادبمزاولةنشاطمعينكماالصورة الثالثة:

هوالحالبالنسبةلإصدارتراخيصفتحالمحلاتالعامة،أوتراخيصقيادةالسياراتأو
تراخيصحملالسلاحأوتراخيصالسماحللأجنبيبدخولالبلادوالإقامةفيها.

الإداريإلىإصدارقراراتفرديةءالإداريتلجأهيئاتالضبطاالجز:الصورة الرابعة
لذلكفإننيمعمنيجعلالجزاءداريعلىمنيخلبالنظامالعام،تتضمنتوقيعجزاءإ

الإداريمنضمنالقراراتالفرديةالتيتتخذهاهيئاتالضبطالإداري.

 :)المباشر( سلطة الضبط الإداري في التنفيذ القسري  :ثالثاً 
لذلكفإنلهذهالهيئاتعند(2)دفهيئاتالضبطالإدارييمثلتحقيقالنظامالعامه

جراءاتهالبطيئةاستخداماللزوم وذلكبهدفمنع،«القوةالماديةدوناللجوءإلىالقضاءوا 
جبارالأفرادعلىاحترامأحكامالقانون .(3)الإخلالبالنظامالعاموا 

                                                 
 .84ص،مرجعسابق:إسماعيلد.محمدشريف،256ص،مرجعسابق،عليعليالمصريي نظر:1-
.85ص،الطبعةالأولى،دارالهناللطباعة،المجلدالأول،علاقةالفردبالسلطة:د.عبدالمنعممحفوظ2-
 .485ص،مرجعسابق:د.ماجدراغبالحلو3-
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"هو أن يكون للإدارة سلطة تنفيذ قراراتها  بأنه:لذلكفقدعرفالبعضالتنفيذالمباشر
السائدة أية إجراءات قضائية خلافاً  لاتخاذمباشرة في مواجهة الأفراد دون حاجة  للقاعدة

 .(1)في القانون الخاص والتي لا تجيز ذلك للإفراد"
وسماه آخر بالتنفيذ الجبري وهو: "أن تلجأ هيئة الضبط الإداري إلى استعمال القوة 

أو المعرض للاضطراب، وذلك دورن،  الاضطرابمن ءشيلإعادةالنظامالذيلحقبه
 .(2)رإلىالحصولعلىإذنسابقمنالقضاء"طأنتض

بأنه لا فرق بين مصطلحي التنفيذ المباشر أو التنفيذ الجبري وذلك  (3)وأرى مع من يرى 
وذلكلأن للشرطة، الإدارية الوظيفة فيمجال المصطلحينوخاصة بين القوية للصلة

الشرطةوفيظلتنفيذ قرارات الضبط الإداري من قبل الأفراد يتم تحت وطأة  هيئة قوة
ن تم تنفيذها بيه  ظاهر.فيال اختياراً تها حتى وا 

 حالات التنفيذ المباشر:
حالاتالتنفيذالمباشرهيحالةوجودنصصريحفيعلىأنأستقر الفقه المصري 

 :علىالنحوالآتيالقانون أو اللائحة، وحالة الضرورة، ونوضحهما 
: إذا ما وجد نص في القوانين أو اللوائح يبيح لهيئات الضبط الإداري الحالة الأولى

 .(4)التنفيذالمباشر استخدام
لهيئات الضبط الإداري   م١٩٤٤ومن أمثلة ذلك ما يبيحه القانون المصري الصادر عام 

 .(5)حجز المصابين بأمراض عصبية وا عادتهم إلى المستشفى إذا هربوا
وجودحالةالضرورة،ومقتضاهاأنتجدالإدارةنفسهاأمامخطرحقيقي الحالة الثانية:
بحيثإذالميتخذإجراءعلى  (6)للمحافظةعلىالنظامالعام دخل فوراً يقتضيمنهاأنتت

التنفيذالمباشر استعمالوجهالسرعةفإنهيترتبعلىذلكأضرارجسيمة،وبالتالييجوز
 . (7)إليه الالتجاءمن حتى ولو كان واضع القانون يمنع الإدارة صراحةً 

                                                 
 (.268ص ،مرجعسابق ،علي علي المصري د.إليه  )أشار 180ص ،القانون الإداري  :د.أنوررسلان -1
 .166ص ،مرجعسابق :د.نجيبمحمدبكير  -2
 .270ص ،مرجعسابق ،علي علي صالح المصري د. :نظري  لمزيدمنالتفصيل -3
 .94ص ،مرجعسابق :د.محمدشريفإسماعيل -4
  .٢٧٣ص ،مرجعسابق :علي علي صالح المصري  د. -5
 .273ص ،سابقالمرجعال :على علي صالح المصري  د. - 6
 .94ص ،مرجعسابق :د.محمدشريفإسماعيل 7
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"هو أن يكون للإدارة سلطة تنفيذ قراراتها  بأنه:لذلكفقدعرفالبعضالتنفيذالمباشر
السائدة أية إجراءات قضائية خلافاً  لاتخاذمباشرة في مواجهة الأفراد دون حاجة  للقاعدة

 .(1)في القانون الخاص والتي لا تجيز ذلك للإفراد"
وسماه آخر بالتنفيذ الجبري وهو: "أن تلجأ هيئة الضبط الإداري إلى استعمال القوة 

أو المعرض للاضطراب، وذلك دورن،  الاضطرابمن ءشيلإعادةالنظامالذيلحقبه
 .(2)رإلىالحصولعلىإذنسابقمنالقضاء"طأنتض

بأنه لا فرق بين مصطلحي التنفيذ المباشر أو التنفيذ الجبري وذلك  (3)وأرى مع من يرى 
وذلكلأن للشرطة، الإدارية الوظيفة فيمجال المصطلحينوخاصة بين القوية للصلة

الشرطةوفيظلتنفيذ قرارات الضبط الإداري من قبل الأفراد يتم تحت وطأة  هيئة قوة
ن تم تنفيذها بيه  ظاهر.فيال اختياراً تها حتى وا 

 حالات التنفيذ المباشر:
حالاتالتنفيذالمباشرهيحالةوجودنصصريحفيعلىأنأستقر الفقه المصري 

 :علىالنحوالآتيالقانون أو اللائحة، وحالة الضرورة، ونوضحهما 
: إذا ما وجد نص في القوانين أو اللوائح يبيح لهيئات الضبط الإداري الحالة الأولى

 .(4)التنفيذالمباشر استخدام
لهيئات الضبط الإداري   م١٩٤٤ومن أمثلة ذلك ما يبيحه القانون المصري الصادر عام 

 .(5)حجز المصابين بأمراض عصبية وا عادتهم إلى المستشفى إذا هربوا
وجودحالةالضرورة،ومقتضاهاأنتجدالإدارةنفسهاأمامخطرحقيقي الحالة الثانية:
بحيثإذالميتخذإجراءعلى  (6)للمحافظةعلىالنظامالعام دخل فوراً يقتضيمنهاأنتت

التنفيذالمباشر استعمالوجهالسرعةفإنهيترتبعلىذلكأضرارجسيمة،وبالتالييجوز
 . (7)إليه الالتجاءمن حتى ولو كان واضع القانون يمنع الإدارة صراحةً 

                                                 
 (.268ص ،مرجعسابق ،علي علي المصري د.إليه  )أشار 180ص ،القانون الإداري  :د.أنوررسلان -1
 .166ص ،مرجعسابق :د.نجيبمحمدبكير  -2
 .270ص ،مرجعسابق ،علي علي صالح المصري د. :نظري  لمزيدمنالتفصيل -3
 .94ص ،مرجعسابق :د.محمدشريفإسماعيل -4
  .٢٧٣ص ،مرجعسابق :علي علي صالح المصري  د. -5
 .273ص ،سابقالمرجعال :على علي صالح المصري  د. - 6
 .94ص ،مرجعسابق :د.محمدشريفإسماعيل 7

 

 تمهيد وتقسيم:
الضمانةالأساسيةالتيتحميالأفرادمنتعسفالسلطةالإداريةتتمثلفيخضوعهذه

 .قومبهمنإجراءاتتجاهالأفرادتالسلطة للقانون فيما تأتيه من أعمال وما 
الشرعية" :خضوع الإدارة للقانون هو ما يسمى لمبدأ (1)"الخضوع في، المدلول  وهذا

الشريعة الإسلامية يختلف عن مدلول المشروعية في القانون الوضعي، والذي يعني 
تخضعا تصاعديً الخضوع لقواعد القانون القائمة بالفعل في المجتمع خضوعً  بحيث  ا،

التيتعلوكلالقواعدوتحتل للقاعدةالأعلىحتىنصلإلىالقاعدةالعليا الدنيا  القاعدة
يدينأهله مدلولالشرعيةفيبلد أما الدستورية، القانونيوهيالقاعدة  بالدينقمةالهرم

غيرمخالفة كون القاعدة القانونية الأدنى الصادرة من جهة رسميةتالإسلاميفلايكفيأن
و أعلى، رسمية منجهة قانونيةصادرة نما لابد أن تكون القواعد الرسمية وغير ا  لقاعدة

 . (2)لعلياوالدنيامطابقةلأحكامالشريعةالإسلاميةالرسميةا
جراءاتها متفقة مع قواعد التشريع  وتحرص هيئات الضبط الإداري أن تكون أعمالها وا 

فإذا خرجت عن هذه القواعد فإنها بذلك تكون قد أساءت  ،اللائحة( -القانون  -)الدستور
 لانماقامتبه.سلطاتها،وبالتالييترتبعلىهذاالخروجبط استعمال

بالنصوص سلطات الضبط الإداري  التزامسوفنبينمدى المبحثلذلكفإننافيهذا
 وذلكفيثلاثةمطالبكمايلي: الدستوريةوالقانونيةواللائحية،

 المطلب الأول: علاقة سلطات الضبط الإداري بالنصوص الدستورية.
 صالقانونية.المطلب الثاني: علاقة سلطات الضبط الإداري بالنصو 

 المطلب الثالث: علاقة سلطات الضبط الإداري بالنصوص اللائحية.
  

                                                 
 .22ص ،م 1993طبعة،القاهرة ،دارالنهضةالعربية ،القضاء الإداري  :د.محمودمحمدحافظ 1-
وراتجامعـةشـمن ،القضـاء الإداري  :عبدالملكبنأحمدبـنقاسـم أحمدبن د.أحمدعبدالرحمنشرفالدين،د. -2

 .17ص ،م١٩٩١ ،صنعاء
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بالدستور القانونيةالرئيسيةالتيتبيننظامالحكمفيالدولة:يقصد "مجموعةالقواعد
ولماكانت،(1)الأفرادالأساسيةوحرياتهم"وتنظمعلاقةالسلطاتفيمابينهاوتحددحقوق

القواعدالدستوريةهيالتيتنشئوننظمالسلطاتالعامةجميعهاوتحددالحقوقالأساسية
القواعدوتحتلالمرتبةالأولىعلى فإنهيترتبعلىذلكأنتسموهذه للأفرادوحرياتهم

لطاتفيالدولةأنتلتزمباحترامقمةالتنظيمالقانونيفيالدولة،لذلكفإنعلىجميعالس
.(2)للحدودالمرسومةلهافيالدستوروفقاًاختصاصاتهاهذهالقواعدوأنتقومبممارسة

نوبناءًعلىذلك، فإنهلايكفيلتحقيقدستوريةالدولةأنيوجدبهادستورفحسبوا 
أيضً بد لا نما وا  الدولة، علىتقدم هامة يمثلعلامة أنيكمنفينفوسالأفرادكان ا

 وأنيترسخاحتراموالجماعاتوالهيئاتفيالدولة الدستور، بضرورةالاعتقادهذا لديهم
أحكامهالنزو على الإداريل هيئاتالضبط فيها بما سلطاتالدولة جميع تلتزم لذلك ،

الأحكامالتيتخالفالأعمالبالتاليفإنالدستور،وبأحكام مشروعيةوصمبعدمالتهذه
.(3)جديرةبالإلغاءوتكون

في خصصتالدساتير فقد الدساتير أجله أنشئتمن من هو الإنسان أن وباعتبار
منالنصوصالتيتكفلللأفرادحقوقهموحرياتهموتحميهممنتعسفكبيراًعدداًطياتها

 عام المعدل اليمنية الجمهورية دستور تضمن وقد الإدارية، منم١٩٩٤السلطة عدداً
سلطة تستطيع لا والتي الأفراد، بها يتمتع التي والحريات الحقوق بشأن النصوص

تجاهلها الإدارية ا(4)الضبطية هذه أمثلة ومن الحقوق، في المساواة في حقهم لحقوق
في وحقهم حريتهم، تقييد وعدم تعذيبهم، وعدم علىكرامتهم، المحافظة والواجباتوفي

                                                 
.39،صمرجعسابق:مدبنعبدالملكبنأحمدبنقاسمأح،د.عبدالرحمنشرفالدينأحمدد.1-

،دارالفكـرالعربـي،الرقابةعلىأعمالالإدارةفيالشريعةالإسـلاميةوالـنظمالوضـعية:المنعمالحكيمد.سعيدعبد
 .20ص،م١٩٨٧،الطبعةالثانية،القاهرة

.25ص،الإسكندرية،منشأةالمعارف،عمالالإدارة)القضاءالإداري(أالرقابةعلى:د.ساميجمالالدين2-
.57ص،م1994،القاهرة،دارالنهضةالعربية،مصادرالمشروعيةالإداريةومنحنياتها:د.رأفتفوده3-
 .م١٩٩٤البابالثانيمندستورالجمهوريةاليمنيةالمعدلعام4-
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بالدستور القانونيةالرئيسيةالتيتبيننظامالحكمفيالدولة:يقصد "مجموعةالقواعد
ولماكانت،(1)الأفرادالأساسيةوحرياتهم"وتنظمعلاقةالسلطاتفيمابينهاوتحددحقوق

القواعدالدستوريةهيالتيتنشئوننظمالسلطاتالعامةجميعهاوتحددالحقوقالأساسية
القواعدوتحتلالمرتبةالأولىعلى فإنهيترتبعلىذلكأنتسموهذه للأفرادوحرياتهم

لطاتفيالدولةأنتلتزمباحترامقمةالتنظيمالقانونيفيالدولة،لذلكفإنعلىجميعالس
.(2)للحدودالمرسومةلهافيالدستوروفقاًاختصاصاتهاهذهالقواعدوأنتقومبممارسة

نوبناءًعلىذلك، فإنهلايكفيلتحقيقدستوريةالدولةأنيوجدبهادستورفحسبوا 
أيضً بد لا نما وا  الدولة، علىتقدم هامة يمثلعلامة أنيكمنفينفوسالأفرادكان ا

 وأنيترسخاحتراموالجماعاتوالهيئاتفيالدولة الدستور، بضرورةالاعتقادهذا لديهم
أحكامهالنزو على الإداريل هيئاتالضبط فيها بما سلطاتالدولة جميع تلتزم لذلك ،
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.39،صمرجعسابق:مدبنعبدالملكبنأحمدبنقاسمأح،د.عبدالرحمنشرفالدينأحمدد.1-

،دارالفكـرالعربـي،الرقابةعلىأعمالالإدارةفيالشريعةالإسـلاميةوالـنظمالوضـعية:المنعمالحكيمد.سعيدعبد
 .20ص،م١٩٨٧،الطبعةالثانية،القاهرة

.25ص،الإسكندرية،منشأةالمعارف،عمالالإدارة)القضاءالإداري(أالرقابةعلى:د.ساميجمالالدين2-
.57ص،م1994،القاهرة،دارالنهضةالعربية،مصادرالمشروعيةالإداريةومنحنياتها:د.رأفتفوده3-
 .م١٩٩٤البابالثانيمندستورالجمهوريةاليمنيةالمعدلعام4-

 

الانتماء لوطنهم، وغيرها من الحقوق والحريات التي نص عليها دستور الجمهورية اليمنية، 
االدستوروالقوانينمشروعية أعمال هيئات الضبط الإداري مرهونة بمدى موافقته فإن لذلك،

 .النافذةالقراراتاللوائحوو

فيالدولة مجلسالنوابسلطةالقانون الذي تقره  القانون أو التشريع العادي بأنهيقصدب
ماجاءفيدستورالجمهوريةاليمنيةبقولهأن: وهذا .(1)فينطاقوظيفتهاطبقاللدستور"

 .(2)"مجلسالنوابهوالسلطةالتشريعيةللدولةوهوالذييقررالقوانين..."
باعتبارها الدولة في القانوني التنظيم مصدر من الثاني المصدر القوانينهي وتعتبر

نونيةالصادرةمنحتمسموهاعلىغيرهامنالأعمالالقاي  صادرةعنممثليالشعبمما
 .(3)سلطات الدولة الأخرى 

فيالدولةهيأداةالحكومةالأساسيةالتي مجلسالنوابصدرهايوتعتبرالقوانينالتي
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 .40ص،مرجعسابق :أحمدبنعبدالملكبنأحمدبنقاسمد. ،أحمدعبدالرحمنشرفالديند.  1-
  .مندستورالجمهوريةاليمنية ( 61نصالمادة) -2
 .34ص ،مرجعسابق ،الرقابة على أعمال الإدارة )القضاء الإداري( :د.ساميجمالالدين  -3
 ،القـــاهرة ،دارالنهضـــةالعربيـــة ،مبـــدأ المشـــروعية وضـــوابط خضـــوع الإدارة العامـــة للقـــانون : د.طعيمـــةالجـــرف -4

  .53ص
الطبعــة ،طنطــا ،مكتبــةســعيدرأفــت ،لدســتوريةفــيمصــروالــدولالأجنبيــةرقابــةا :د.مصــطفىمحمــودعفيفــي -5

 .19ص ،الأولى
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الإدارة للقوانين لكونها السلطة التي ألزمها الدستور بوضع القوانين موضع التنفيذ دون القيام 
 .(1)بتعديلهاأوالإعفاءمنتنفيذهاأوتعطيلها

هيعلىالنحو ،د تتخذ مخالفة القانون من قبل سلطة الضبط الإداري ثلاث صوروق
 :(2)الآتي

 الصورة الأولى: عدم تطبيق القانون:
 ؛جزئياً أأويتجاهلهكلتعن تطبيق القانون أو  بالامتناعقومالإدارةتوفيهذهالصورة

عن جهل بصدور القانون أو بأحكامه، ويحدث ذلك في حالة  أمكانذلكعنعمد سواءً 
الإدارة عن القيام بعمل يفرضه القانون أو في حالة قيام الإدارة بعمل يحرمه  امتناع

 كمايلي: ،نبينذلكالقانون، وبالتالي قد تكون المخالفة إيجابية وقد تكون سلبية
 أولًا: المخالفة الإيجابية للقاعدة القانونية:

الأعلىمنالقرار القانونية علىالقاعدة فيحالةخروجالإدارة المخالفة وتتمثلهذه
قوم الإدارة بإصدار قرار إداري بمراقبة شخص تالإداري بصورة عمدية، ومن أمثلتها أن 

 يتمتع بالحصانة البرلمانية على الرغم من أن القانون يتطلب إتباع إجراءات معينة.
 السلبية للقاعدة القانونية: ثانياً: المخالفة

القانونية،وذلككأن المخالفةفيحالةامتناعالإدارةعنتطبيقالقاعدة وتتمثلهذه
فإذالمتلتزمالإدارة ،تفرضالقاعدةالقانونيةعلىالإدارةالقيامبعملمعينأوإجراءمحدد

 .بما تفرضه القاعدة القانونية فإنها تكون قد خالفت هذه القاعدة
ومنأمثلةهذهالمخالفة:رفضالإدارةمنحترخيصلأحدالأفرادبرغماستيفائهجميع

 الشروطالقانونية.
  

                                                 
 .33ص ،مرجعسابق ،الرقابة على أعمال الإدارة )القضاء الإداري( :د.ساميجمالالدين -1
 167ص  ،م١٩٨٨طبعــة ،القــاهرة،دارالفكــرالعربــي،يط فــي القضــاء الإداري الوســ :د.محمــودعــاطفالبنــاء -2

   ،الإسـكندرية ،منشـأةالمعـارف ،ولاية القضـاء الإداري علـى أعمـال الإدارة :ومابعدها،د.عبدالغنيبسيونيعبدالله
ومــا  ،283ص ،الزقــازيق ،مكتبــةالنصــر ،القضــاء الإداري  ،،د.محمــدالشــافعيأبــوراس247ص ،م1983 طبعــة

 ،القـــاهرة ،مطبعــةجامعـــةعــينشــمس ،نظريــةالتعســففـــياســتعمالالســلطة ،بعــدها، د. ســليمان محمــد الطمـــاوي 
  .64ص  ،م١٩٧٨ ،الطبعةالثالثة
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 الصورة الثانية: الخطأ في تفسير القانون:
 سواءً  ؛خاطئاً تمثل هذه الصورة في قيام الإدارة بمخالفة القانون وذلك بإعطائه تفسيراً تو

 :يكمايل أخط معنكانذلكعنعمدأ
 .ر المقصود في تفسير القانون يأولًا: الخطأ غ

فويكون هذا الخطأ بسبب وجود غموض أو ع القانونية، القاعدة في وضوح قومتدم
 لايتفقمعإرادة بما الضبطيةبتفسيرها الحالةيمكنأنالمقننالإدارة فيهذه ،والخطأ

عندما تكون صياغة النص للقاعدة القانونية محل التفسير واضحة  خاصةً  ،غتفرللإدارةي  
 الغموض.

 انون:قالمقصود في تفسير ال الخطأا: ثانيً 
كون هذه الحالة في حالة قيام الإدارة بالتحايل على القانون وذلك بوضع تفسير تو

 .المقننللقاعدةالقانونيةبطريقةخاطئةيبعدهاعنالمعنىالذيأراده
 أمثلة ذلك قيام الإدارة بإصدار قرار بأثر رجعي معلنة بأنه قرار تفسيري لقرار ومن

فهذايعتبرتحايلواضحمنالإدارةعلىقاعدةعدمرجعيةالقرارات ،إداري سبق صدوره
ا قيام الإدارة بإضافة شرط جديد لم يتضمنه القانون في إصدار الإدارية، ومن أمثلته أيضً 

 رخصةلأحدالأفراد.
عيب ،بالسلطة الانحرافالخطأ العمدي في تفسير القانون يختلط بعيب و أن إلا

بالسلطةهوسبب الانحرافأنعيب بالسلطة هنا يكفي لإلغاء القرار، خاصةً  الانحراف
 للإلغاء. احتياطي

ا، بمعنى أن هناك نشاطاً معينً الاتجاهيعنيتغيير الانحرافوكماهومعروفأنعيب
 أنيصلإلىهدفمعينووجهةمحددةفحادعنهالسببأولآخر. كانمنالواجب

 في تطبيق القانون على الوقائع: الخطأالصورة الثالثة: 
،فتمارسسلطاتهافيحيحاً صغير تطبيقاً يقصد بهذا الخطأ أن تطبق الإدارة القانون 

تغير الحالات التي حددها القانون أو دون أن  عليها نص التي الشروط القانون توفر
 تمثلهذهالصورةفيحالتين:تو

 : صدور القرار الإداري على غير أساس من الواقع المادي:الحالة الأولى
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مادية وهذه الحالة تكون في حالة أن يصدر القرار الإداري دون أن يسند إلى وقائع
معينة، أي عدم وجود الواقعة المادية التي صدر بسببها قرار إداري، لأنه يجب لصحة 

 ،وجودها القرار الإداري أن يقوم على وقائع مادية صحيحة، وللقضاء الإداري التأكد من
فإذا أتضح عدم وجودها فإن القرار الصادر يكون قد خالف القانون ويصبح قابلا للإبطال 

 من جانب القضاء الإداري، وبموجب دعوى مرفوعة من صاحب المصلحة.
 لإصدارالقرارالمادي::عدمتبريرالوقائعالحالة الثانية

نما يجب أن تكون هذه ،لايكفيمجردالتحققمنالوجودالماديللوقائع الوقائعقد وا 
وعلى القاضي الإداري  ،هذاالقرار اتخاذاستوفتالشروطوالأوصافالقانونيةالتيتبرر

 التأكدمناستيفاءالشروطالقانونية.
على من وجود الخطأ في تطبيق القانون على أن رقابة القضاء الإداري في التأكد 

القانونية الوقائعبشروطها بمعنىأنهيتحققمنوجود الوقائعهيرقابةمشروعيةفقط،
جريمة مة القرار الإداري، فإذا ما وقع من الموظف ما يشكلءدون أن يناقش مدى ملا

فإن ذلك كافياً  ا عقوبة تأديبية كما نص عليه القانون تأديبية وصدر قرار إداري متضمنً 
العقوبة مةءللقضاء الإداري التعرض لمدى ملا لمشروعية القرار الإداري، ولا يجوز

وليسترقابة مشروعية رقابة هي القضاء رقابة لأن وذلك للموظف، المنسوبة للأفعال
 مة.ءملا

الدستورية"هيتلكالقرار اللوائح: القواعد التنفيذيةفيحدود السلطة اتالتيتصدرها
 .(1)والقانونية"

عدمنالناحيةوهذه اللوائح تنشئ قواعد عامة مجردة مثل القوانين، إلا أن هذه اللوائح ت  
 .(2)الشكليةقراراتإداريةباعتبارأنهاصادرةعنجهاتإدارية"

                                                 
 .٤٢ص ،مرجعسابق :أحمدبنعبدالملكبنأحمدبنقاسم د. ،أحمدعبدالرحمنشرفالدين د. 1-
 .23ص،مرجعسابق :لحكيمد.سعيدعبدالمنعما  -2
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جريمة مة القرار الإداري، فإذا ما وقع من الموظف ما يشكلءدون أن يناقش مدى ملا

فإن ذلك كافياً  ا عقوبة تأديبية كما نص عليه القانون تأديبية وصدر قرار إداري متضمنً 
العقوبة مةءللقضاء الإداري التعرض لمدى ملا لمشروعية القرار الإداري، ولا يجوز

وليسترقابة مشروعية رقابة هي القضاء رقابة لأن وذلك للموظف، المنسوبة للأفعال
 مة.ءملا

الدستورية"هيتلكالقرار اللوائح: القواعد التنفيذيةفيحدود السلطة اتالتيتصدرها
 .(1)والقانونية"

عدمنالناحيةوهذه اللوائح تنشئ قواعد عامة مجردة مثل القوانين، إلا أن هذه اللوائح ت  
 .(2)الشكليةقراراتإداريةباعتبارأنهاصادرةعنجهاتإدارية"

                                                 
 .٤٢ص ،مرجعسابق :أحمدبنعبدالملكبنأحمدبنقاسم د. ،أحمدعبدالرحمنشرفالدين د. 1-
 .23ص،مرجعسابق :لحكيمد.سعيدعبدالمنعما  -2

 

طريق هذه اللوائح تقوم هيئات الضبط الإداري بوضع قواعد عامة مجردة تقيد بها  فعن
المجتمع" داخل العام النظام على الحفاظ أجل من الفردي النشاط السلطةو .(1)أوجه

لاسبيللدفعهذه لذلك اللائحية هي سلطة بالغة الخطورة على حقوق الأفراد وحرياتهم،
الخطورة إلا بمحاولة تحقيق التوازن بين اعتبارات ضرورة وجود هذه السلطة وبين 

 :(2)،وهذالايتمإلابتحققأمريناستعمالهااحتمالاتالتعسففي
حقوقهم الأمر الأول: على الحفاظ للأفراد تضمن التي الضمانات إيجاد ضرورة

الإ الضبط سلطة مواجهة في اللائحية استعمالداري إذا ما أساءت وحرياتهم السلطة
 المخولةلها.

لتحقيق الأمر الثاني: اللازم بالقدر إلا للإدارة اللوائح إصدار سلطة تقرير عدم
رعددمنالشروطفيينبغيتواف ،لذلكالضروراتالعمليةالتيتستوجبعملهذهاللوائح

لا فإن أعمالها ت  لتزم بها هيئات الضبط الإداري تلوائحالضبط  :(3)يهو ،عدباطلةوا 
 : احترام مبدأ الشرعية: الشرط الأول

منالناحية سواءً  ؛يشترطفيلوائحالضبطعدممخالفتهاللقواعدالقانونيةالأعلىمنها
فيالموضوعية،وذلكلأنلوائحالضبطماشرعتإلامنأجلإكمالالنقص مالشكليةأ
التطبيق القوانين الذييظهرأثناء لأنها القانون وبالتالييجبألاتتعارضمعالعملي،

 كون غير شرعية، وتكون محلًا للإلغاء.تأدنىمرتبةمنه،فإذاخالفتهفإنها
 : العمومية والتجريد:الشرط الثاني

يجبأنيتوافرفيلوائحالضبطالعموميةوالتجريد.وتعنيعموميةلائحةالضبطهو
ئحةبمكانمعينوبزمنلائحةالضبطلاتسنلحالةفرديةخاصة،علىأنارتباطاللا أن

لاتمسحالةفرديةخاصةبليمعينلايغ أنها اللائحة ويعنيتجريد رمنعموميتها،
لأنها ،تطبقعلىالعامة،وهذهالقواعدتتسمبالطابعالموضوعيوليسالطابعالشخصي

                                                 
 .264ص،مرجعسابق :د.عادلالسعيدمحمدأبوالخير  -1
طبعة،الإسكندرية ،نشأةالمعارف،مالحرياتالعامةفيالأنظمةالسياسيةالمعاصرة ،د.كريميوسفكشاكش -2

 .485ص ،م١٩٨٧
،د.محمـد134ص،مرجعسـابق: محمدمحمدالدرةد.،230ص،مرجعسابق: علي علي صالح المصري  د. -3

 ،الوسائلالقانونيـةلرجـالالشـرطةلحمايـةالنظـامالعـام :،د.إبراهيمالدسوقي77ص ،مرجعسابق :شريفإسماعيل
 .6ص ،مصر،أكاديميةالشرطةالمصرية ،رسالةدكتوراهمقدمةإلىكليةالدراساتالعليا



28

J.L.S.S -العدد الرابع عشر )2024 (
معامل التأثير العربي: 0.938

جميع الحقوق محفوظة لجامعة سبأ وأكاديمية الشرطة 2024 ©

ISSN: 9636- 2617

28
 

الذلكلوائحتنظيمالمرورولوائحثينطبقعلىكلفرد،ومتستهدفتنظيمقانونيعام
 الأسواقالعامةوغيرها.

 : وجوب المساواة بين الأفراد عند تطبيق اللائحة عليهم:الشرط الثالث
اللائحةعند أحكام أمام بالمساواة الأفراد يقتضيبأنيتمتع بينالأفراد المساواة مبدأ

عليهم. أحكامها  انطباق من كل على اللائحة تطبق أن يجب عليه انطبقتوبالتالي
أنتعفيأحدالأفرادالذيخالفأحكاماللائحةمنالجزاء الشروط،فلاتستطيعالإدارة

توافرتالشروطبشأنهمامعا توقعالجزاءعلىالآخرطالما منح ؛ومثالعلىذلكبينما
فالتراخيص فيهشروطاللائحة،وكذلكيمتنعمنتوافرتلكليجبأنيمنحالترخيص،

اباعتبارهيهددالنظامالعامبينماتطلقالحريةلنشاطآخرا معينً على الإدارة أن تقيد نشاطً 
 .ورةعنهطلايقلخ

 مأموري الضبط الإداري بقواعد التشريع: التزاممدى  بشأنالضمانات القضائية 
   الرقابة، صور أهم من الإدارة علىأعمال القضائية الرقابة القضاءي  حيثتعتبر عد

أكثر الأجهزة قدرة في مجال المحافظة على مبدا الشرعية والدفاع عن الحقوق والحريات 
 الفرديةوذلكفيمواجهةتجاوزالإدارةحدودسلطاتهاوخروجهاعنمبدأالشرعية.

المح و الرقابة القضائيةعلىتتولىهذه المحاكم اختلافاكم فقدتختصبها أنواعها،
تولىتالعاديةفتتوليالمنازعاتالإداريةوغيرها،وهذامايعرفبمبدأ"وحدةالقضاء"وقد

بمبدأ يسمى ما وهذا بسواها تختص لا بحيث متخصصة محاكم الإدارية المنازعات
 .(1)"ازدواجيةالقضاء"

كيتعينعلىللذ ،الأساسالقانونيلخضوعالإدارةللقوانين وبماأنمبدأالشرعيةهو 
لا  أعمالهابعدمالمشروعية،وبالتالي اتسمتالإدارة أن تعمل وفق ما تقضي به القوانين وا 

يحق للقضاء أن يلغي العمل المخالف للقانون ويحكم كذلك بالتعويض عن الأضرار 
 .(2)الناجمة عن مخالفة هذا القانون"

                                                 
طبعــة ،بــدون جهــة نشــر ،قضــاءالمظــالمفــيالنظــامالإســلامي :أحمــدبــنعبــدالملــكبــنأحمــدبــنقاســمد.  -1

  .٣١٩ص ، م١٩٩٠
 .٣١،صمرجعسابق ،الرقابةعلىأعمالالإدارة :د.ساميجمالالدين  -2
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القضاءالرقابةعلىأعمالالإدارةمنحيثمدىمطابقتهالمبدأالشرعيةمن ويمارس 
 :(1)هي ،خلالعدةصور

 .أولًا: قضايا الإلغاء
القراريستطيع إذا أصدرت الإدارة قراراً   غيرمشروعفإنالشخصالمتضررمنهذا

إلاأنيبحثفي اللجوءإلىالقضاءللمطالبةبإلغاءهذاالقرار،ولايملكالقاضيعندئذ
مدى مطابقة القرار المطعون فيه لمبدأ الشرعية من عدمه، فإذا تبين له مخالفة القرار 

لمبدأحكمبإلغائه،أيأنرقابةالقاضيفيهذاالشأنرقابةمشروعيةفلااالإداري لهذا 
مة القرار الإداري للظروف التي صدر فيها، وكذا ءيستطيعالقاضيالبحثفيمدىملا

 يس له تعديل القرار المطعون فيه أو استبداله.ل
 .ثانياً: القضاء الكامل

قد لا يكتفي القضاء بمجرد إلغاء القرار الإداري المطعون فيه بل قد يحكم بتعويض  
المتضرر عما أصابه من ضرر، وكذلك إذا تعذر الحكم بالإلغاء فيكون الحكم بالتعويض، 

 أن قبل للقاضي الكامل القضاء تصرفاتويتيح في النظر بالتعويض إذا يحكم الإدارة
فيتصرفها فإذاتبينلهعدمشرعيةقرارهاوأنهاقدأخطأت ،كانت مطابقة للقانون أم لا

أصاب وتسببت في ضرر لرافع الدعوى حكم بتعويض مناسب على قدر الضرر الذي
 المدعي.

 ثالثاً: القضاء التأديبي:
 بالقضاء القضاء هذا تأديبية ،الجزائيويسمى عقوبات بتوقيع القاضي يقوم بموجبه

على الموظفين المخالفين لأحكام القانون الإداري الذي ينظم الوظيفة العامة، ولا يعتبر 
الشرعيةولكنهيساعدعلىإلزامرجالالإدارة أالقضاءالتأديبيوسيلةمباشرةلمراقبةمبد

التأ ،بحكم القانون  القضاء وجود لأن يعتبروذلك تأديبية عقوبات من يتضمنه بما ديبي
 القانون. احترامدائماً مصدر إجبار للإدارة على 

                                                 
،63ص،ســـابق مرجـــع :،د.محمـــدمحمـــدبـــدران88ص ،مرجـــعســـابق: د.محمـــدالشـــافعيأبـــورأس ي نظـــر:  -1

 .11ص،سابقمرجع: د.عبدالغنيبسيونيعبدالله
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 .ء التفسير أو قضاء فحص المشروعية: قضارابعاً 
حيثأندورالقاضيهنايقتصر،لاتعتبرهذهالصورةقضاءبالمعنىالفنيالدقيق

علىإعطاءالتفسيرالصحيحلمدىمشروعيةالقرارالإداريأوتفسيرلحكمغامضصدر
عنها،وبالتاليفإنهذاالنوعمنالقضاءيتمثلفيصورتين:

صاحبأافيلجغامضًاًتصدرالمحكمةحكميصدرقرارإداريأوأن الصورة الأولى:
توضيحالغموض.اًالشأنإلىالقضاءطالب

 الصورة الثانية: منظورة دعوى توجد فيهاأأن الفصل يلزم العادي القضاء مام
فياستصدار السير الموضوع قاضي يوقف حينها معين، إداري قرار بمشروعية حكم

منالطاعنرفعدعوىفحصشرعيةالقرارالإداريفيقومالقاضيبفحصالدعوىويطلب
 بمشروعيةهذاالقرارمنعدمهدونأنيحكمبإلغائه.شرعيةهذاالقرارفيحكم
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 تمهيد وتقسيم:
ال في تطبق لكي وضعتإلا ما واللوائح القوانين أن به المسلم روفالعادية،ظمن

والتيتتطلبالسرعةوالحزمالاستثنائيةوللدولةالحقفيالخروجعليهافيحالةالظروف
العاديةمواجهتهابسببإجراءاتهاالطويلةالقوانينلمواجهةهذهالظروفوالتيلاتستطيع

(1)والمعقدة الظروف. فيظل التيتعتبرغيرمشروعة أيأنبعضالقراراتالإدارية
هاللمحافظةالعاديةيمكناعتبارهامشروعةفيحالةالظروفالاستثنائيةإذاثبتضرورت

علىالنظامالعامأودوامسيرالعملفيالمرافقالعامة،وتقومهذهالنظريةعلىأساس
يقععلىعا ذلكفإنتأنالإدارة ومع الظروف، فيكافة العام الحفاظعلىالنظام قها

.(2)لايعفيهامنرقابةالمشروعيةالاستثنائيةاستخدامالإدارةلسلطاتالظروف

نماهوبمثابةعدخروجًي لهذهالسلطاتلافإنممارستهاوبالتالي اعلىمبدأالشرعيةوا 
والظروف الظروفالعادية المنطقيبين التوازن أخرىفإنالاستثنائيةنوعمن وبعبارة ،

 الإسلاميةت الاستثنائيةالقواعد الشريعة قررتها التي الشرعية لمبدأ الثاني الوجه عد
.(3)ءالسمحا

:علىالنحوالآتيناسوفنتناولهذاالمبحثفيمطلبينلذلكفإن

.الاستثنائيةالمطلبالأول:الأساسالشرعيوالقانونيلنظريةالظروف

.الاستثنائيةالقيودالتيتردعلىنظريةالظروفالمطلبالثاني:
  

                                                 
.45ص-مرجعسابق-د.محمودمحمدحافظ-1
.488ص-مرجعسابق-د.ماجدراغبالحلو-2
مرجــع-أســتاذناالــدكتورعأحمــدعبــدالرحمنشــرفالــدين،وأســتاذناالــدكتورعأحمــدعبــدالملكبــنأحمــدقاســم-3

 .105ص–سابق
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 الظروف من الاستثنائيةنظرية فتوسع الشرعية مبدأ على تؤثر التي النظريات من
نطاق هذا المبدأ لمواجهة هذه الظروف، وقد ناقش فقهاء الشريعة الإسلامية وفقهاء القانون 
الوضعيهذهالنظريةمحاولينردهاإلىأساسمنالقواعدالثابتة،لذلكفإنناسوفنتناول

 هذاالمطلبفيفرعين:

 نظرية الاجتهادات  استقراءعند تناولوا الإسلامية الشريعة فقهاء أن نجد الفقهية
محاولينردهاإلىأساسثابتمستمدمنالمبادئالعامةفيالتشريع الاستثنائيةالظروف

 همحاولواردهاإلىأساسينهما:نالإسلامي،أيأ
 الأول: توافر حالة الضرورة: الأساس

 يقتصر العادية اهتماملم بالظروف خاصة تشريعات وضع على الإسلامية الشريعة
قررتإباحةالخروجعنالأحكامالمقررة استثنائيةفحسببلعالجتحالةوجودظروف

والآيات والأحاديثالنبوية القرآنيةفيالظروفالعاديةوذلكأثناءتوافرحالةالضرورة،
 ،ونوضحذلكفيمايلي:(1)أبلغدليلعلىذلك

1- :حالة الضرورة في القرآن الكريم 
نزِّيرِّ وَمَا أ هِّلَّ بِّهِّ لِّغَيْرِّ ﴿قالاللهسبحانهوتعالى: مَ وَلَحْمَ الْخِّ مْ الْمَيْتَةَ وَالدَّ مَ عَلَيْك  إِّنَّمَا حَرَّ

ِّ فَمَنْ اضْط رَّ غَيْرَ بَاغ   يمٌ االلَّ    .(2)﴾وَلا عَاد  فَلا إِّثْمَ عَلَيْهِّ إِّنَّ االلََّ غَف ورٌ رَحِّ

يمَانِّ ﴿ :ىوقالتعال  .(3)﴾إِّلاَّ مَنْ أ كْرِّهَ وَقَلْب ه  م طْمَئِّنٌّ بِّالإِّ

                                                 
 .120ص ،مرجعسابق :سعيدالحكيم د. 1-
 .173الآية :البقرة سورة  -2
 .106الآية :سورةالنحل -3
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 .120ص ،مرجعسابق :سعيدالحكيم د. 1-
 .173الآية :البقرة سورة  -2
 .106الآية :سورةالنحل -3

 

الآياتالقرآنيةالسابقةنجدأناللهسبحانهوتعالىحرمأكلالميتة استقراءخلال  من
وكذاحرمالكفربعدالإيمانكمافيالآيةالثانية ،والدمولحمالخنزيركمافيالآيةالأولى

ومع ذلك لم يجعل الله سبحانه وتعالى هذا الحكم مطلقً  حالةا في مخالفته أباح بل
علىحياته، الابقاءلالمسلمقدرمنهذهالمحرماتلغرضلجوازأنيتناوث،مالضرورة

 .(1)هولذاتالغرضجوازتلفظهبالكفرإذاماتعرضلوسائلإكراهتؤديإلىهلاك
 :حالة الضرورة في السنة النبوية -2

عليه الله صلى الله رسول الضرورة وآله طبق نظرية قصة ،وسلم في ذلك ثبت وقد
أنالمشركينأخذواعماربنياسرفعذبوه ي تعذيبالمشركينلعماربنياسر،حيثرو
ذلكإلىيلهتهمبخآوسلموذكر وآله ولميتركوهحتىسبالنبيصلىاللهعليه رفشكا

 الرسول فقال: يا رسول الله ما تركت حتى سببتك وذكرت ا لهتهم بخير، فقال صلى الله عليه
إن"وسلم: وآله وسلم : كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئناً بالإيمان فقال صلى الله عليهوآله

 ."عادوافعد

 والرخصة،توقد العزيمة عن الكلام عند الضرورة نظرية عن المسلمين فقهاء كلم
 تعالى الله شرعه ما هي ليكون حكماً عاماً لكل المكلفين في الظروف  ابتداءً فالعزيمة

الأحكام ؛العادية فهي الرخصة أما الأحكام، من وغيرها الخمر وتحريم الصيام كوجوب
ر العادية بناءً على أعذار يالتيشرعهااللهتعالىللتخفيفعنالمكلفينفيالظروفغ

ومن لحاجاتهم، ورعاية الأخذ  العباد على ترتب إذا بالرخصة الأخذ وجوب قرروا ثم
مْ إِّلَى التَّهْل كَةِّ﴾وَلا ت لْق وا بِّ ﴿: لقولهتعالى ، وهذا تحقيقاً (2)بالعزيمةالضرر يك   .(3)أَيْدِّ

قومعلىأساسهاالحقيقيوهوإزالةالضررتونستخلصمماذكرأننظريةالضرورة
اباختيارأحدأمرينوكانلاتجعل الإنسان ملزمً  استثنائيةفإذاطرأتظروف ،أينماوجد

.ضرراً  قلهماأو هما فينفذ أكبر الأمرين نفعاً بد من ذلك فإن الواجب إن يوازن بين

 
                                                 

 .100ص ،مرجعسابق ،نظريةالضرورة :نظر:د.يوسفقاسمي  حولهذاالمعني  -1
 .123ص ،مرجعسابق :د.سعيدالحكيم -2
  .195الآية :سورةالبقرة -3
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 الأساس الثاني: أن يكون تطبيق أحكام الضرورة لغرض رعاية المصلحة العامة:
للناس المنافع تحقيق هي الضرورة أحكام تطبيق من الإسلامية الشريعة مقاصد إن

عنهم المفاسد (1)ودرء الضرر، بإزالة يقضي الإسلامي الشرع جاء فقد الناس لذلك عن
نْ حَرَج  ﴿: ىبقولهتعال وذلك عملاً ،(2)ورفعالحرجعنهم مْ مِّ  .(3)﴾مَا ي رِّيد  االلَّ  لِّيَجْعَلَ عَلَيْك 

تطبيقهفيظروف ىإلالتحقيقمصلحةالمجتمع،فإذاأد يأتِّ وكذلك فإن القانون لم  
النفسمعينة إلى عكس الغاية منه وجب على سلطة الإدارة الخروج عليه ومخالفته تحقيقً 

العامة المصلحة تحقيق وهي القيود(4)الغاية من تتحلل الإدارة سلطة فإن وبالتالي ،
القانونيةالمقررةفيالظروفالعاديةإذاكانالهدفمنتطبيققواعدالضرورةيهدفإلى

 .(5)قيقالمصلحةالعامةحت

 :(6)يؤسس فقهاء القانون هذه النظرية على أساسين
 ،معينة أوضاعاً لفيأنالنصوصالقانونيةماوجدتإلالتحكممثيت الأساس الأول:

فإنذلكسوفيؤديإلىتطبيقنفسالنصوصالمقررةفيالظروفالعاديةفإذاماتم
 نتائجغيرمستساغهتتعارضمعنيةواضعيهذهالنصوص.

يقوم هذا الأساس على فكرة وجود قاعدة عامة تحكم القوانين جميعاً  الأساس الثاني:
،فإذاأدىتطبيقالقوانينواحترامهاواستمرارهاوتفوقهافيالمرتبةوهيوجوببقاءالدولة

 ن الأولى أن يضحى بالقانون لا بالدولة.إلىالتضحيةبالدولةفإ

                                                 
  .120ص ،مرجعسابق :د.سعيدالحكيم  -1
 .531ص ،مرجعسابق ،نظريةالضرورة :د.يوسفقاسم  -2
  .6الآية :سورةالمائدة -3
 .531ص ،مرجعسابق: د.ماجدراغبالحلو -4

 .234ص ،مرجعسابق ،أعمالالإدارة ىولاية القضاء الإداري عل :د.عبدالغنيبسيونيعبدالله 5-
بـنعبـدالملـكمـد،أحأحمدعبدالرحمنشرفالديند.أشارإليه) 24ص ،القضاء الإداري  :د.محمودحلمي -6

 .105ص ،مرجعسابق ،القضاء الإداري  :بنأحمدبنقاسم
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الظروف نظرية عالج قد أنه نجد اليمنية الجمهورية لدستور مطالعتنا خلال ومن
رئيسالجمهوريةصلاحيةإصدارالقراراتالجمهوريةلالاستثنائيةوذلكمنخلالمنحه

  بالقوانين، وكذلك سلطة إعلان حالة الطوارئ، وسوف نتناول ذلك فيما يلي:
 القرارات بالقوانين: -1

رئيسالجمهوريةفيفترةغيابمجلسالنواب  سواءً  ؛هيتلكالقراراتالتييصدرها
حيث ،كانذلكفيفترةإجازتهأوفيفترةحله،وهذاماأكدهدستورالجمهوريةاليمنية

أنه: بينأدوار" جاءفيه حدثفيما يوجبنمجلسال انعقادإذا حلهما وابأوفيفترة
 الإسراع ج اتخاذفي التأخير تحتمل فيشقراراتلا يتخذ أن لرئيسالجمهورية نهاأاز

تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات الواردة في قانون  ألاقرارات تكون لها قوة القانون، على 
مجلسالنواب القراراتعلى ويجبعرضهذه لم الميزانية، فإذا له، اجتماع أول في

المجل تعرضيتولى الموضوع القراراتسمناقشة عرضتولمواتخاذ إذا أما المناسبة،
تاريخرفضإقرارهاأومنالتاريخ يوافق عليها المجلس زال ما كان لها من قوة القانون من

 .(1)علىالنحوالذييقره" سمعتسويةلمايترتبمنآثارلالذييقرهالمج

لمتجعلصلاحيةرئيسالجمهوريةفيهانوالملاحظمنخلالهذهالمادةالدستوريةأ
نما يمارس هذه الصلاحية ملتزماً بالشروط الآتية:  إصدار هذه القرارات مطلقة، وا 

أن يكون ذلك في حالة غياب مجلس الذواب )فترة إجازته أو فترة حله(،  الشرط الأول:
 وفيظلوجودحالةطارئةلاتحتملالتأخير.

للدستورأوللتكون هذه الق ألا الشرط الثاني: قديرات الواردة في قانون تراراتمخالفة
 الميزانية.

اجتماعله، الشرط الثالث: القراراتعلىمجلسالنوابفيأول وجوبعرضهذه
 كلذلك. نوللمجلسأنيقرهاأويعدلهاأويلغيها،بشرطتسويةالآثارالمترتبةع

فيإصدارهذهالقراراتإلىيتضحأنرئيسالجمهوريةقداستند ،منخلالماسبق
 .هابإصدار وجود حالة طارئة لا تحتمل التأخير وفي ظل غياب السلطة المختصة أصلاً 

                                                 
  .وتعديلاتهجمهوريةاليمنيةدستورال(من119)نصالمادة 1-
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 :إعلان حالة الطوارئ  -2
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بقرار  جاءفيدستورالجمهوريةاليمنيةعلىأنه:"

النوابلعرضهذاالإعلانجمهوري على الوجه المبين في القانون، ويجب دعوة مجلس 
المجلس عليه خلال السبعة الأيام التالية للإعلان فإذا كان مجلس النواب منحلاً  ينعقد

 انعقادهأولمتعرضعليهفيحالة للانعقادالمجاس دعَ القديم بحكم الدستور، فإذا لم ي  
تعلنحالة حالة الطوارئ بحكم الدستور، وفي جميع الأحوال لا تعلىالنحوالسابقزال

الطوارئ إلا بسبب قيام الحرب أو الفتنة الداخلية أو الكوارث الطبيعية ولا يكون إعلان حالة 
  .(1)الطوارئ إلا لمدة محدودة ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس النواب"

ويتضح لنا من خلال هذه المادة الدستورية أنها قد اشترطت لإعلان حالة الطوارئ عدة 
 فيمايلي:شروطنذكرها

 أن يعلن حالة الطوارئ رئيس الجمهورية وبقرار جمهوري. :الشرط الأولى

أن يكون إعلان حالة الطوارئ بسبب وجود حالة الضرورة )الحرب،  الشرط الثاني:
 الفتنةالداخلية،الكوارثالطبيعية(.

بموافقةأن يكون إعلان حالة الطوارئ لفترة محددة ولا يجوز مدها إلا  الشرط الثالث:
 مجلسالنواب.

لعرضالإعلانعليهخلالالسبعة للانعقادضرورةدعوةمجلسالنواب الشرط الرابع:
حالة الأيام التالية للإعلان، فإذا كان منحلاً  وتزول الدستور بحكم القديم المجلس ينعقد
 أوإذالميعرضعليهالإعلان. للانعقادسلالطوارئ بحكم الدستور إذا لم يدع المج

  
  

                                                 
 .وتعديلاتهمندستورالجمهوريةاليمنية  (21) نصالمادة  1-
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 :إعلان حالة الطوارئ  -2
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بقرار  جاءفيدستورالجمهوريةاليمنيةعلىأنه:"

النوابلعرضهذاالإعلانجمهوري على الوجه المبين في القانون، ويجب دعوة مجلس 
المجلس عليه خلال السبعة الأيام التالية للإعلان فإذا كان مجلس النواب منحلاً  ينعقد

 انعقادهأولمتعرضعليهفيحالة للانعقادالمجاس دعَ القديم بحكم الدستور، فإذا لم ي  
تعلنحالة حالة الطوارئ بحكم الدستور، وفي جميع الأحوال لا تعلىالنحوالسابقزال

الطوارئ إلا بسبب قيام الحرب أو الفتنة الداخلية أو الكوارث الطبيعية ولا يكون إعلان حالة 
  .(1)الطوارئ إلا لمدة محدودة ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس النواب"

ويتضح لنا من خلال هذه المادة الدستورية أنها قد اشترطت لإعلان حالة الطوارئ عدة 
 فيمايلي:شروطنذكرها

 أن يعلن حالة الطوارئ رئيس الجمهورية وبقرار جمهوري. :الشرط الأولى

أن يكون إعلان حالة الطوارئ بسبب وجود حالة الضرورة )الحرب،  الشرط الثاني:
 الفتنةالداخلية،الكوارثالطبيعية(.

بموافقةأن يكون إعلان حالة الطوارئ لفترة محددة ولا يجوز مدها إلا  الشرط الثالث:
 مجلسالنواب.

لعرضالإعلانعليهخلالالسبعة للانعقادضرورةدعوةمجلسالنواب الشرط الرابع:
حالة الأيام التالية للإعلان، فإذا كان منحلاً  وتزول الدستور بحكم القديم المجلس ينعقد
 أوإذالميعرضعليهالإعلان. للانعقادسلالطوارئ بحكم الدستور إذا لم يدع المج

  
  

                                                 
 .وتعديلاتهمندستورالجمهوريةاليمنية  (21) نصالمادة  1-

 

حدوث عند وذلك العادية الظروف في المقررة القوانين من الإدارية السلطة تتحلل
تستطيعلكون لها الخروج على القوانين المقررة في الظروف العادية ي،فالاستثنائيةالظروف

،ولكنخروجهاعنالقوانينالمقررةفيالظروفالعاديةليسالاستثنائيةمواجهةالظروف
ا، نظراً لخطورة السلطات التي تمارسها الإدارة في هذه الظروف، لذلك هناك عدد من مطلقً 

 علىالنحوالآتي: القيودأوالشروطالتيتردعلىهذهالسلطاتنوردها

1- تكون الضرورة حالة: أن 
أي أن تكون هذه الظروف قائمة بالفعل لا متوقعة، أما إذا كانت متوقعة أو قائمة على  

 الأصليإلىالحكم العدولمنالحكم لايجوز فإنه لأن الاستثنائيالوهم شرطالعمل ،
إجراء باستخدام السلطة قيام تستدعي عادية غير تحدثحالة أن هو الضرورة بأحكام

فإنهيخشىالهلاكللنفسأوتلفللمالأوحدوثضرر هبحيثإذالميستخدم ،ستثنائيا
بالدولة أو الأساسية المجتمع بمصالح (1)جسيم داهم، لخطر تتعرضالبلاد كأن وذلك

أ سواءً  ؛عليها أب مبالحرب الداخلية بال مالفتنة كطبيعيةالكوارث ؛ أو  انتشارالفيضانات
 .(2)وبئةالأ

 :لازماً  الاستثنائييكون الإجراء  أن -2
 باستخدامأي أن يكون تصرف الحكومة   هو ،الازمً  الاستثنائيالإجراء يعتبر حيث

بمعنى أن يتعذر دفع الخطر بالطرق ،(3)الوسيلةالوحيدةلمواجهةهذاالموقفالاستثنائي
وقعت الاستثنائيةالقانونية العادية وتصبح عديمة الجدوى في مواجهة الظروف  التي

 .(4)فعلاً 

 
                                                 

 .110ص ،مرجعسابق  :أحمدبنعبدالملكبنأحمدبنقاسم د. ،أحمدعبدالرحمنشرفالدين د. 1-
 .46ص ،مرجعسابق :د.محمودمحمدحافظ -2
 .42ص ،مرجعسابق :د.سعيدالحكيم -3
 .635ص ،مرجعسابق :د.ماجدراغبالحلو  -4
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 :تحقيق المصلحة العامة الاستثنائيأن يكون الغرض من الإجراء  -3
العام  هوتحقيقالصالح الاستثنائيالإجراء استخداميجب أن يكون هدف السلطة من  

لا شابهذا وذلك عن طريق صيانة النظام العام، وليس بهدف تحقيق مصالح شخصية وا 
 .(1)السلطةالإجراءعيبانحراف

 مؤقتة: الاستثنائيأن يكون الإجراء   -4
ال توقيتيجب أن يكون  الزمنية بالفترة الضرورة بأحكام حالةتالعمل عليها تقوم ي

فيجبألايتناولهاإلابالقدرالذييحميه الضرورة، فلو أضطر شخص لأكل الميتة مثلاً 
الأصليالمقررفي للحكم فيجبالعودة الضرورة انتهتحالة وبالتاليإذا الهلاك، من

  .(2)الظروفالعادية

                                                 
 .625ص ،مرجعسابق :د.ماجدراغبالحلو  -1
 .111ص ،مرجعسابق :الملكبنأحمدبنقاسم عبدأحمدبن،د.دينالحمدعبدالرحمنشرفد.أ -2
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 :تحقيق المصلحة العامة الاستثنائيأن يكون الغرض من الإجراء  -3
العام  هوتحقيقالصالح الاستثنائيالإجراء استخداميجب أن يكون هدف السلطة من  

لا شابهذا وذلك عن طريق صيانة النظام العام، وليس بهدف تحقيق مصالح شخصية وا 
 .(1)السلطةالإجراءعيبانحراف

 مؤقتة: الاستثنائيأن يكون الإجراء   -4
ال توقيتيجب أن يكون  الزمنية بالفترة الضرورة بأحكام حالةتالعمل عليها تقوم ي

فيجبألايتناولهاإلابالقدرالذييحميه الضرورة، فلو أضطر شخص لأكل الميتة مثلاً 
الأصليالمقررفي للحكم فيجبالعودة الضرورة انتهتحالة وبالتاليإذا الهلاك، من

  .(2)الظروفالعادية

                                                 
 .625ص ،مرجعسابق :د.ماجدراغبالحلو  -1
 .111ص ،مرجعسابق :الملكبنأحمدبنقاسم عبدأحمدبن،د.دينالحمدعبدالرحمنشرفد.أ -2

 

 توصلناإلىعددمنالنتائجوالتوصيات،أهمها: هذاالبحثفينهاية

 النتائج: :أولاً 
التي ،الضبط الإداري من أهم وظائف الدولة إن -1 إلىالعلاقة الأهمية هذه وترجع

تربطهذهالوظيفةبأهمالأمورحيويةفيالمجتمع،فهيتهدفإلىالمحافظةعلى
النظامالعامفيالمجتمع.وبماأنهذهالوظيفةتهدفإلىتحقيقهذاالغرضفهي

 أالشرعية.بذلكعملقانونيتخضعجميعالهيئاتلمبد

 -2 الشرعية لقواعد الأول الرئيسي المصدر هو الدستور اعتبار يعنإن تجاهلنا يلا
 ،للشريعة الإسلامية باعتبار أن القرا ن الكريم هو المصدر الأول للتشريع الإسلامي

ال أن المقصود شولكن مصدر هي الإسلامية ريعة جميع في بلادناالتشريعات
 .ستورالجمهوريةاليمنيةالمادةالثالثةمند بحسبنص

الظروف نإن هيئات الضبط الإداري قد تخرج ع -3 في المقررة القانونية القواعد
والسببفيذلكتعرضالبلادلظروفطارئةتستدعيالخروجعلىهذه العادية،

 ن كانت غير  واتخاذالقاعدة إجراءات تتلاءم مع هذه الظروف، وهذه الإجراءات وا 
،الاستثنائيةمشروعةفيالظروفالعاديةإلاأنهاضروريةومشروعةفيالظروف

قهذهالإجراءاتفقديؤديذلكإلىنتائجغيرمستساغهتتعارضبلأنهإذالمتط
 .القوانينمعنيةواضعي

 التوصيات: :ثانياً 
 -1 هيئات الدستور بالالتزامالضبط الإداري نوصي في بها الغرضالمنوط بحدود

ممارسة الأفراد لحقوقهم وحرياتهم التي منحها الدستور والقانون  واحترام والقانون، 
 .أوتعطيلها انتهاكهاللأفرادوعدم

تستعين هيئات الضبط الإداري بعدد من الوسائل والأساليب التي تمكنها من تحقيق  -2
إلى تعطيل أو تقييد بعض الحقوق  ذلكحمايةالنظامالعام،لكنقديؤديلغرضها

تملكههيئات خاصةً  ؛والحريات العامة المنصوص عليها في الدستور والقانون  لما
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نوصيلذلك لها. الانصياعالضبط الإداري من وسائل القهر التي تجبر الأفراد على 
فيتحقيقغرضهاهيئات الضبط الإداري بأن تكون وسائلها التي  في تستخدمها

وأنح العاممشروعة، النظام الوسائلمعدرجةالإخلالبالنظامتماية تناسبهذه
لا تعرضت إجراءاتها لل عنأمامالقضاءالمختصلمغالاتهافياستعمالطالعام، وا 

 .هذهالوسائل

الضرورة استخدامنوصي هيئات الضبط الإداري بتوخي الحذر والدقة في  -3 ،قواعد
نما تعني أن قواعد الضرورة هي الوجه  والتي لا تعني الخروج على مبدأ الشرعية وا 

 الثانيلمبدأالشرعية.

نوصي القائمين بالإشراف على هيئة الضبط الإداري تكثيف الدورات التأهيلية في  -4
وذلكلتبصيرمنتسبيهذهالهيئةبالحدودوالضوابطالقانونية،التي القانون،مجال

يجبالإ أثناء بها حماية استخداملتزام من تمكنهم التي القانونية للسلطات هؤلاء
لةآءللمس بعيدين عن الوقوع في المخالفات القانونية التي تضعهم محلاً  العام،النظام
 .القانونية
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نوصيلذلك لها. الانصياعالضبط الإداري من وسائل القهر التي تجبر الأفراد على 
فيتحقيقغرضهاهيئات الضبط الإداري بأن تكون وسائلها التي  في تستخدمها

وأنح العاممشروعة، النظام الوسائلمعدرجةالإخلالبالنظامتماية تناسبهذه
لا تعرضت إجراءاتها لل عنأمامالقضاءالمختصلمغالاتهافياستعمالطالعام، وا 

 .هذهالوسائل

الضرورة استخدامنوصي هيئات الضبط الإداري بتوخي الحذر والدقة في  -3 ،قواعد
نما تعني أن قواعد الضرورة هي الوجه  والتي لا تعني الخروج على مبدأ الشرعية وا 

 الثانيلمبدأالشرعية.

نوصي القائمين بالإشراف على هيئة الضبط الإداري تكثيف الدورات التأهيلية في  -4
وذلكلتبصيرمنتسبيهذهالهيئةبالحدودوالضوابطالقانونية،التي القانون،مجال

يجبالإ أثناء بها حماية استخداملتزام من تمكنهم التي القانونية للسلطات هؤلاء
لةآءللمس بعيدين عن الوقوع في المخالفات القانونية التي تضعهم محلاً  العام،النظام
 .القانونية
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عنوان البحث:

لا شك أن ظاهرة انحراف تشكل مشكلة قانونية وقضائية في المجتمع، فهذه الظاهرة 

من الظواهر الخطيرة على أمن وسلامة المجتمع، كما أنها تعُبر عن وجود خلل في 

الأسس الاجتماعية والقانونية والثقافية والحضارية.

وقد هدف هذا البحث إلى التعريف بمفهوم الطفل أو الحدث الذي في تماس مع 

القانون وحالات انحرافه، وبيان إجراءات الاستدلال التي يتم مباشرتها مع الحدث، 

بها  يمر  التي  القضائية  والمراحل  الحدث،  حقوق  تحمي  التي  القانونية  والنصوص 

الطفل الذي في تماس مع القانون، وكذا مناقشة النصوص القانونية المنظمة للعدالة 

التصالحية.

وقد اشتمل هذا البحث على ثلاثة مطالب. تم تخصيص المطلب الأول منه لتوضيح 

لبيان  الثاني  المطلب  تم تخصيص  بينما  القانون،  الذي في تماس مع  الطفل  مفهوم 

إجراءات الاستدلال التي يتم مباشرتها مع الحدث، أما المطلب الثالث فقد تضمن 

موضوع العدالة التصالحية للأطفال.

وقد استعنت في كتابة هذا البحث بالمنهج الوصفي التحليلي وخرجت بمجموعة من 

النتائج والتوصيات.
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Abstract 

There is no doubt that the phenomenon of delinquency constitutes 
a legal and judicial problem in society. This phenomenon is one of 
the dangerous phenomena for the security and safety of society, and 
it also expresses the existence of a defect in the social, legal, cultural 
and civilizational foundations. 

This research aimed to define the concept of a child or juvenile in 
contact with the law and the cases of his delinquency, and to clarify 
the investigation procedures that are directly conducted with the 
juvenile, the legal texts that protect the rights of the juvenile, and the 
judicial stages that the child in contact with the law goes through, as 
well as discussing the legal texts regulating restorative justice. 

This research included three chapters. The first chapter was 
allocated to clarify the concept of a child related to the law, while the 
second chapter was allocated to clarify the investigation procedures 
that are directly conducted with the juvenile, and the third chapter 
included the topic of restorative justice for children. 

This research used the descriptive analytical approach and it came 
out with a set of results and recommendations. 

  



45

معامل التأثير العربي: 0.938

جميع الحقوق محفوظة لجامعة سبأ وأكاديمية الشرطة 2024 ©

ISSN: 9636- 2617

45

J.L.S.S -العدد الرابع عشر )2024 (

 

Abstract 

There is no doubt that the phenomenon of delinquency constitutes 
a legal and judicial problem in society. This phenomenon is one of 
the dangerous phenomena for the security and safety of society, and 
it also expresses the existence of a defect in the social, legal, cultural 
and civilizational foundations. 

This research aimed to define the concept of a child or juvenile in 
contact with the law and the cases of his delinquency, and to clarify 
the investigation procedures that are directly conducted with the 
juvenile, the legal texts that protect the rights of the juvenile, and the 
judicial stages that the child in contact with the law goes through, as 
well as discussing the legal texts regulating restorative justice. 

This research included three chapters. The first chapter was 
allocated to clarify the concept of a child related to the law, while the 
second chapter was allocated to clarify the investigation procedures 
that are directly conducted with the juvenile, and the third chapter 
included the topic of restorative justice for children. 

This research used the descriptive analytical approach and it came 
out with a set of results and recommendations. 

  

 

 مقدمة:
لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد ابن عبد الله الصادق  الحمد

 الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعـد:
يَّةً ضِعَافاً خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا االلََّ قال تعالى:  وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِ 

 .(1)قَوْلًا سَدِيداً وَلْيَقُولُوا 
يَّةً طَيِ بَةً إِنَّكَ سَمِيعُ قال تعالى: و  هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِ  هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِ 

عَاءِ   .(2)الدُّ
نِعْمَتَكَ الَّتِي رَبِ  أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ قَالَ رَبِ  أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ ... قال تعالى: و 

يَّتِي إِنِ ي تُبْتُ إِلَيْكَ   أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أعَْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِ 
نِ ي مِنْ الْمُسْلِمِينَ   .(3)وَاِ 

إن ظاهرة الانحراف عند الأحداث أو ما تسمى حالة الطفل الذي في تماس مع القانون 
، بل تعكس أيضاً الخلل القائم في فحسب لا تعكس خطورتها على أمن وسلامة المجتمع

فالأحداث المنحرفون يمثلون  والحضارية القائمة؛ الأسس الاجتماعية والقانونية والثقافية
مشكلة قانونية وقضائية في المجتمع، ويظهر هذا في ازدياد عدد المخالفات والجرائم التي 

الاستغراق في ممارسة ألوان السلوك المنحرف، الأمر الذي يتطلب مزيداً يرتكبونها نتيجة 
من الإجراءات الاجتماعية والأمنية والقضائية لمواجهة هذه المشكلة التي تتفاقم في الوقت 
الحاضر ليغلب عليها الطابع الاجتماعي، مما دفع القانونيين عن التخلي عن النظرة 

ى وجوب الجزاء والمسؤولية تجاه الفعل المرتكب بصرف الضيقة للانحراف والتي تعتمد عل
النظر عن ظروفه أو أسبابه، وذلك بإدخال طرق جديدة تشمل أولئك الذين يتواجدون في 

 ظروف تؤدي بهم في النهاية إلى ارتكاب الجرائم أو التعرض للانحراف.
ات، نظراً عد مرحلة جمع الاستدلالات من أخطر المراحل التي تمس الحقوق والحريوتُ 

لأن الإجراءات المتخذة في هذه المرحلة تتسم بالسرية المطلقة، كما أن سلطة الضبط 
 ىحدإالقضائي التي أنيط بها مهمة الكشف عن الجرائم والتحري عنها بعد وقوعها هي 

                                                 
 (.9( سورة النساء، الآية )1)
 (.38( سورة آل عمران، الآية )2)
 (.15( سورة الأحقاف، الآية )3)
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أجهزة السلطة التنفيذية، والتي تتكون في معظم الدول من رجال الشرطة الذي تفرض 
 اك بالجمهور أثناء قيامهم بواجباتهم والتعرض لهم.طبيعة عملهم الاحتك

وتمثل مرحلة جمع الاستدلالات مرحلة تمهيدية في سير الدعوى الجزائية، وتعتبر 
الاختصاصات العامة لمأموري الضبط القضائي هي الأصل في إجراءات الاستدلال بشأن 

داث عنه بشأن ميز بين إجراءات الاستدلال بشأن الأحفي ظل غياب نص يُ  ،الأحداث
بعاده  البالغين، ويراعى عند تطبيق هذه الإجراءات السمات النفسية والاجتماعية للحدث وا 

ها من قدر المستطاع عن مظاهر السلطة وكل الإجراءات التي توقع الرهبة في نفسه لما ل
ويمه، بالإضافة إلى التزام ذوي الاختصاص من مأموري انعكاس سلبي على تأهيله وتق

 .بالمشروعية وعدم مخالفة القانون  لقضائيالضبط ا
وترجح الاتجاهات الحديثة في توفير العدالة للأحداث المخالفين للقانون الأخذ بتدخلات 
اجتماعية وتربوية خارج إطار النظام القضائي التقليدي، تستهدف وضع وتنفيذ تدابير 

تهم اجتماعياً، ومن للتعامل معهم وفق برامج أو خدمات اجتماعية بديلة وتستدعي حماي
ما يسمى بالعدالة  وأذلك ما يسمى بالعدالة الإصلاحية للأحداث، المقابلة للعدالة الجزائية، 

التوافقية، ويدخل في هذا الصدد أيضاً التوسع في التدابير التربوية وتفعيلها على حساب 
 العقوبات التقليدية.

طفال عن نظام العدالة الجنائية وبوجه عام يقصد بهذه التدخلات الاجتماعية تحول الأ
 الرسمي التقليدي من خلال إجراءات بديلة وعمل تطوعي لتعويض المجتمع.

 مشكلة البحث:
التي يقوم بها مأمور  ميز بين إجراءات الاستدلالغياب نص يُ تظهر مشكلة البحث في 

 يراعى السمات، حيث ينبغي أن بشأن الأحداث الضبط القضائي بشأن البالغين عنها
إبعاده قدر ، كما ينبغي أيضاً النفسية والاجتماعية للحدث عند تطبيق هذه الإجراءات

ها من المستطاع عن مظاهر السلطة وكل الإجراءات التي توقع الرهبة في نفسه لما ل
 .انعكاس سلبي على تأهيله وتقويمه

 تساؤلات البحث:
 تثير الدراسة السؤال الرئيس الآتي:

 الإجرائي لعدالة الأطفال والأحداث في القانون اليمني؟ما مدى فعالية النظام 
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 يراعى السمات، حيث ينبغي أن بشأن الأحداث الضبط القضائي بشأن البالغين عنها
إبعاده قدر ، كما ينبغي أيضاً النفسية والاجتماعية للحدث عند تطبيق هذه الإجراءات

ها من المستطاع عن مظاهر السلطة وكل الإجراءات التي توقع الرهبة في نفسه لما ل
 .انعكاس سلبي على تأهيله وتقويمه

 تساؤلات البحث:
 تثير الدراسة السؤال الرئيس الآتي:

 الإجرائي لعدالة الأطفال والأحداث في القانون اليمني؟ما مدى فعالية النظام 

 

 ويتفرع عن هذا السؤال مجموعة من الأسئلة، أهمها:
 ما المقصود بالطفل الذي في تماس مع القانون؟ -
 ما معنى الحدث؟ وما حالات تعرضه للانحراف؟ -
 ما المراحل القضائية التي يمر بها الطفل الذي في تماس مع القانون؟ -
 لطفل الذي في تماس مع القانون في القانون اليمني والاتفاقات الدولية؟ما حقوق ا -
 ما المقصود بالعدالة الصالحية ونظام التحويل؟ -

 يهدف البحث إلى تحقيق ما يأتي: أهداف البحث:
 معرفة مفهوم الطفل الذي في تماس مع القانون. .1
 توضيح مدلول الحدث وأهم حالات انحرافه. .2
 شرح المراحل القضائية التي يمر بها الطفل الذي في تماس مع القانون. .3
مناقشة النصوص القانونية الوطنية للإجراءات المقيدة لحرية الطفل الذي في تماس  .4

 مع القانون.
استنباط حقوق الطفل الذي في تماس مع القانون من الاتفاقيات الدولية والنصوص  .5

 القانونية.
 ع الاستدلال وطبيعتها القانونية بدقة.توضيح مفهوم مرحلة جم .6
 معرفة الحدث، ومن هم مأموري الضبط القضائي. .7
 شرح إجراءات الاستدلال المادية والقولية مع الحدث. .8
 مناقشة النصوص القانونية المنظمة لاستيقاف الأحداث والتحفظ عليهم. .9

 لحدث.التعاون مع الجهات القضائية الأخرى في تحقيق العدالة وحماية حقوق ا .11
 تطبيق النصوص القانونية التي تحمي حقوق الحدث. .11
 معرفة المقصود بالعدالة التصالحية ونظام التحويل. .12
 توضيح الأصل التاريخي للعدالة التصالحية المتمثلة في الدفاع الاجتماعي. .13
 شرح أوامر الصلح والأوامر الجزائية. .14
 مناقشة النصوص القانونية المنظمة للعدالة التصالحية. .15
 تطبيق النصوص التشريعية والاتجاهات التي تحمي حقوق الطفل. .16
 التعاون مع الجهات القضائية الأخرى في تحقيق العدالة والعمل بروح الفريق. .17
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 منهج البحث:
سوف نستخدم في إعداد هذا البحث المنهج الوصفي، وذلك من خلال وصف 

سة التي تناولت الموضوع، وتشخيص موضوع الدراسة بالرجوع إلى المصادر والمراجع الرئي
وكذلك استخدام المنهج التحليلي بقراءة النصوص القانونية والآراء الفقهية ومناقشتها 

 وتحليلها.
 تقسيم الدراسة:

 :على النحو الآتيتم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة مطالب 
 المطلب الأول: الطفل الذي في تماس مع القانون.

 مع الحدث. المطلب الثاني: إجراءات الاستدلال
 المطلب الثالث: العدالة التصالحية للأطفال.
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 منهج البحث:
سوف نستخدم في إعداد هذا البحث المنهج الوصفي، وذلك من خلال وصف 

سة التي تناولت الموضوع، وتشخيص موضوع الدراسة بالرجوع إلى المصادر والمراجع الرئي
وكذلك استخدام المنهج التحليلي بقراءة النصوص القانونية والآراء الفقهية ومناقشتها 

 وتحليلها.
 تقسيم الدراسة:

 :على النحو الآتيتم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة مطالب 
 المطلب الأول: الطفل الذي في تماس مع القانون.

 مع الحدث. المطلب الثاني: إجراءات الاستدلال
 المطلب الثالث: العدالة التصالحية للأطفال.

  

 

سنوضح في هذا المطلب المقصود بالطفل والحدث، وحالات تعرض الحدث للانحراف، 
 ائية لصغير السن، وذلك في الفروع الآتية:ز وأطوار المسؤولية الج

 سنوضح في هذا الفرع مصطلحات أساسية تنبثق من عنوان البرنامج، وهي كالآتي:
 مع القانون. تعريف الطفل الذي في تماس أولًا:

"هو الشخص الذي لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره إذا ارتكب جرماً معاقباً عليه في 
 للخطر أو الانحراف".القانون، أو كان معرضاً 

لسنة  24( من القرار الجمهوري بالقانون رقم 2وهذا التعريف يتفق مع نص المادة )
م والتي عرفت الحدث بأنه: "كل شخص 1997لسنة  26م، والمعدل بالقانون رقم 1992

لم يتجاوز سنه خمسة عشر سنة كاملة وقت ارتكابه فعلًا مجرماً أو عند وجوده في إحدى 
 عرض للانحراف".حالات الت

ن  من التعريفين السابقين يتبين لنا أن الطفل الذي في تماس مع القانون هو الحدث وا 
 اختلفا في السن.

 الات تعرض الطفل للانحراف.ح ثانياً:
( من قانون رعاية الأحداث الحالات التي يعتبر الحدث معرضاً 3وضحت المادة رقم )
 للانحراف، وهي كالآتي:

عـــد مـــن أعمـــال التســـول القيـــام بخـــدمات تافهـــة لا تصـــلح مـــورداً ويُ  :إذا وجـــد متســـولاً  (1
 جديداً للرزق.

إذا خــالط المعرضــين للانحــراف أو المشــتبه فــيهم أو الــذي اشــتهر عــنهم ســوء الســيرة  (2
 والسلوك وفساد الأخلاق.

 إذا اعتاد على الهروب من البيت أو المدرسة. (3
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الأخـلاق أو القمـار أو المخـدرات  إذا قام بأعمـال تتصـل بالـدعارة أو الفسـق أو فسـاد (4
 أو نحوها، أو بخدمة من يقومون بها.

إذا كان سيء السـلوك خارجـاً عـن سـلطة أبيـه أو وليـه أو وصـيه أو عـن سـلطة أمـه  (5
ولا يجــوز فــي هــذه الحالــة اتخــاذ أي  ،فــي حالــة وفــاة وليــه أو غيابــه أو انعــدام أهليتــه

عد الحصول على إذن من أبيـه أو إجراء قبل الحدث ولو على سبيل الاستدلال إلا ب
 وليه أو وصيه أو أمه حسب الأحوال.

فــي الطرقــات أو فــي أمــاكن  إذا لــم يكــن لــه مكــان إقامــة مســتقر أو كــان يبيــت عــادةً  (6
 غير معدة للإقامة أو المبيت فيها.

 .إذا تخلى عنه والده أو لم يكن له عائل مؤتمن ولا وسيلة مشروعة للعيش (7
 وأقسامه:تعريف القانون  :ثالثاً 

: "مجموعة من القواعد العامة المجردة التي تنظم شؤون الأفراد القانون هوتعريف  -أ 
 .(1)في المجتمع وتفرض الدولة على الأفراد الالتزام بها وتوقع الجزاء على المخالف"

 عناصر القانون: -ب 
 مجموعة من القواعد العامة المجردة. .1
 ينظم شؤون الأفراد في المجتمع. .2
 على من يخالف قواعد القانون.يوقع الجزاء  .3

 :ينقسم القانون إلى قسمين، هما أقسام القانون: -ج 
: هو مجموعة من القواعد التي تنظم العلاقة بين الأفراد والدولة بصفتها قانون عام .1

 صاحبة السلطة والسيادة.
: هـــو مجموعـــة مـــن القواعـــد التـــي تـــنظم العلاقـــة بـــين الأفـــراد أو بـــين قاااانون  اااا  .2

 والدولة بصفتها فرد عادي.الأفراد 
 :(2)أطوار مسؤولية الصغير في قانون الجرائم والعقوبات :رابعاً 
لا يســـأل جزائيـــاً مـــن  مـــن الـــولادة حتـــى ســـن الســـابعة )عـــديم المســـؤولية الجنائيـــة(: .1

 .ارتكب الفعل المكون للجريمة وهو لم يبلغ السابعة من عمره
                                                 

 .2م، ص2111، 4( د. عبدالله محمد المخلافي: مدخل القانون، ط1)
 م.1994( لسنة 12( من قانون الجرائم والعقوبات رقم )31( المادة )2)
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إذا ارتكـــب  المســـؤولية الجنائيـــة(:مـــن ســـن الســـابعة حتـــى الخامســـة عشـــر )نـــاقص  .2
الحــدث الــذي أتـــم الســابعة ولـــم يبلــغ الخامســـة عشــر الفعـــل أمــر القاضـــي بــدلًا مـــن 

 .العقوبة المقررة بتوقيع أحد التدابير المنصوص عليها في قانون الأحداث
إذا كــان مرتكــب  مــن ســن الخامســة عشــر حتــى ســن الثامنــة عشــرة )حالــة مخففــة(: .3

ــم يبلــغ الثامنــة عشــر حكــم عليــه بمــا لا يتجــاوز الجريمــة قــد أتــم الخامســ ة عشــر ول
ذا كانــت هــذه العقوبــة هــي الإعــدام  نصــف الحــد الأقصــى للعقوبــة المقــررة قانونــاً، وا 

 .حكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات
ص لا يعتبـــر الشـــخ مـــن أتـــم الثامنـــة عشـــرة مـــن عمـــره )كامـــل المســـؤولية الجنائيـــة(: .4

 .مسؤولًا مسؤولية جزائية تامة إذا لم يبلغ الثامنة عشر عند ارتكابه الفعل المجرم

هناك ثلاث مراحل قضائية يمر بها الطفل الذي في تماس مع القانون، حددتها القوانين 
 الجزائية، وهي:

 الأولى: مرحلة جمع الاستدلال. المرحلة
عد مرحلة تمهيدية وسابقة هي المرحلة الأولى التي تلي وقوع الفعل المخالف للقانون، وتُ 

على تحريك الدعوى الجزائية، وتهدف إلى جمع المعلومات عن الجريمة التي ارتكبها 
عامة، ويباشر الطفل الذي في تماس مع القانون وتحرير محاضر بذلك ورفعها إلى النيابة ال

 .(1)هذه المرحلة مأموري الضبط القضائي الذين حددهم القانون 
 المرحلة الثانية: مرحلة التحقيق الابتدائي:

هي المرحلة الثانية التي تلي مرحلة جمع الاستدلال، والسلطة المختصة بها هي النيابة 
علومات والآثار العامة، وتهدف إلى التنقيب عن الأدلة والتأكد من صحة البيانات والم

                                                 
( للمزيـد يُنظــر: د. منيــر محمــد الجــوبي: الاختصاصــات الأصــلية والاســتثنائية لمــأمور الضــبط القضــائي، المركــز 1)

ومـــا بعـــدها، د. عـــوض محمـــد: قـــانون الإجـــراءات  71م، ص2113، 1العربـــي للنشـــر الأكـــاديمي، صـــنعاء، ط
عيد رمضـان: مبـادق قـانون وما بعـدها، د. عمـر السـ 319الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ص
 .267الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، ص
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والقرائن التي رفعتها سلطة جمع الاستدلال حول الحدث الذي ارتكب جريمة أو كان في 
 .(1)إحدى حالات التعرض للانحراف

 المرحلة الثالثة: مرحلة المحاكمة:
عد من أهم وأخطر إجراءات التقاضي، هي المرحلة الختامية للدعوى الجزائية، وتُ 

م 2113لسنة  28الأحداث فقد صدر القرار الجمهوري رقم ولخصوصية جرائم ومخالفات 
 بإنشاء محاكم للأحداث وتحديد اختصاصاتها.

من في محاكم الأحداث  ة/ب( من هذا القرار أن تتألف هيئة المحكم1وبينت المادة )
 خصائيين أحدهما على الأقل من النساء.قاضي فرد يعاونه خبيران من الإ

قرار أنه يتحدد اختصاص محاكم الأحداث بالنظر ( من نفس ال2وأكدت المادة )
 والفصل ابتداءً فيما يأتي:

 اتهامه في الجرائم وعند تعرضه للانحراف. دأمر الحدث عن .1
الجرائم الأخرى التي ينص عليها قانون رعاية الأحداث والقوانين واللوائح النافذة  .2

 الأخرى.

ستيقاف ؛ كالإيتعرض الطفل الذي في تماس مع القانون لإجراءات ماسة بحريته وحقوقه
الوطنية والاتفاقيات الدولية  القوانينوالتحفظ والقبض والتفتيش والاستجواب، لذلك أقرت 

 العديد من الحقوق والضمانات القانونية للطفل الذي في تماس مع القانون، أهمها:
 حق افتراض مبدأ البراءة: :أولاً 

مبدأ البراءة من الحقوق الأساسية للإنسان بصورة عامة، وللمتهم بصورة خاصة، حيث 
تعني قرينة البراءة أن الأصل في المتهم براءته مما أسند إليه، ويبقى هذا الأصل حتى 

                                                 
ومـــا بعـــدها،  319( د. فوزيـــة عبدالســـتار: شـــرح قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة، دار النهضـــة العربيـــة، القـــاهرة، ص1)

ومــا  413اهرة، صد.رؤوف عبيــد: مبــادق الإجــراءات الجنائيــة فــي القــانون المصــري، دار الجيــل للطباعــة، القــ
 وما بعدها. 557م، ص1997بعدها، د. محمد عيد الغريب: شرح قانون الإجراءات الجزائية، 
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والقرائن التي رفعتها سلطة جمع الاستدلال حول الحدث الذي ارتكب جريمة أو كان في 
 .(1)إحدى حالات التعرض للانحراف

 المرحلة الثالثة: مرحلة المحاكمة:
عد من أهم وأخطر إجراءات التقاضي، هي المرحلة الختامية للدعوى الجزائية، وتُ 

م 2113لسنة  28الأحداث فقد صدر القرار الجمهوري رقم ولخصوصية جرائم ومخالفات 
 بإنشاء محاكم للأحداث وتحديد اختصاصاتها.

من في محاكم الأحداث  ة/ب( من هذا القرار أن تتألف هيئة المحكم1وبينت المادة )
 خصائيين أحدهما على الأقل من النساء.قاضي فرد يعاونه خبيران من الإ

قرار أنه يتحدد اختصاص محاكم الأحداث بالنظر ( من نفس ال2وأكدت المادة )
 والفصل ابتداءً فيما يأتي:

 اتهامه في الجرائم وعند تعرضه للانحراف. دأمر الحدث عن .1
الجرائم الأخرى التي ينص عليها قانون رعاية الأحداث والقوانين واللوائح النافذة  .2

 الأخرى.

ستيقاف ؛ كالإيتعرض الطفل الذي في تماس مع القانون لإجراءات ماسة بحريته وحقوقه
الوطنية والاتفاقيات الدولية  القوانينوالتحفظ والقبض والتفتيش والاستجواب، لذلك أقرت 

 العديد من الحقوق والضمانات القانونية للطفل الذي في تماس مع القانون، أهمها:
 حق افتراض مبدأ البراءة: :أولاً 

مبدأ البراءة من الحقوق الأساسية للإنسان بصورة عامة، وللمتهم بصورة خاصة، حيث 
تعني قرينة البراءة أن الأصل في المتهم براءته مما أسند إليه، ويبقى هذا الأصل حتى 

                                                 
ومـــا بعـــدها،  319( د. فوزيـــة عبدالســـتار: شـــرح قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة، دار النهضـــة العربيـــة، القـــاهرة، ص1)

ومــا  413اهرة، صد.رؤوف عبيــد: مبــادق الإجــراءات الجنائيــة فــي القــانون المصــري، دار الجيــل للطباعــة، القــ
 وما بعدها. 557م، ص1997بعدها، د. محمد عيد الغريب: شرح قانون الإجراءات الجزائية، 

 

( 47تثبت في صورة قاطعة وجازمة إدانته، وقد أكد على هذا الحق الدستور في المادة )
 منه بقوله: "كل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات".

"المتهم  بقولها: ( من قانون الإجراءات الجزائية4كما نصت على هذا المبدأ المادة )
 بريء حتى تثبت إدانته، ويفسر الشك لمصلحة المتهم...".

( التي تنص 41/2وقد كفلت اتفاقية حقوق الطفل الحق في افتراض البراءة في المادة )
يكون لكل طفل يدعى بأنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك الضمانات  -على أنه: "ب

 افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته وفقاُ للقانون...". -1: التالية على الأقل
 الحق في السلامة الجسدية. نياً:ثا
سلامة جسده من أي اعتداء عنى الدساتير والقوانين بمختلف أنواعها بحق الإنسان في تُ 

عليه، وهذا ما أقرته كذلك المؤتمرات والمواثيق الدولية، لما لهذه السلامة من أهمية كبيرة، 
فهي منبع الكرامة والاحترام للإنسان، وتعني السلامة الجسدية التمتع بالقدر الطبيعي من 

سلامة البنيان  الصحة والسلامة والعافية، ويتخذ هذا الحق عدداً من المظاهر، منها
 .(1)الجسدي، وسلامة الوظائف الجسدية، والسلامة من الآلام

( 48الدستور الحق في السلامة الجسدية وحظر التعذيب، وذلك في المادة ) وكفل
بقوله: "كل إنسان تقيد حريته بأي قيد يجب أن تصان كرامته ويحظر التعذيب جسدياً أو 

( من قانون الإجراءات الجزائية، 6نفسياً أو معنوياً..."، وأكدت على ذلك أيضاً المادة )
ب المتهم أو معاملته بطريقة غير إنسانية أو إيذائه حيث نصت على أنه: "يحظر تعذي

 بدنياً أو معنوياً لقسره على الاعتراف...".
ألا  -أ( التي تنص على أنه: "16وأشارت اتفاقية حقوق الطفل إلى ذلك في المادة )

يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية 
يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في  -... جأو المهينة

 .الإنسان..."
 
 

                                                 
( د. أســـامة عبـــدالله قايـــد: حقـــوق وضـــمانات المشـــتبه فيـــه فـــي مرحلـــة جمـــع الاســـتدلالات، دار النهضـــة العربيـــة، 1)

 .288م، ص2115القاهرة، 
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 ة سن الطفل واحتياجاته.مراعا :ثالثاً 
( منه 8اليمنية هذا الحق في قانون رعاية الأحداث، حيث نصت المادة ) القوانينكفلت 

ي مسائل الأحداث، ويجب على أن: "تتولى النيابة مباشرة إجراءات التحقيق والتصرف ف
جراء التحقيق مراعاة سن الحدث ودرجة خطورة الفعل  على المحقق أثناء الاستجواب وا 
المنسوب إليه وحالته البدنية والذهنية..."، فإذا كان القانون قد فرض على النيابة العامة 

 مراعاة سن الحدث فمن باب أولى على الشرطة مراعاة ذلك.
إلى ذلك اتفاقية حقوق الطفل في ضرورة مراعاة سن الحدث واحتياجاته في  وأشارت

"يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام  :/ج(37أغلب نصوصها، منها المادة )
 للكرامة المتأصلة في الإنسان، وبطريقة تراعي احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه".

 وسائل القهر والإكراه تجاهه:حق الطفل في عدم است دام  رابعاً:
لا يجوز لمأمور الضبط القضائي استخدام وسائل الجبر والإكراه ضد الطفل أو إجباره 

اليمني ذلك في قانون رعاية الأحداث في المادة  قننعلى الإدلاء بأقواله، وقد كفل الم
ود ( التي تنص على أنه: "لا يجوز الإساءة في معاملة الحدث أو استخدام القي14)

الحديدية، كما يحظر التنفيذ بطريقة الإكراه البدني على المحكوم عليهم الخاضعين لأحكام 
 هذا القانون".

( 16وأشارت اتفاقية حقوق الطفل إلى عدم جواز استخدام وسائل الإكراه في المادة )
 التي سبق تناولها.

 حق الطفل في عدم المساس بحريته إلا في أضيق الحدود: : امساً 
الدستوري من المساس بالحرية الشخصية ومنع أي قبض أو تفتيش إلا في  قننالمحذر 

( منه على أن: "لا يجوز القبض على أي شخص 48حدود القانون، حيث نصت المادة )
أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس أو بأمر توجيه ضرورة التحقيق وصيانة الأمن 

 لأحكام القانون...". يصدره القاضي أو النيابة العامة وفقاً 
كما كفل قانون الإجراءات الجزائية عدم المساس بالحرية الشخصية إلا بأمر من 

( منه على أن: "الحرية الشخصية مكفولة ولا 11السلطات المختصة، حيث نصت المادة )
يجوز اتهام مواطن بارتكاب جريمة ولا تقيد حريته إلا بأمر من السلطات المختصة وفق ما 
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 ة سن الطفل واحتياجاته.مراعا :ثالثاً 
( منه 8اليمنية هذا الحق في قانون رعاية الأحداث، حيث نصت المادة ) القوانينكفلت 

ي مسائل الأحداث، ويجب على أن: "تتولى النيابة مباشرة إجراءات التحقيق والتصرف ف
جراء التحقيق مراعاة سن الحدث ودرجة خطورة الفعل  على المحقق أثناء الاستجواب وا 
المنسوب إليه وحالته البدنية والذهنية..."، فإذا كان القانون قد فرض على النيابة العامة 

 مراعاة سن الحدث فمن باب أولى على الشرطة مراعاة ذلك.
إلى ذلك اتفاقية حقوق الطفل في ضرورة مراعاة سن الحدث واحتياجاته في  وأشارت

"يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام  :/ج(37أغلب نصوصها، منها المادة )
 للكرامة المتأصلة في الإنسان، وبطريقة تراعي احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه".

 وسائل القهر والإكراه تجاهه:حق الطفل في عدم است دام  رابعاً:
لا يجوز لمأمور الضبط القضائي استخدام وسائل الجبر والإكراه ضد الطفل أو إجباره 

اليمني ذلك في قانون رعاية الأحداث في المادة  قننعلى الإدلاء بأقواله، وقد كفل الم
ود ( التي تنص على أنه: "لا يجوز الإساءة في معاملة الحدث أو استخدام القي14)

الحديدية، كما يحظر التنفيذ بطريقة الإكراه البدني على المحكوم عليهم الخاضعين لأحكام 
 هذا القانون".

( 16وأشارت اتفاقية حقوق الطفل إلى عدم جواز استخدام وسائل الإكراه في المادة )
 التي سبق تناولها.

 حق الطفل في عدم المساس بحريته إلا في أضيق الحدود: : امساً 
الدستوري من المساس بالحرية الشخصية ومنع أي قبض أو تفتيش إلا في  قننالمحذر 

( منه على أن: "لا يجوز القبض على أي شخص 48حدود القانون، حيث نصت المادة )
أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس أو بأمر توجيه ضرورة التحقيق وصيانة الأمن 

 لأحكام القانون...". يصدره القاضي أو النيابة العامة وفقاً 
كما كفل قانون الإجراءات الجزائية عدم المساس بالحرية الشخصية إلا بأمر من 

( منه على أن: "الحرية الشخصية مكفولة ولا 11السلطات المختصة، حيث نصت المادة )
يجوز اتهام مواطن بارتكاب جريمة ولا تقيد حريته إلا بأمر من السلطات المختصة وفق ما 

 

( 14هذا القانون"، كما أكد قانون رعاية الأحداث على هذا المعنى في المادة ) جاء في
 السابق ذكرها.

وأشارت اتفاقية حقوق الطفل إلى عدم جواز تقييد حرية الحدث بدون مسوغ قانوني في 
لا يجوز أن يجرى أي تعرض تعسفي أو غير  -1التي تنص على أنه: " (16المادة )

الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته ولا أي مساس غير قانوني للطفل في حياته 
 قانوني بشرفه أو سمعته".

 حق الطفل في حالة التحفظ عليه. :سادساً 
أقل  ةاليمني في قانون رعاية الأحداث أن يتم التحفظ على أي حدث سن قننحظر الم

ذا بلغ السن المحدد يتحفظ عليه لمدة لا تزيد على ) ( ساعة، 24من اثنتي عشرة سنة وا 
لا -( منه بقولها: "أ11وفي مكان خاص يمنع اختلاط الحدث بغيره، وهو ما أكدته المادة )

يجوز التحفظ على الحدث الذي لا يتجاوز سنه اثنى عشر سنة في أي قسم من أقسام 
ة الأمنية، ويجب تكفيله لوالديه أو وصيه أو المؤتمن عليه، وفي الشرطة وسائر الأجهز 

حالة تعذر ذلك يتم إيداعه في أقرب دار لتأهيل الأحداث لمدة لا تزيد على أربعة وعشرين 
ساعة إذا كان الإفراج عنه يشكل خطورة عليه أو على غيره، ويحال بعدها إلى النيابة 

يجوز عند الاقتضاء التحفظ على الحدث  -، بموضوعه وفقاً لأحكام القانون  للنظر في
الذي أتم الثانية عشر من عمره في أي قسم من أقسام الشرطة شريطة ألا تزيد فترة التحفظ 
على أربعة وعشرين ساعة، وأن يتم التحفظ في مكان خاص يمنع اختلاط الحدث بغيره من 

 المحجوزين ممن هم أكبر منه سناً".
 م بالتهمة الموجهة إليه.ل في العلحق الطف :سابعاً 

لقد كفل الدستور حق كل شخص في العلم بما ينسب إليه من وقائع أو تهم، وذلك في 
/ج( التي تنص على أن: "...كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه 48المادة )

في ارتكابه جريمة يجب أن يقدم إلى القضاء خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض 
 على الأكثر، وعلى القاضي أو النيابة العامة تبليغه بأسباب القبض عليه...".عليه 

( بقولها: "يبلغ فوراً كل من 73وأكد على ذلك قانون الإجراءات الجزائية في المادة )
قبض عليه بأسباب هذا القبض، وله حق الاطلاع على أمر القبض والاتصال بمن يريد 

 م، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهمة الموجهة إليه".إبلاغه بما وقع، والاستعانة بمحا
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يكون  -( بقولها: "ب41/2وقد أشارت إلى هذا الحق اتفاقية حقوق الطفل في المادة )
لكل طفل يدعى بأنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك الضمانات التالية على الأقل.. 

عن طريق والديه أو الأوصياء القانونيين بالتهم الموجهة إليه،  إخطاره فوراً ومباشرةً  -ب
عليه عند الاقتضاء والحصول على مساعدة قانونية أو غيرها من المساعدة الملائمة 

 لإعداد وتقديم دفاعه".
 حق الطفل في الصمت: :ثامناً 

يعني الحق في الصمت أن الإنسان يمتلك حرية الكلام أو الامتناع عنه، والقاعدة أنه 
جهة أو أي سلطة، فهو حق  أيأو يجبر الشخص على الكلام أمام لا يوجد ما يلزم 

 مكفول من حقوق الإنسان.
 -ب /ب( بقوله: "..48الدستوري الحق في الصمت وذلك في المادة ) قننوقد كفل الم

 وللإنسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الإدلاء بأية أقوال إلا بحضور محاميه".
-( على أنه: "ب41/2حقوق الطفل على حق الصمت في المادة ) وقد أكدت  اتفاقية

الضمانات التالية على يكون لكل طفل يدعى بأنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك 
 عدم إكراهه على الإدلاء بشهادة أو الاعتراف بالذنب...".-4الأقل... 
 حق الطفل في الاستعانة بمحام: :تاسعاً 
بمختلف أنواعها للمتهم، وكذلك أكدت  القوانينالدفاع من أهم الحقوق التي كفلتها  حق

 عليها الاتفاقيات الدولية.
الاستعانة بمحام من أهم الضمانات لحماية حقوق الطفل، لأنه لا يستطيع الدفاع  هوهذ

 عن نفسه نظراً لصغر سنه وعدم قدرته على معرفة الإجراءات القانونية.
/ب( بقولها: 48دستور حق المتهم في الاستعانة بمحام في المادة )وقد كفل ال

"...وللإنسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الإدلاء بأية أقوال إلا بحضور 
 محاميه...".

( 19كما أشار قانون رعاية الأحداث إلى الحق في الاستعانة بمحام، وذلك في المادة )
ن يكون للحدث المتهم بجرائم جسيمة أو غير جسيمة منه التي تنص على أنه: "يجب أ

( 41/2محامي يدافع عنه..."، وقد أكدت على ذلك اتفاقية حقوق الطفل في المادة )
 (.131م في المادة )2112لسنة  45وقانون حقوق الطفل رقم 
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يكون  -( بقولها: "ب41/2وقد أشارت إلى هذا الحق اتفاقية حقوق الطفل في المادة )
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عليه عند الاقتضاء والحصول على مساعدة قانونية أو غيرها من المساعدة الملائمة 

 لإعداد وتقديم دفاعه".
 حق الطفل في الصمت: :ثامناً 

يعني الحق في الصمت أن الإنسان يمتلك حرية الكلام أو الامتناع عنه، والقاعدة أنه 
جهة أو أي سلطة، فهو حق  أيأو يجبر الشخص على الكلام أمام لا يوجد ما يلزم 

 مكفول من حقوق الإنسان.
 -ب /ب( بقوله: "..48الدستوري الحق في الصمت وذلك في المادة ) قننوقد كفل الم

 وللإنسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الإدلاء بأية أقوال إلا بحضور محاميه".
-( على أنه: "ب41/2حقوق الطفل على حق الصمت في المادة ) وقد أكدت  اتفاقية

الضمانات التالية على يكون لكل طفل يدعى بأنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك 
 عدم إكراهه على الإدلاء بشهادة أو الاعتراف بالذنب...".-4الأقل... 
 حق الطفل في الاستعانة بمحام: :تاسعاً 
بمختلف أنواعها للمتهم، وكذلك أكدت  القوانينالدفاع من أهم الحقوق التي كفلتها  حق

 عليها الاتفاقيات الدولية.
الاستعانة بمحام من أهم الضمانات لحماية حقوق الطفل، لأنه لا يستطيع الدفاع  هوهذ

 عن نفسه نظراً لصغر سنه وعدم قدرته على معرفة الإجراءات القانونية.
/ب( بقولها: 48دستور حق المتهم في الاستعانة بمحام في المادة )وقد كفل ال

"...وللإنسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الإدلاء بأية أقوال إلا بحضور 
 محاميه...".

( 19كما أشار قانون رعاية الأحداث إلى الحق في الاستعانة بمحام، وذلك في المادة )
ن يكون للحدث المتهم بجرائم جسيمة أو غير جسيمة منه التي تنص على أنه: "يجب أ

( 41/2محامي يدافع عنه..."، وقد أكدت على ذلك اتفاقية حقوق الطفل في المادة )
 (.131م في المادة )2112لسنة  45وقانون حقوق الطفل رقم 

 

الاستدلالات والجهة المختصة بها،  سنوضح في هذا المطلب المقصود بمرحلة جمع
 فيما يأتي:

 : تعريف مرحلة جمع الاستدلالات.أولاً 
تُعرَف مرحلة جمع الاستدلال بأنها: "مجموعة من الإجراءات التمهيدية السابقة على 

عن طريق التحري عنها والبحث عن فاعليها بشتى  ،جريمة ارتكبت الدعوى في تحريك
الطرق والوسائل القانونية وتحرير محضر بذلك ورفعها إلى سلطة التحقيق لتتخذ بناءً عليها 

 .(1)القرار فيما يتعلق إذا كان من الجائز أو الملائم تحريك الدعوى الجزائية"
م، أهم 1994لسنة  (13( من قانون الإجراءات الجزائية رقم )92ووضحت المادة )

 إجراءات الاستدلال التي تباشرها سلطة الاستدلال بعد وقوع الحدث.

 :(2) صائ  مرحلة جمع الاستدلال :ثانياً 
 تتميز إجراءات الاستدلال بعدة خصائص، أهمها:

 مشروعية وسائل جمع الاستدلال. -
 لم ترد أعمال الاستدلال على سبيل الحصر. -
 القهر والإجبار.تجرد إجراءات الاستدلال من  -
 تحرير محضر جمع الاستدلالات. -
 لا يتولد عن إجراءات الاستدلال دليل قانوني. -

 
                                                 

 .377ات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، صمحمود نجيب حسني: شرح قانون الإجراء .( د1)
. 216م، ص1993إبـــراهيم طنطـــاوي: ســـلطات مـــأمور الضـــبط القضـــائي، رســـالة دكتـــوراه، جامعـــة القـــاهرة،  .( د2)

محمـــد عيـــد الغريـــب: الاختصـــاص القضـــائي لمـــأمور الضـــبط القضـــائي فـــي الأحـــوال العاديـــة والاســـتثنائية، .د
 .21ص
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 عة القانونية لإجراءات الاستدلال.الطبي :ثالثاً 
فقهاء القانون الجنائي لا يعدون مرحلة التحري والاستدلال من مراحل الخصومة،  معظم

نما يعدونها مرحلة تمهيدية للدعوى الجزائية، لكن رغم ذلك تُ  عد مرحلة جمع الاستدلال وا 
 مرحلة هامة وخطرة في بناء صرح الدعوى الجزائية للاعتبارات الآتية:

 الاعتبار التشريعي. -
 الاعتبار القضائي. -
 الاعتبار العملي. -

 : أهمية مرحلة جمع الاستدلال.رابعاً 
 :(1)تظهر أهمية مرحلة جمع الاستدلالات في عدة أشياء، أهمها

تعطي مرحلة جمع الاستدلال صورة واضحة عن وقوع الجريمة وكيفية حدوثها  -
 والظروف التي رافقتها.

 المحافظة على أدلة الجريمة وآثارها. -
 حريات وحقوق الأحداث من البلاغات الكيدية والشكاوى الكاذبة. حماية -
لمرحلة جمع الاستدلال دور هام في الإجراءات الجزائية وذلك بمنع الازدواجية  -

 والتكرار وتوفير الجهد.
لم توجب القيام بتحقيق ابتدائي في كل الجرائم بل اكتفت  القوانينكثير من  -

 بإجراءات الاستدلال.
 ل في عقيدتها على ما جاء بمحضر جمع الاستدلال.أن تعو   للمحكمة -

 

                                                 
عبدالرحمن الحضـرمي: سـلطات مـأمور الضـبط القضـائي فـي حالـة الجريمـة المشـهودة، رسـالة  .نظر: ديُ ( للمزيد 1)

محمــد ســالم الحلبــي: ضــمانات الحريــة الشخصــية  .، د96م، ص1999دكتــوراه، أكاديميــة الشــرطة المصــرية، 
لتحـري عـادل خراشـي: ضـوابط ا .، د33م، ص1981أثناء التحري والاستدلال، رسالة دكتوراه، جامعة القـاهرة، 

مطهـر أنقــع: شــرح  .ومـا بعــدها، د 36م، ص2112والاسـتدلال عــن الجـرائم، رســالة دكتـوراه، جامعــة الزقــازيق، 
أحمــد فتحــي ســرور: الوســيط فــي  .، د49م، ص2115قــانون الإجــراءات الجزائيــة، مكتبــة الصــادق، صــنعاء، 

ـــة، القـــاهرة، صقـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة، دار ا محمـــد عـــوده الجبـــور: الاختصـــاص  .، د417لنهضـــة العربي
 .144م، ص1981القضائي لمأمور الضبط القضائي، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 
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مطهـر أنقــع: شــرح  .ومـا بعــدها، د 36م، ص2112والاسـتدلال عــن الجـرائم، رســالة دكتـوراه، جامعــة الزقــازيق، 
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السلطة المختصة بالاستدلال بصفة عامة هي سلطة الضبط القضائي، ويطلق على 
 من يقومون بمهمة الضبط القضائي تعبير مأموري الضبط القضائي.

 الضبط القضائي. المقصود بمأموري  :أولاً 
هذه الصفة وخولهم بموجبها سلطة البحث عن الجرائم  المقنن"هم أشخاص منحهم 

 ومرتكبيها والقيام بإجراءات الاستدلال وا عداد المحاضر ورفعها إلى النيابة العامة".
لسنة  13( من قانون الإجراءات الجزائية رقم 91وأكدت على هذا المعنى المادة )

م بقولها: "مأمورو الضبط القضائي مكلفون باستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها 94
ثباتها في  وفحص البلاغات والشكاوى وجمع الاستدلالات والمعلومات المتعلقة بها، وا 

رسالها إلى النيابة العامة".  محاضرهم وا 
 من هم مأموري الضبط القضائي. :ثانياً 

الإجراءات الجزائية مأموري الضبط القضائي الذين ( من قانون 84وضحت المادة )
 يباشرون أعمالهم في دوائر اختصاصهم، وهم:

 أعضاء النيابة العامة. (1
 المحافظون. (2
 الأمن العام. مديرو (3
 المديريات. مديرو (4
 ضباط الشرطة والأمن. (5
بون للقيـام بأعمــال الضـبط القضــائي درؤسـاء الحـرس والأقســام ونقـط التفتـيش ومــن ينـ (6

 .من غيرهم
 عقال القرى. (7
 رؤساء المراكب البحرية والجوية. (8
 جميع الموظفين الذين يخولون صفة الضبط القضائي بموجب القانون. (9

 أية جهة أخرى يوكل إليها الضبط القضائي بموجب القانون. (11
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 السند القانوني لت ويل صفة الضبطية القضائية في قضايا الأحداث: :اً ثالث
نظراً لتطور الأوضاع ومتطلبات العصر الحديث الذي يوجب معاملة خاصة، لما 

فقد تم يتصف به الأحداث من سمات نفسية واجتماعية خاصة تميزهم عن البالغين، 
ذلك ستوجب ، كما يخصائيينازت به من وجود إنشاء محاكم ونيابات الأحداث وما تمي  

تخصيص ضبطية قضائية خاصة بالأحداث، على أن يكون أعضاء هذه الضبطية من 
ذوي الخبرة والمعرفة بشؤون الأحداث، لتساير هذا التطور في مجال معاملة الأحداث، 
وانطلاقاً من الاعتراف بأهمية تخصيص أجهزة معنية بمكافحة انحراف الأحداث وحالات 

على تخويل بعض الموظفين في  القوانينتعرضهم لخطر الانحراف، فقد نصت معظم 
دوائر اختصاصهم سلطات الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم التي تقع من الأحداث 

على اعتبار أن هؤلاء الموظفين يختارون  ،وحالات التعرض للانحراف التي يوجدون فيها
صلاحهم، ومن ثم فهم أقدر من غيره م على من المصالح المنوط بها حماية الأحداث وا 

 ضبط الأحداث المتطرفين والمعرضين لخطر الانحراف والتعامل معهم.

اليمني صفة الضبطية القضائية في قضايا الأحداث بالأسلوبين  قننولقد منح الم
 الآتيين:

 الأسلوب الأول:
م بشأن رعاية 1992لسنة  24( من القرار الجمهوري بالقانون رقم 6نصت المادة )

م، على أنه: "يكون للموظفين الذين 1997لسنة  26انون رقم الأحداث، والمعدل بالق
يصدر بتعيينهم قرار من الوزير بالتشاور مع وزير العدل في دوائر اختصاصهم فيما 

وجمع  بهم وتلقي وفحص البلاغات والشكاوى يتعلق بتقصي حالات جنوح الأحداث وتعق
رساله ثباتها في محاضر  وا   ا إلى الجهة المختصة".الاستدلالات والمعلومات عنهم وا 

قد منح صفة الضبطية القضائية لمجموعة من  قننيتضح لنا من هذه المادة أن الم
الأشخاص في جرائم معينة تتعلق بوظائفهم وفي دوائر اختصاصهم، وهم يمثلون بعض 
موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية، لما يتعلق بجرائم الأحداث، وهذا الاختصاص محدود، 

 يمتد إلى غير الأحداث. فلا يجوز أن
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اليمني صفة الضبطية القضائية في قضايا الأحداث بالأسلوبين  قننولقد منح الم
 الآتيين:

 الأسلوب الأول:
م بشأن رعاية 1992لسنة  24( من القرار الجمهوري بالقانون رقم 6نصت المادة )

م، على أنه: "يكون للموظفين الذين 1997لسنة  26انون رقم الأحداث، والمعدل بالق
يصدر بتعيينهم قرار من الوزير بالتشاور مع وزير العدل في دوائر اختصاصهم فيما 

وجمع  بهم وتلقي وفحص البلاغات والشكاوى يتعلق بتقصي حالات جنوح الأحداث وتعق
رساله ثباتها في محاضر  وا   ا إلى الجهة المختصة".الاستدلالات والمعلومات عنهم وا 

قد منح صفة الضبطية القضائية لمجموعة من  قننيتضح لنا من هذه المادة أن الم
الأشخاص في جرائم معينة تتعلق بوظائفهم وفي دوائر اختصاصهم، وهم يمثلون بعض 
موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية، لما يتعلق بجرائم الأحداث، وهذا الاختصاص محدود، 

 يمتد إلى غير الأحداث. فلا يجوز أن

 

ويتعين على مأموري الضبطية القضائية الخاصة بالأحداث مراعاة قيود الاختصاص 
 اختصاصهم حسب المعايير الآتية: دما ورد في قانون الإجراءات الجزائية، فيتحد حسب

 مكان وقوع الجريمة أو فعل التعرض للانحراف. -

 محل إقامة الحدث. -

 محل ضبط الحدث. -
 الثاني: الأسلوب

م بشأن إنشاء الإدارة العامة لشؤون 2005( لسنة 288صدور القرار الجمهوري رقم )
المرأة والأحداث بوزارة الداخلية، والتي عدل اسمها ضمن هيكلة وزارة الداخلية في عام 

 م.2009( لسنة 349م إلى الإدارة العامة لحماية الأسرة بالقرار الوزاري رقم )2014
 ت الإدارة العامة لحماية الأسرة:ا تصاصا :اً رابع

م على أن: "تتولى 2005لسنة  288( من القرار الجمهوري رقم 2نصت المادة )
الإدارة العامة لشؤون المرأة والأحداث )الإدارة العامة لحماية الأسرة( المهام 

 والاختصاصات الآتية:

والرقابــــة علــــى كافــــة شــــؤون الشــــرطة النســــائية وشــــرطة الأحــــداث  الإشــــراف والتوجيــــه (1
 بالتعاون والتنسيق مع المصالح والإدارات العامة التابعة للوزارة.

العمــل علــى تــأمين الإجــراءات الوقائيــة للحــد مــن العنــف ضــد المــرأة وجنــوح الأحــداث  (2
 بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.

قضايا المرأة والأحداث وجمع الاستدلالات وفقـاً للقـوانين تلقي البلاغات والشكاوى في  (3
 النافذة.

 توفير الرعاية للمرأة والحدث أثناء التوقيف في مركز الشرطة وأثناء المحاكمة...." (4
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ءات عد الاختصاصات العامة لمأموري الضبط القضائي هي الأصل في إجراتُ 
ميز إجراءات الاستدلال بشأن الأحداث الاستدلال بشأن الأحداث في ظل غياب نص يُ 

عنه بشأن البالغين، ويراعى عند تطبيق هذه الإجراءات السمات النفسية والاجتماعية 
بعاده قدر المستطاع عن مظاهر الس بة في لطة وكل الإجراءات التي توقع الرهللحدث وا 

سلبي على تأهيله وتقويمه، بالإضافة إلى التزام ذوي نفسه لما لها من انعكاس 
أهم إجراءات  وتتضح الاختصاص من مأموري الضبط بالمشروعية وعدم مخالفة القانون.

 على النحو الآتي: الاستدلال في قضايا الأحداث

 : إجراءات الاستدلال الأصلية.أولاً 
القضائية في الظروف  المقصود بها إجراءات الاستدلال التي يباشرها مأمور الضبط

 العادية، وتدخل ضمن اختصاصاته الأصلية، وأهمها:

 تلقي البلاغات والشكاوى. ( أ 

أهم أعمال الاستدلال التي يتعين على مأمور الضبط القضائي القيام بها هي قبول  من
كل ما يصل إليه من بلاغات وشكاوى تتعلق بارتكاب جريمة أو بوجود حدث في إحدى 

 حالات التعرض للانحراف.

والمقصود بالبلاغ: الإخبار عن وقوع جريمة، ويجوز أن يتم بأية وسيلة من وسائل 
 التبليغ.

عرف الشكوى بأنها: "الادعاء الشفهي أو الكتابي المقدم إلى النيابة العامة بأن وت
 .(1)شخصاً ما معلوماً أو مجهولًا قد ارتكب جريمة

                                                 
 م.1994( لسنة 13رقم ) اليمني ( من قانون الإجراءات الجزائية2( المادة )1)
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ميز إجراءات الاستدلال بشأن الأحداث الاستدلال بشأن الأحداث في ظل غياب نص يُ 

عنه بشأن البالغين، ويراعى عند تطبيق هذه الإجراءات السمات النفسية والاجتماعية 
بعاده قدر المستطاع عن مظاهر الس بة في لطة وكل الإجراءات التي توقع الرهللحدث وا 

سلبي على تأهيله وتقويمه، بالإضافة إلى التزام ذوي نفسه لما لها من انعكاس 
أهم إجراءات  وتتضح الاختصاص من مأموري الضبط بالمشروعية وعدم مخالفة القانون.

 على النحو الآتي: الاستدلال في قضايا الأحداث

 : إجراءات الاستدلال الأصلية.أولاً 
القضائية في الظروف  المقصود بها إجراءات الاستدلال التي يباشرها مأمور الضبط

 العادية، وتدخل ضمن اختصاصاته الأصلية، وأهمها:

 تلقي البلاغات والشكاوى. ( أ 

أهم أعمال الاستدلال التي يتعين على مأمور الضبط القضائي القيام بها هي قبول  من
كل ما يصل إليه من بلاغات وشكاوى تتعلق بارتكاب جريمة أو بوجود حدث في إحدى 

 حالات التعرض للانحراف.

والمقصود بالبلاغ: الإخبار عن وقوع جريمة، ويجوز أن يتم بأية وسيلة من وسائل 
 التبليغ.

عرف الشكوى بأنها: "الادعاء الشفهي أو الكتابي المقدم إلى النيابة العامة بأن وت
 .(1)شخصاً ما معلوماً أو مجهولًا قد ارتكب جريمة

                                                 
 م.1994( لسنة 13رقم ) اليمني ( من قانون الإجراءات الجزائية2( المادة )1)

 

 .(1)التحريات ( ب 
تعرف التحريات بأنها "جمع المعلومات بطريقة سرية عن أشخاص أو أماكن أو أشياء 

 من مصادر مختلفة".
 والتحريات نوعان:

 تحريات إدارية قبل وقوع الجريمة.: ىالأول
 : تحريات قضائية بعد وقوع الجريمة.والأ رى 

 سماع الشهود وكل من لديهم معلومات. ( ج 
يجب على مأموري الضبط القضائي سماع كل من شاهد أو أدرك بأية حاسة من 

ارتكبها، وكذلك كل من لديهم معلومات  تم حواسه كل ما يتعلق بالحدث والمخالفة التي
 نحراف الحدث.حول ا

 سؤال الحدث )إجراء المقابلة(. ( د 
بعد نقل الطفل إلى مركز شرطة الأحداث ينبغي أن يكون المكان الذي سيجلس عليه 
الطفل مجهزاً بطريقة تناسب الطفل واحتياجاته وسنه، وبعد ذلك يتم مقابلة الطفل من 

سواءً كان جانياً أم ضحية، ويكون ذلك بعد تهدئة الطفل وطمأنته  ؛أجل أخذ أقواله
ذا كان في وضع لا يمكنه من إجراء  وملاحظة أن الطفل قادر على إجراء المقابلة، وا 

 المقابلة تؤجل لوقت آخر حتى يتجاوز الطفل آثار صدمة الجريمة.

 المعاينة )معاينة مسرح الجريمة(. ( ه 
أي إثبات حالة الأشخاص والأمكنة والأشياء ذات  يقصد بالمعاينة إثبات الحالة،

جراء المعاينة يقتضي الانتقال  الصلة بالحادث قبل أن تنالها يد العبث والتخريب، وا 
ثبات حالتها وضبط الأشياء التي تفيد في إثبات وقوعها ونسبتها  لمكان ارتكاب الجريمة وا 

 .(2)إلى فاعلها

                                                 
يـة فـي التشـريع حفيظ الشنقري: دور الشرطة فـي الـدعوى الجنائ .، د366مرجع سابق، ص :إبراهيم طنطاوي  :( د1)

 .149م، ص2111العماني، رسالة دكتوراه، أكاديمية الشرطة المصرية، 
 .282مرجع سابق، ص :عمر السعيد رمضان :( د2)
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 الاستعانة بال براء. ( و 
اء وسيلة هامة للحصول على الإيضاحات ذات الطابع الفني كإجراء الاستعانة بالخبر 

فحوص على ما يجد من آثار في مكان الجريمة أو آثار على الأشياء التي يتم ضبطها، 
مثل رفع البصمات وجمع آثار الدم والعرق وغيرها من الآثار الحيوية وغير الحيوية، 

 .(1)وكذلك يستفاد من الخبراء في تحديد سن الحدث
 ثانياً: إجراءات الاستدلال الاستثنائية.

عد من لمأموري الضبط القضائي في حالات استثنائية إجراءات معينة تُ  قننمنح الم
إجراءات التحقيق الابتدائي، ولعل من أبرزها القبض والتفتيش، وهناك حالتين منح فيهما 

 ة استثنائية، هما:القانون لمأموري الضبط القضائي مباشرة بعض إجراءات التحقيق بصف
 حالة الجريمة المشهودة )التلبس بالجريمة(. ( أ 

 .(2)"مشاهدة الجريمة حال ارتكابها أو إدراكها بعد وقوعها بفترة يسيرة" :تعرف بأنها
 هي: ،( إجراءات جزائية أربع حالات للجريمة المشهود98وحددت المادة )

 إدراك الجريمة حال وقوعها. (1
 بفترة يسيرة.إدراك الجريمة بعد وقوعها  (2
 عليه أو العامة للجاني بالصياح إثر وقوع الجريمة. ىتتبع المجن (3
 وجود آثار أو علامات أو أدوات بالشخص توحي بارتكابه جريمة. (4

 أمر الندب. ( ب 
يعرف الندب بأنه "تفويض عضو النيابة العامة لمأمور الضبط القضائي للقيام بإجراء 

 .(3)محدد من إجراءات التحقيق"
  

                                                 
بــو هـــاني أبــو بكـــر عـــزي: الشــرعية الإجرائيـــة للأدلـــة العلميــة، رســـالة دكتـــوراه، أكاديميــة الشـــرطة المصـــرية،  .( د1)

 .252م، ص2116
حمد: ضـمانات المـتهم فـي مواجهـة القـبض بـين الشـريعة الإسـلامية والقـانون المصـري، دار هلالي عبداللاه أ .( د2)

 .44م، ص2112النهضة العربية، القاهرة، 
 .486مرجع سابق، ص :( د/ محمود نجيب حسني3)
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 حالة الجريمة المشهودة )التلبس بالجريمة(. ( أ 

 .(2)"مشاهدة الجريمة حال ارتكابها أو إدراكها بعد وقوعها بفترة يسيرة" :تعرف بأنها
 هي: ،( إجراءات جزائية أربع حالات للجريمة المشهود98وحددت المادة )

 إدراك الجريمة حال وقوعها. (1
 بفترة يسيرة.إدراك الجريمة بعد وقوعها  (2
 عليه أو العامة للجاني بالصياح إثر وقوع الجريمة. ىتتبع المجن (3
 وجود آثار أو علامات أو أدوات بالشخص توحي بارتكابه جريمة. (4

 أمر الندب. ( ب 
يعرف الندب بأنه "تفويض عضو النيابة العامة لمأمور الضبط القضائي للقيام بإجراء 

 .(3)محدد من إجراءات التحقيق"
  

                                                 
بــو هـــاني أبــو بكـــر عـــزي: الشــرعية الإجرائيـــة للأدلـــة العلميــة، رســـالة دكتـــوراه، أكاديميــة الشـــرطة المصـــرية،  .( د1)

 .252م، ص2116
حمد: ضـمانات المـتهم فـي مواجهـة القـبض بـين الشـريعة الإسـلامية والقـانون المصـري، دار هلالي عبداللاه أ .( د2)

 .44م، ص2112النهضة العربية، القاهرة، 
 .486مرجع سابق، ص :( د/ محمود نجيب حسني3)

 

 :(1)ويقوم الندب على ثلاثة أركان، هي
 النادب: عضو النيابة المختص. (1
 المندوب: مأمور الضبط القضائي المختص. (2
 موضوع الندب )القبض، التفتيش(. في موضوع الندب: إجراء التحقيق (3

 :(2)ويشترط في الندب ما يأتي
 أن يكون أمر الندب مكتوباً. (1
 أن يكون صريحاً. (2
 يشتمل البيانات التي قررها القانون. أن (3

نتيجة التطور الكبير في مجال حقوق الإنسان عالمياً اعتمدت اللجنة العامة للأمم 
هم في تماس مع القانون، ومن المتحدة عدداً من القواعد القانونية لحماية الأطفال الذين 

( من 4ضمن النصوص التي دعت إلى تشجيع العدالة التصالحية ما جاء في المادة )
"تنحي الدول الأطراف لتعزيز  :م التي تنص على أن1989اتفاقية حقوق الطفل عام 

جراءات وسلطات ومؤسسات منطبقة خصيصاً على الأطفال الذين يدعى  إقامة قوانين وا 
وا قانون العقوبات أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك، وخاصة القيام بما أنهم انتهك

استصواب اتخاذ تدابير عند الاقتضاء لمعاملة هؤلاء الأطفال دون اللجوء  -يلي: ... ب
إلى إجراءات قضائية، شريطة أن تحترم حقوق الإنسان والضمانات القانونية احتراماً 

 كاملًا".

                                                 
 .319مرجع سابق، ص :فوزية عبدالستار .( د1)
مـأمون سـلامة:  .د ،53مرجع سـابق، ص :إبراهيم طنطاوي  .، د312سابق، صالمرجع ال :فوزية عبدالستار .( د2)

 .545ص مرجع سابق، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري،
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ل في تماس مع القانون، حيث أصبح يتم النظر لها وتطورت النظرة إلى الطف
ذا أردنا  باعتبارها ظاهرة اجتماعية تقتضي الرعاية والعناية والتأهيل لا العقاب والتجريم، وا 
الوصول إلى عدالة متكاملة وشاملة لظاهرة الأطفال في تماس مع القانون، فلابد من 

لإجراءات القضائية، والبحث عن العمل على تجنيب الأطفال قدر الإمكان الدخول في ا
البدائل، ومن بين البدائل جاءت فكرة العدالة التصالحية، وهي فكرة مبنية على أن الطفل 
هو ضحية ويحتاج إلى حماية وتأهيل، بحيث يتم العمل بمنهج العدالة التصالحية 
بالتوازي مع المضي قدماً في بناء نظام قضائي متخصص في العمل مع قضايا هذه 

 فئة.ال
 : تعريف العدالة التصالحية.أولاً 

هـي: "عملية يشارك فيها الضحية والجاني عند الاقتضاء، أي من الأفراد أو أعضاء 
المجتمع المحلي الآخرين المتضررين من الجريمة، مشاركة نشطة معاً في تسوية 
ن المسائل الناشئة عن الجريمة، وذلك بصفة عامة بمساعدة من ميسر، ويمكن أن يتضم

صدار الأحكام"  .(1)العمليات التصالحية منتديات للوساطة والمصالحة والتشاور وا 
ويظهر مما سبق أن العدالة التصالحية بديل للإجراء الجنائي العادي في حالات 
معينة، فالنظام القضائي ليس هو الإجراء الوحيد الذي يجب أن يعالج ظاهرة الأطفال في 

 الحالات".تماس مع القانون في كل 
 :(2)تهدف العدالة التصالحية إلى ثانياً/ أهداف العدالة التصالحية:

إصلاح الضـرر الـذي أحدثتـه الجريمـة وتعـويض المجتمـع والضـحية وا عـادة الجـاني  (1
 إلى حضن المجتمع

إشــــراك المجتمـــــع والضـــــحية والمعتـــــدي فـــــي لعــــب دور أساســـــي فـــــي حـــــل القضـــــايا  (2
 الجنائية.

 العمل على إعادة دمج الطفل الذي في تماس مع القانون في المجتمع. (3
تحمــل العدالــة التصــالحية الطفــل مســؤولية فعلــه وتجعلــه يفهــم تــأثير أفعالــه المخالفــة  (4

 في المجتمع. فعالاً  اً للقانون ومساعدته على تجاوز محنته ليعود عنصر 
                                                 

نفاذ القانون، ط .( د1)  .226م، ص2116، 1نبيل أبو هادي: حقوق الطفل وا 
 .226سابق، صالمرجع النبيل أبو هادي،  .( د2)
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ل في تماس مع القانون، حيث أصبح يتم النظر لها وتطورت النظرة إلى الطف
ذا أردنا  باعتبارها ظاهرة اجتماعية تقتضي الرعاية والعناية والتأهيل لا العقاب والتجريم، وا 
الوصول إلى عدالة متكاملة وشاملة لظاهرة الأطفال في تماس مع القانون، فلابد من 

لإجراءات القضائية، والبحث عن العمل على تجنيب الأطفال قدر الإمكان الدخول في ا
البدائل، ومن بين البدائل جاءت فكرة العدالة التصالحية، وهي فكرة مبنية على أن الطفل 
هو ضحية ويحتاج إلى حماية وتأهيل، بحيث يتم العمل بمنهج العدالة التصالحية 
بالتوازي مع المضي قدماً في بناء نظام قضائي متخصص في العمل مع قضايا هذه 

 فئة.ال
 : تعريف العدالة التصالحية.أولاً 

هـي: "عملية يشارك فيها الضحية والجاني عند الاقتضاء، أي من الأفراد أو أعضاء 
المجتمع المحلي الآخرين المتضررين من الجريمة، مشاركة نشطة معاً في تسوية 
ن المسائل الناشئة عن الجريمة، وذلك بصفة عامة بمساعدة من ميسر، ويمكن أن يتضم

صدار الأحكام"  .(1)العمليات التصالحية منتديات للوساطة والمصالحة والتشاور وا 
ويظهر مما سبق أن العدالة التصالحية بديل للإجراء الجنائي العادي في حالات 
معينة، فالنظام القضائي ليس هو الإجراء الوحيد الذي يجب أن يعالج ظاهرة الأطفال في 

 الحالات".تماس مع القانون في كل 
 :(2)تهدف العدالة التصالحية إلى ثانياً/ أهداف العدالة التصالحية:

إصلاح الضـرر الـذي أحدثتـه الجريمـة وتعـويض المجتمـع والضـحية وا عـادة الجـاني  (1
 إلى حضن المجتمع

إشــــراك المجتمـــــع والضـــــحية والمعتـــــدي فـــــي لعــــب دور أساســـــي فـــــي حـــــل القضـــــايا  (2
 الجنائية.

 العمل على إعادة دمج الطفل الذي في تماس مع القانون في المجتمع. (3
تحمــل العدالــة التصــالحية الطفــل مســؤولية فعلــه وتجعلــه يفهــم تــأثير أفعالــه المخالفــة  (4

 في المجتمع. فعالاً  اً للقانون ومساعدته على تجاوز محنته ليعود عنصر 
                                                 

نفاذ القانون، ط .( د1)  .226م، ص2116، 1نبيل أبو هادي: حقوق الطفل وا 
 .226سابق، صالمرجع النبيل أبو هادي،  .( د2)

 

 آلية عمل نظام العدالة التصالحية. ثالثاً:
عمل برامج العدالة التصالحية تطبيق عدة نماذج يبرز فيها دور المجتمع تشمل آلية 

 :(1)، كما يليبكامل هيئاته، وهي كما ورد في الدليل التدريبي الصادر عن الأمم المتحدة
 برامج الصلح والوساطة بين المعتدي والضحية: (1

يتم استخدام الوسطاء للجمع بين ذوي الطرف المخالف للقانون والضحايا  حيث
 لمناقشة الجريمة، وما تبعها والخطوات اللازمة لتصويب الوضع.

 برامج الاجتماعات العائلية: (2
وهي شبيهة بالصلح أو الوساطة بين المخالف للقانون والضحية، ولكنها تختلف من 

ة والمخالف للقانون فحسب، بل تفسح المجال حيث إنها لا تعمل على إشراك الضحي
 لمشاركة أسرة كل من الضحية والمعتدي.

 مجالس المجتمع المحلي الإصلاحية: (3
تجمع بين المخالف للقانون والضحية ومجموعة من الأفراد من المجتمع المحلي 

 لمناقشة الجريمة التي وقعت وأثرها على الضحية والمجتمع والعقوبة المناسبة.

 ات الجلسات المستديرة:اجتماع (4
عبارة عن اجتماعات ميسرة يحضرها المخالفون للقانون والضحايا وأصدقاؤهم وأسرهم 
وممثلين عن المجتمع المحلي، كما يحضرها في العادة ممثلون عن أجهزة العدالة 

 وأشخاص تلقوا تدريبات حول عقد هذه الاجتماعات بأمر من المحكمة.

 :(2)لتصالحيةرابعاً/ إيجابيات العدالة ا
فهــي لا تنظـر إلــى الجريمـة بأنهــا  تنظار إلااى الأعمااال الإجرامياة نظاارة أكثاار شامولية: (1

انتهــاك للقــانون فقــط، بــل يترتــب عليهــا إيــذاء الضــحايا والمجتمعــات المحليــة فــي حــل 
 الجريمة ومعالجة أضرارها.

                                                 
( عدالــة الأحــداث دليــل تــدريبي، منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة والهيئــة الســويدية للتنميــة الدوليــة، عمــان، الأردن، 1)

 .135م، ص2117
 .228نبيل أبو هادي، مرجع سابق، ص .( د2)
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فبــدلًا مــن مــنح الأدوار الرئيســة للحكومــة والمعتــدي،  تشاارع عاادد كبياار ماان الأطااراف: (2
تشــرك العدالــة التصــالحية الضــحايا والمجتمعــات المحليــة فــي حــل الجريمــة ومعالجــة 

 أضرارها.

فتوقيـع العقوبـة علـى مرتكـب الجريمـة لـيس مقيـاس نجاحهـا، معايير نجاحها م تلفاة:  (3
ضــرار الناتجــة عــن بــل معيــار نجاحهــا مــدى قــدرتها علــى إصــلاح الجــاني وتــدارك الأ

 الجريمة.

تظهـر الأبحـاث أن الأطفـال المشـمولين  لها دور كبيار فاي مناع العاودة إلاى الإجارام: (4
بالبرامج الإصلاحية يميلون بدرجة أقـل إلـى العنـف فـي المجتمـع المحلـي وفـي المنـزل 
علـى السـواء، ويظلــون بعيـدين عــن الانخـراط فــي العصـابات، ويظهــرون معـدلات أقــل 

 رهم فيما يخص العودة إلى الإجرام.بكثير من غي

تتـيح بـرامج  شعور الطفل باالاحترام والرعاياة: مان  الال عملياة العدالاة التصاالحية: (5
العدالــة التصــالحية للأطفــال فرصــة للتعبيــر عــن آرائهــم فــي بيئــة آمنــة وشــبكة داعمــة 
محيطــة بهــم يمكــنهم التواصــل فيهــا بتلقائيــة فــي جــو لا يشــعرون فيــه بــأنهم مهــددون، 

ذلــك علــى خــلاف نظــام العدالــة الرســمي )الجزائــي( وفــي أروقــة النيابــات والمحــاكم، و 
 وهي أوضاع قد تكون مخيفة جداً للأطفال.

مـــن أهـــم إيجابيـــات ومميـــزات العدالـــة  تفاااادي ارثاااار الضاااارة للحرماااان مااان الحرياااة: (6
 التصـــالحية أنهـــا تجنـــب الأطفـــال الآثـــار الضـــارة للإجـــراءات الجزائيـــة المقيـــدة للحريـــة

 كالاستيقاف والتحفظ والقبض.

في الغالب يعاني الأطفال في نظام العدالة التقليدية من التحرر من وصمة الجريمة:  (7
السـجل الجنـائي )السـابقة الإجراميـة( بمـا فـي ذلـك صـعوبة  عن الناجمةالآثار السلبية 

الحصول على عمل أو المشاركة في فعاليات وأنشطة المجتمع، وقد يكون للعيش مع 
 وصمة الجريمة أثر عميق على احترامهم لذاتهم وشعورهم بقيمتهم.
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فبــدلًا مــن مــنح الأدوار الرئيســة للحكومــة والمعتــدي،  تشاارع عاادد كبياار ماان الأطااراف: (2
تشــرك العدالــة التصــالحية الضــحايا والمجتمعــات المحليــة فــي حــل الجريمــة ومعالجــة 

 أضرارها.

فتوقيـع العقوبـة علـى مرتكـب الجريمـة لـيس مقيـاس نجاحهـا، معايير نجاحها م تلفاة:  (3
ضــرار الناتجــة عــن بــل معيــار نجاحهــا مــدى قــدرتها علــى إصــلاح الجــاني وتــدارك الأ

 الجريمة.

تظهـر الأبحـاث أن الأطفـال المشـمولين  لها دور كبيار فاي مناع العاودة إلاى الإجارام: (4
بالبرامج الإصلاحية يميلون بدرجة أقـل إلـى العنـف فـي المجتمـع المحلـي وفـي المنـزل 
علـى السـواء، ويظلــون بعيـدين عــن الانخـراط فــي العصـابات، ويظهــرون معـدلات أقــل 

 رهم فيما يخص العودة إلى الإجرام.بكثير من غي

تتـيح بـرامج  شعور الطفل باالاحترام والرعاياة: مان  الال عملياة العدالاة التصاالحية: (5
العدالــة التصــالحية للأطفــال فرصــة للتعبيــر عــن آرائهــم فــي بيئــة آمنــة وشــبكة داعمــة 
محيطــة بهــم يمكــنهم التواصــل فيهــا بتلقائيــة فــي جــو لا يشــعرون فيــه بــأنهم مهــددون، 

ذلــك علــى خــلاف نظــام العدالــة الرســمي )الجزائــي( وفــي أروقــة النيابــات والمحــاكم، و 
 وهي أوضاع قد تكون مخيفة جداً للأطفال.

مـــن أهـــم إيجابيـــات ومميـــزات العدالـــة  تفاااادي ارثاااار الضاااارة للحرماااان مااان الحرياااة: (6
 التصـــالحية أنهـــا تجنـــب الأطفـــال الآثـــار الضـــارة للإجـــراءات الجزائيـــة المقيـــدة للحريـــة

 كالاستيقاف والتحفظ والقبض.

في الغالب يعاني الأطفال في نظام العدالة التقليدية من التحرر من وصمة الجريمة:  (7
السـجل الجنـائي )السـابقة الإجراميـة( بمـا فـي ذلـك صـعوبة  عن الناجمةالآثار السلبية 

الحصول على عمل أو المشاركة في فعاليات وأنشطة المجتمع، وقد يكون للعيش مع 
 وصمة الجريمة أثر عميق على احترامهم لذاتهم وشعورهم بقيمتهم.

  

 

 : تعريف التحويل. امساً 
بعيداً عن الإجراءات القضائية من التحويل يعني توجيه الأطفال في تماس مع القانون 

خلال تطوير وتنفيذ الإجراءات التي تمكن من تجنب الآثار السلبية المحتملة للإجراءات 
القضائية الرسمية، شريطة أن تلك الإجراءات أو البرامج تحترم حقوق الإنسان 

لقانون، ويتم والضمانات القانونية احتراماً كاملًا، يتم تحويل الطفل عندما يكون مخالفاً ل
حل قضيته من خلال إجراءات بديلة، قد تنطوي على التحويل تدابير تستند إلى مبادق 

 العدالة التصالحية.
"تحويل الأطفال من نظام العدالة الجنائية الرسمي من خلال  :ويعرف التحويل بأنه
 إجراءات وبرامج بديلة".

 :(1)فوائد التحويل :سادساً 
مزايا التحويل وفوائده من خلال ما يستفيد منه الطفل، وما يستفيد منه الجميع،  تظهر

 :(2)ونبين ذلك على النحو الآتي
 الفوائد بالنسبة للطفل: ( أ 

  ،يتعـــرف الأطفـــال مـــن خـــلال التحويـــل علـــى عواقـــب أفعـــالهم، ويتحملـــون مســـؤوليتها
الضحية، أو ويصوبون الضرر الذي أحدثوه، على سبيل المثال: من خلال تعويض 

 تأدية شكل من أشكال العمل الاجتماعي، أو تأدية خدمات معينة للضحية.
  يضــمن التحويــل ألا يكــون لــدى الأطفــال ســجل إجرامــي، وبالتــالي يمنحــون الفرصــة

 لشق طريقهم في الحياة دون عبء الوصمة الاجتماعية بسبب إدانة جنائية.

للطفـــل، ولكـــن للمجتمـــع ككـــل،  التحويـــل مفيـــد لـــيس فقـــطالفوائاااد بالنسااابة للمجتماااع: ( ب 
وتظهر البراهين أنه قد يكـون لـه أثـر إيجـابي فـي تقليـل معـدلات ارتكـاب الجـرائم، كمـا 
يفترض أن يؤدي إلى تقليل عدد الأطفال المحتجزين رهن المحاكمة، وبالتالي تحسين 
ظروف المحتجزين بتخفيف الاكتظاظ في مراكز التوقيف أو الاحتجاز، والتخفيف في 

لمحاكم، وبالتالي السماح للقضاة بأخذ المزيد مـن الوقـت للنظـر فـي احتياجـات عبء ا

                                                 
 .25( عدالة الأحداث، دليل تدريبي، مرجع سابق، ص1)
 وما بعدها. 25( المرجع السابق، ص2)
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الأطفـــال المـــاثلين أمـــامهم، وتقليـــل عـــدد الأطفـــال الحاصـــلين علـــى أحكـــام احتجازيـــه، 
 ويترتب على ذلك تحسين ظروف من يحصلون عليها على الرغم من ذلك.

ات أقـل تكلفـة مـن الاحتجـاز توفر العدالة غير الرسـمية عـدة خيـار  الفوائد الاقتصادية: ( ج 
جــراءات المحــاكم، بينمــا يمنــع الســجن الأفــراد مــن المســاهمة فــي الاقتصــاد المحلــي  وا 

 وفي حياة أسرهم، بالإضافة إلى أنه أكثر تكلفة.

 سابعاً: التحويل في القانون اليمني.
اليمني فإنه يسري على التحويل ما يسري على الصلح في الجرائم  للقانون بالنسبة 

، شريطة أن تكون مصلحة الطفل الفضلى في التحويل، وتختص قنني حددها المالت
عد التدابير التي نص عليها النيابة بقضايا التحويل وأيضاً الشرطة في الجرائم التافهة، وتُ 

قانون رعاية الأحداث من ضمن طرق التحويل، وقد نصت على هذه التدابير المادة 
ما عدا المصادرة وا غلاق المحل، لا يجوز أن يحكم "في :( منه، التي تنص على أنه36)

على الحدث الذي لا يتجاوز سنه عشر سنوات ويرتكب جريمة بأي عقوبة أو تدبير مما 
نما يحكم عليه بأحد التدابير الآتية:  نص عليه في قانون العقوبات، وا 

 التوبيخ. (1
 التسليم. (2
 الإلحاق بالتدريب المهني. (3
 الالتزام بواجبات معينة. (4
 الاختبار القضائي. (5
 الإيداع في إحدى دور تأهيل ورعاية الأحداث. (6
 الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة." (7

إلى أن نظام العدالة التصالحية هو نظام تحويل الطفل إلى  الفرعنلخص من هذا 
خارج إجراءات العدالة الجنائية، أما بالنسبة لنظام التحويل فهو توجيه إجراءات محاسبة 

ل من الإجراءات الرسمية إلى إجراءات بديلة قد تكون تدابير عقابية، وبهذا يكون الطف
دور الشرطة هو اقتراح تطبيق أي من النظامين قد يكون مجرى تطبيقه مع الطفل، 

 والرفع بذلك إلى النيابة.
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 حركة الدفاع الاجتماعي: ظهور :أولاً 
لقد كان ظهور فكرة الدفاع الاجتماعي كمصطلح تدور أبحاثه حول السياسة العقابية 

التاسع عشر، وقد كانت هذه الفكرة محل اهتمام الباحثين في هذا  القرن  في أواخر
ه وقد كان أبرز رواد هذا الاتجا ،بأمرها فقهاء القانون وعلماء الاجتماع نيالمجال، كما عُ 

م مركز لدراسات الدفاع 1945هو الفقيه الإيطالي "جراماتيكا"، الذي أنشأ في عام 
 الاجتماعي، وأصدر مجلة علمية إيطالية أسماها "مجلة الدفاع الاجتماعي".

م انشقت حركة 1954وفي مؤتمر الدفاع الاجتماعي الثالث الذي انعقد في فرنسا عام 
وتولى قيادة الآخر الفقيه الفرنسي  ،ما "جراماتيكا"الدفاع الاجتماعي إلى جناحين قاد أحده

"مارك انسل" الذي أنشأ بعد ذلك ما يسمى "بحركة الدفاع الاجتماعي الحديث"، وقد 
 .(1)سيطر هذا الاتجاه تماماً على الحركة وسارت على ركابه

 مبادئ حركة الدفاع الاجتماعي: :ثانياً 
لحركة الدفاع الاجتماعي خطاً متطرفاً يقوم على أساس إلغاء كل  لقد وضع جراماتيكا

مبادق وقواعد القانون الجنائي، ليحل محلها نظام جديد هو نظام الدفاع الاجتماعي، فهو 
لا يعترف بالجريمة ولا يصفها بهذا الوصف ولا يعترف بالمسؤولية الجنائية ولا يصفها 

لف "انحرافاً اجتماعياً" وليس جريمة، واعتبر بهذا الوصف أيضاً، فاعتبر الفعل المخا
المجرم شخصاً "مضاد للمجتمع" وليس مجرماً، واعتبر الإجراء المتخذ ضد هذا الشخص 
"تدبيراً اجتماعياً" وليس عقوبة وهكذا، ليخلص إلى وضع ينفي فيه المسؤولية الجنائية، 

كان هذا الاتجاه المتطرف  ويوجب تدابير تأهيلية وتهذيبية خالية من معنى العقوبة، وقد
هو سبب انشقاق حركة الدفاع الاجتماعي، إذ برز قطب من أقطابها هو "مارك أنسل" 

 الذي حمل لواء التصحيح والتحديث داخل الحركة ورسم مبادئها على النحو الآتي:

                                                 
 .314شرفي: علم الإجرام وعلم العقاب، صعلي حسن ال .( د1)
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عدم هدم القانون الجنائي وقواعـده الأساسـية والعمـل علـى تطـويره بمـا يخـدم أغـراض  ( أ 
 جتماعي.الدفاع الا

الحفاظ على مبدأ الجريمة ومبدأ العقوبة كمصطلحات قانونية لا غنى عنهما عنـد  ( ب 
 وضع التكييف الصحيح للسلوك المخالف وللجزاء المترتب عليه.

الاهتمـــام الكبيـــر بشخصـــية المجـــرم والعنايـــة بالعوامـــل النفســـية والعقليـــة والعمريـــة  ( ج 
 والاجتماعية التي دفعته للجريمة.

ن الاتجاه الحديث للدفاع الاجتماعي كان له أثر كبير على إ ،لنا مما سبق يتضح
السياسات الجنائية والعقابية، حيث ازداد الاهتمام بشخص المجرم وبالعوامل التي أحاطت 

 به وأثرت فيه عند اندفاعه إلى الجريمة.

 التدابير الاحترازية. تعريف :أولاً 
هي "مجموعة من الإجراءات القانونية تواجه خطورة إجرامية كانت في شخص ارتكب 

 جريمة لتدرأها عن المجتمع".
 ثانياً:  صائ  التدابير الاحترازية.

 خضوعها لمبدأ الشرعية. (1

 خضوعها لمبدأ الشخصية. (2

 تجردها من معنى الإيلام المقصود. (3

 استنادها إلى حكم قضائي. (4

 ر عن اللوم.عب  نها لا تكافئ الذنب ولا تُ إ (5

 نها غير محددة المدة.إ (6
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 .أغراض التدابير الاحترازية :ثالثاً 
 تأهيل المحكوم عليه وتهذيب أخلاقه. .1

 علاج المحكوم عليه. .2

 إبعاد المحكوم عليه عن موقع الأضرار. .3
 أنواع التدابير الاحترازية: :رابعاً 

 حيث المحل الذي يقع عليه التدبير: من ( أ 
 التدابير الشخصية. (1

 التدابير الموضوعية أو العينية. (2

 من حيث سلطة القاضي في تقريرها:( ب 
 التدابير الوجوبية. (1

 التدابير الجوازية. (2

 من حيث صلتها بالعقوبة: ( ج 
 تدابير يمكن توقيعها إلى جانب العقوبة. (1

 تدابير توقع منفردة. (2

 من حيث الهدف منها: ( د 
 تدابير تهذيبية. (1

 تدابير علاجية. (2

 تدابير دفاعية. (3

 شروط التدابير الاحترازية:  امساً:
 شرط ارتكاب جريمة سابقة. .1

 توافر الخطورة الإجرامية. .2
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 اليمني الصلح في بعض الجرائم، وذلك على النحو الآتي: أجاز المقنن
 م.1994( لسنة 13قانون الإجراءات الجزائية رقم )أولًا: 

الإجرائي للنيابة العامة حق إصدار أوامر الصلح في الجرائم التي  قننأعطى الم
( التي نصت على 301عقوبتها الغرامة المالية، وكذلك جرائم الأروش، وذلك في المادة )

أنه: "للنيابة العامة في الجرائم التي لا تتجاوز العقوبة فيها الغرامة وكذا الجرائم المعاقب 
يكتفى فيه بالغرامة التي تقدرها في الحالة الأولى،  عليها بالأرش أن تجري صلحاً 

لا قدمت القضية إلى المحكمة بالإجراءات  وبالأرش في الحالة الثانية برضا الطرفين وا 
الموجزة إذا كان المتهم معترف بذنبه والجريمة غير جسيمة والمحاكمة ممكنة بصورة 

ات العادية والإجراءات مباشرة دون التقيد بالحالات المنصوص عليها في الإجراء
 المستعجلة".

 م.1994( لسنة 12ثانياً: قانون الجرائم والعقوبات رقم )
( 68العقابي حق الصلح في جرائم القصاص والأروش وذلك في المادة ) قننمنح الم

"يجوز الصلح على القصاص بأكثر أو بأقل من الدية أو الأرش،  :التي تنص على أنه
عليه أو لغير ورثته  ىصاص أو العفو، ولا يجوز لغير المجنويملك الصلح من يملك الق

 أنفسهم التصالح على أقل من الدية أو الأرش كاملًا إلا لمصلحة يقرها القاضي".
 م.2002( لسنة 14ثالثاً: القانون المدني رقم )

"الصلح عقد يرفع التماس ويقطع الخصومة،  :( منه على أن668تنص المادة )
تماساً قائماً أو يتوقيان به تماساً محتملًا، وذلك بأن يتنازل كل منهما ويحسم به الطرفان 

 عن جزء من ادعائه".
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 الخاتمة
 في نهاية دراستنا توصلنا إلى عدد من النتائج والتوصيات، أهمها:

 خلص الباحث إلى عدد من النتائج، أهمها: النتائج: :أولاً 
التـي تمـس الحقـوق والحريـات نظـراً عد مرحلة جمع الاسـتدلالات مـن أخطـر المراحـل تُ  (1

لأن الإجـــراءات المتخـــذة فـــي هـــذه المرحلـــة تتســـم بالســـرية المطلقـــة ويمارســـها مـــأموري 
 الضبط القضائي والذين ينتمون للسلطة التنفيذية.

عـد فيهـا الحـدث معرضـاً للانحـراف علـى حدد قانون انحـراف الأحـداث الحـالات التـي يُ  (2
 سبيل الحصر.

 لطفل الذي في تماس مع القانون العديد من الحقوق والضمانات.منح المقنن اليمني ا (3
السند القانوني لتخويل صفة الضبطية القضـائية فـي قضـايا الأحـداث هـو نـص المـادة  (4

السادســة مــن قــانون رعايــة الأحــداث والقــرار الجمهــوري بإنشــاء الإدارة العامــة لشــؤون 
 بوزارة الداخلية. والحدثالمرأة 

كرة مبنيـة علـى أن الطفـل هـو ضـحية ويحتـاج إلـى حمايـة وتأهيـل العدالة التصالحية ف (5
 وتجنيبه قدر الإمكان الدخول في الإجراءات القضائية.

 انتهى الباحث إلى عدد من التوصيات، أهمها: التوصيات: :ثانياً 
يفضـــل اســــتخدام مصــــطلح )الحــــدث( بــــدلًا مــــن مصـــطلح )الطفــــل الــــذي فــــي تمــــاس مــــع  (1

كون مصطلح الحـدث هـو الـدارج فـي نطـاق الجـرائم التـي قـد تحـدث مـن صـغار  ،القانون(
 السن )الأطفال(.

حــالات التعــرض للانحــراف لا ترقــى إلــى درجــة الفعــل الإجرامــي، لهــذا يجــب اســتبعاد  (2
نشـاء لجـان  الحدث الذي ضبط في إحدى حالات التعرض من المثـول أمـام القضـاء وا 

 ر في حالته.متخصصة ذات طابع قضائي اجتماعي للنظ
خاصــة بشــأن الاســتدلال تراعــى فيــه  اً مين قــانون رعايــة الأحــداث نصوصــضــضــرورة ت (3

 حق الحدث في معاملة خاصة.
 ضرورة تأهيل العاملين في أجهزة العدالة الجنائية في قضايا الأحداث. (4
ســـلبياته، لهـــذا مـــن  يضـــاء البـــديل للقضـــاء الرســـمي وتلافـــتصـــالحية القعـــد العدالـــة التُ  (5

 الضروري تطبيق هذا النظام في قضايا الأحداث.
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عنوان البحث:

لا شك أن توفير الأمن وبناء المجتمعات الحديثة يعُد من العوامل المهمة في تقدم 

الأمم ورقيها، فالمجتمع الذي يتوافر فيه الأمن والأمان ينعكس ذلك على سلوكياته 

للعمل  حافزاً  ويشكل  النفوس،  في  الطمأنينة  ويبعث  ورقيه،  تقدمه  ودرجــة  ومنجزاته 

والإبداع والاستقرار.

وتلعب الشركات التجارية دوراً مهمًا وفعالًا في تحقيق الأمن الاقتصادي، من خلال 

جيدة،  مالية  عائدات  وتحقق  الداخلي  الاقتصاد  من  ترفع  التي  الاستثمارات  خلق 

والمساهمة الفاعلة في إنشاء وتطوير البنى التحتية ونحو ذلك.

وقد هدف هذا البحث إلى بيان ماهية الأمن الاقتصادي وآليات تحقيقه، وكذا توضيح 

دور الشركات التجارية في تعزيز الأمن الاقتصادي؛ سواءً في ظل نظام سياسة الاقتصاد 

الحر، أم في ظل نظام الاقتصاد الاسلامي.

وقد اشتمل هذا البحث على مبحثين، تم تخصيص المبحث الاول منه لتوضيح ماهية 

الأمن الاقتصادي، وتم تخصيص المبحث الثاني لبيان دور الشركات التجارية في تعزيز 

الأمن الاقتصادي.

وقد اتبعت في كتابة هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي وخرجت بمجموعة 

من النتائج والتوصيات.
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Abstract 

There is no doubt that providing security and building modern 
societies are important factors in the progress and advancement of 
nations. A society that has security and safety is reflected in its 
behaviors, achievements, and degree of progress and advancement, 
and instills reassurance in souls, and constitutes an incentive for 
work, creativity, and stability. Commercial companies play an 
important and effective role in achieving economic security, by 
creating investments that raise the domestic economy and achieve 
good financial returns, and effectively contributing to the 
establishment and development of infrastructure. 

This research aimed to clarify the nature of economic security and 
the mechanisms for achieving it, as well as clarifying the role of 
commercial companies in enhancing economic security; whether 
under the free economy policy system, or under the Islamic 
economic system.  

This research included two chapters, the first chapter was devoted 
to explain the nature of economic security, and the second chapter 
devoted to explain the role of commercial companies in enhancing 
economic security.  

This research followed the descriptive analytical approach and 
came out with a set of results and recommendations. 
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 مقدمة:
له الطيبين آالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى 

 .. أما بعد: الطاهرين
بات الأمن الاقتصادي في صدارة المناقشات حول السياسات في الوقت الذي أدت فيه 

إلى انقطاعات في سلاسل الإمداد العالمية  -19جائحة كوفيد –مجموعة من الأزمات مثل 
وتعكف الحكومات حول العالم على تحري السبل لجعل البلدان أقل عرضة لتلك 

لوقت الحالي الذي تضيف فيه الاضطرابات الجغرافية والسياسية الانقطاعات، لاسيما في ا
أصبحت إعادة و المتصاعدة بعداً جديداً إلى حالة عدم اليقين السائدة في هذا الصدد، 

 .أساسيات تحقيق الأمن الاقتصاديتوطين الأنشطة والتوريد من الدول الصديقة من 
لهم، ولكن  ى سبل كسب العيشالأمن الاقتصادي هو حماية حياة البشر والحفاظ علف

صعوبات اقتصادية عديدة، وتسبب تكاليف بشرية ومادية إلى وجود تؤدي الحروب  للأسف
 كبيره وتتأثر بها بشكل خاص الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.

بعد تبني ، خاصةً وتلعب الشركات التجارية دوراً مهما وفعالًا في الأسواق الاقتصادية
أصبحت الشركات التجارية المحرك الرئيسي لدفع عجلة النمو  فقد لحر،سياسة الاقتصاد ا

وذلك لمساهمتها الايجابية في خلق الاستثمارات التي ترفع  ،الاقتصادي في الدول المتقدمة
من الاقتصاد الداخلي وتحقق عائدات مالية جيدة لصاحب رأس المال في نفس الوقت، كما 

وجيا الحديثة، والمساهمة في إنشاء وتطوير البنى أنها تعمل على نقل وتسويق التكنول
 التحتية عبر شبكاتها مع القطاع العام.

 خطة البحث:
ماهية  توضيح منه المبحث الأول نتناول في ،مبحثينسوف نتناول موضوع بحثنا في 

مفهوم لبيان  ، وقسمنا هذا المبحث إلى مطلبين، خصصنا المطلب الأولالأمن الاقتصادي
 عناصر الأمن الاقتصادي بينما خصصنا المطلب الثاني لتوضيح ،يالاقتصادالأمن 

أهمية الشركات التجارية في  لبيان هفقد تم تخصيص الثانيلمبحث اأما ، وآليات تحقيقه
دور الشركات التجارية لبيان المطلب الأول منه  وتم تخصيص، تعزيز الأمن الاقتصادي

فقد أما المطلب الثاني ، سياسة الاقتصاد الحر نظامفي تعزيز الأمن الاقتصادي في ظل 
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في تعزيز الأمن الاقتصادي في ظل نظام  التجارية دور الشركات تم تخصيصه لتوضيح
 .ة بمجموعة من النتائج والتوصياتوبتوفيق الله نختتم هذه الدارس ،الاقتصاد الاسلامي

 تمهيد وتقسيم:
وتتأثر بها  ،صعوبات اقتصادية عديدة، وتسبب تكاليف كبيرةإلى وجود تؤدي الحروب 

بشكل خاص الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع، ويؤثر النزاع المسلح على قدرة الأفراد على 
كحل  الاقتصادي، لذلك يأتي الأمن توفير الغذاء والملبس والمأوى وحماية أسرهم من الأذى

، وللمزيد من البيان سنتناول هذا والحفاظ على سبل كسب العيش حماية حياة البشرل
 المبحث في مطلبين على النحو الآتي:

العلاقة  والأمن الغذائي، مع بيان تعريف الأمن الاقتصاديسنتناول في هذا المطلب 
أهمية الأمن الاقتصادي، وذلك ، فضلًا عن بيان بين الأمن الاقتصادي والأمن الفكري 

 على النحو الآتي:
 أولًا: تعريف الأمن الاقتصادي.

يقصد بالأمن الاقتصادي: توفير دعائم الإنتاج والحركة الاقتصادية السليمة والمحافظة 
 على الثروات الوطنية لتحقيق تنمية مستدامة للمجتمع.

لفقر وشعوره بالطمأنينة وعدم "حماية الفرد من ا :رف الأمن الاقتصادي أيضاً بأنهوعُ 
الشعور بالإطمئنان في الحصول على عمل : "رف بأنهعُ . كما الخوف من إحتياجه المادي"

 .(1)"فضلًا عن توفير فرص متساوية في الحياة وأسلوب العيش للسكان ،منتج وكاسب

                                                 
الأمن الاقتصادي العربي الواقع والتحديات، جامعة حسيبة بن بو علي الشلف، الجزائر، مجلة الريادة  :حمدأمصنوعة . ( د1

 .71م، ص2016، 3العدد ،2المجلد ،لاقتصاديات الأعمال
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 ا في تقدموبناء المجتمعات الحديثة عاملًا مهمً  الاقتصادي توفير الأمنولا شك أن 
ينعكس ذلك على سلوكياته  الاقتصاديفالمجتمع الذي يتوافر فيه الأمن  ؛الأمم ورقيها

حيث أن ذلك يبعث الطمأنينة في النفوس ويشكل حافزاً  ،ومنجزاته ودرجة تقدمه ورقيه
 للعمل والإبداع والاستقرار والحفاظ على الهوية الوطنية.

، اللجنة الدولية للصليب الأحمرعرفته لمفهوم الأمن الاقتصادي وهناك تعريف آخر 
"عبارة عن قدرة الأفراد والمجتمعات والأسر على تغطية حاجاتهم : بأنه حيث عرفته

 ."الأساسية من خلال الاستدامة مع المحافظة على كرامتهم أثناء أداء ذلك

ن هذا التعريف يمكن أن يختلف جوهره وفقاً لحاجات البيئات إ ،جدير بالذكرالو 
 فراد، كما أن هناك حاجة للمحافظة على المعايير الثقافية المتصدرة فيها. المحيطة والأ

 تعريف الأمن الغذائي. ثانياً:
فهو  ،لابد من الاشارة إلى تعريف الأمن الغذائي لأن له علاقة بالأمن الاقتصادي

 . الخ..يتعلق بالإمكانات المادية والاجتماعية

المادية والاجتماعية والاقتصادية لحصول الناس كافة "توفر الإمكانات : ف بأنهر  فقد عُ 
في منطقة ما في كل الأوقات على غذاء كاف وأمن يرضي أذواقهم ويفي باحتياجاتهم 

 . "الغذائية اللازمة للنمو الطبيعي والتطور، وممارسة حياة نشطه صحية

 ثالثاً: العلاقة بين الأمن الاقتصادي والأمن الفكري.
يعمل فالأمن الاقتصادي كما سبق ؛ لأمن الاقتصادي والأمن الفكري هناك علاقة بين ا

توفير دعائم الانتاج والحركة الاقتصادية السليمة والمحافظة على الثروات الوطنية  على
نسان وعقله وفهمه ما الأمن الفكري هو سلامة فكر الإبين ،لتحقيق تنمية مستدامة للمجتمع

 من الانحراف.

فالمجتمع الذي يتوافر فيه  ؛بنى المجتمعات الحديثة وتتقدم وترتقيفعند توفير الأمن تُ 
حيث يبعث  ،ومنجزاته وتقدمه ورقيهه ينعكس على سلوكيات فإن ذلك الأمن والأمان

 الطمأنينة في نفوس أفراد المجتمع ويشكل حافزاً للعمل والإبداع والاستقرار.
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يعززان الأمن الوطني، فالاقتصاد النمو الاقتصادي والاستقرار المالي ولا شك أن 
سهم في توفير فرص العمل والتحسين في مستوى المعيشة، مما يقلل من المستدام يُ 

 التوترات الاجتماعية خلال الأزمات.
 ية الأمن الاقتصادي.أهمرابعاً: 

ل من أهم هذه ولع ،يعود الأمن الاقتصادي بالعديد من الفوائد المهمة للأفراد والدول
 :(1)ما يأتيالفوائد 

 خلق فرص العمل للأفراد. .1

المساهمة في تحسين مستوى النظام التعليمي في الدولة، وذلك من خلال زيادة  .2
تاحة  التعليم للجميع بأسعار مناسبة، والسعي نحو الاتجاه للتعليم المبكر. جودته وا 

لا  توفير رواتب شهرية للأفراد الذين لا يعملون، أو، و رفع مستوى المعيشة للأفراد .3
 بمرض معين. يستطيعون العمل نتيجة التقدم بالعمر أو المعاناة من الإصابة

 المساهمة في تنظيم أسواق العمل والمنتجات. .4

 الأسواق لعرض المنتجات الوطنية، وتحديد أنظمة لها.  توفير وفتح .5

 مصدر لتوفير الحماية القانونية. .6
 :في الآتي هذه المعوقات تتمثل اً: معوقات الأمن الاقتصادي:خامس

وذلك نتيجة تعرض العالم  ،قاتو يواجه الأمن الاقتصادي العديد من الصعوبات والمع
للكثير من الأحداث التي هددت الأمن الاقتصادي ووقفت كعائق أمام تحقيقه وتطوره، 

فقد  ،عد من أهم الصعوبات التي تواجه الأمن الاقتصاديويجدر التنويه إلى أن الحروب تُ 
 ،والرفاهوتسببت في خفض مستوى الأمن  العالم، اتيأنهكت الحرب العالمية الثانية اقتصاد

على سبيل المثال الكساد العظيم الذي حدث في  ؛الأزمات الاقتصادية إلى بالإضافة
قات الأخرى التي وقفت في وجه تحقيق الأمن و ثلاثينات القرن الماضي، وغيرها من المع

                                                 
منشور على الرابط الالكتروني:   -1

https://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%
D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%

A7%D8%AF%D9%8A 
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تسبب في ، والذي الذكاء الاصطناعيهم المعوقات في العصر الحالي ومن أ الاقتصادي، 
إحداث اضطراب أو اختلال في أسواق العمل، وذلك من خلال القيام باستبدال العمالة 
بالآليات والأجهزة المؤتمتة، وعاد الذكاء الاصطناعي بأثر سلبي على الأمن الاقتصادي 

قات التي تواجه تحقيق الأمن الاقتصادي و لمعوة النقدية من أبرز ار عد الثتُ و  بشكل عام.
 .وذلك بسبب أن العالم أصبح يعتمد على المال الرقمي بدلا من المال النقدي

 وآليات تحقيقه على النحو الآتي: لأمن الاقتصادياعناصر سنتناول في هذا المطلب 
 الأمن الاقتصادي. أولًا: عناصر

 :ما يليومن أبرز هذه العناصر  ،هناك عدة عناصر للأمن الاقتصادي

 توفير الأمن الغذائي للمجتمع: .1
ويتطلب الأمن الغذائي الحماية الاجتماعية وتتمثل في ضمان الغذاء الآمن والمغذي 

وتحويل النظم الغذائية لتحقيق عالم أكثر شمولًا واستدامة، فيجب أن  ،للأطفال وخاصةً 
تكون هناك استثمارات في الريف والحضر وفي الحماية الاجتماعية حتى يتمكن الفقراء من 

 الحصول على الغذاء وتحسين معيشتهم.  
 إستغلال الموارد الطبيعية المتوفرة فيه: .2

 ،فضل مع المناخ المتغيرأويتم ذلك عن طريق الممارسات الزراعية التقليدية بشكل 
مثل الحراثات التي  ؛ويتمثل ذلك بتوفير الدولة للقطاع الزراعي الأدوات اللازمة للزراعة

بالاكتفاء  سواءً  ؛تساعد المزارعين على حرث أراضيهم والاستفادة من هذه المزروعات
بيع الفائض من المنتجات في تحسين وضعه المعيشي، وقد  خلالأم من الذاتي للمزارع 

بار ارتوازية لسقي المزروعات حتى يضمن المزارع الحصول على آتوفر الدولة أيضاً حفر 
 انتاجية كبيره يستفيد منها.
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 إصلاح الأراضي وزيادة الإنتاجية: .3
مما يدفع المزارعين  ،صالحة للزراعةاليتم ذلك من خلال استصلاح الأراضي غير 

لحصول على هذه الأراضي وزيادة الإنتاجية في محاصيلهم الزراعية والحفاظ على ل
ومن أهم طرق الحفاظ على الغابات والموارد  ،الغابات والموارد الطبيعية واستعادتها

 تم تنظيموأيضاً يعتبر مورد وطني إذا  ،الطبيعية هو تنظيم كيفية الحصول على الأخشاب
 موقد تعود بالنفع على أفراد المجتمع وتحسين مستواه ،إستغلال هذه الغابات عملية

ويمكن أن تكون من الموارد السيادية التي تستفيد  ،ستغل هذه الغاباتوربما تُ  ،المعيشي
 منها الدولة وكل أفراد المجتمع إذا نظمت عملية إستغلال هذه الغابات.

هي:  ،ث ركائز محددة للأمن الغذائيوذكرت منظمة الصحة العالمية إن هناك ثلا
توافر الغذاء ، والقدرة على الوصول إلى الطعام، والاستخدام الصحي للطعام بصورة كافية، 
واستقرار الامدادات منها: أي بمعنى أنه يجب تأمين الغذاء الكافي في جميع الأوقات، 

لحروب أو مثل ا؛ بحيث لا ينقطع الغذاء أو تتراجع كمياته في حالات الطوارئ 
وهناك عوامل  خرى.الأ الاضطرابات السياسية أو الكوارث الطبيعية أو غيرها من العوامل

وتختلف بحسب فئة ، مؤثرة في الأمن الغذائي بحيث يتم تحديد الاحتياجات بصورة مستمرة
أي النمو، والحمل، والمرض أو  -الناس من حيث: العمر، والوزن، والحالة الفسيولوجية

 مستوى النشاط المدني.  و  -الرضاعة
 مكافحة الفقر: .4

وفي المناطق التي يشتد  ،على الرخاء في كل مكان إن الفقر في أي مكان يشكل خطراً 
ولكن باستتباب الأمن والاستقرار  ،فيها التوتر والصراع فهي الأكثر عرضة لانتشار الفقر

يتمكن المجتمع من تجاوز هذه المشكلة ويقبل على العمل فهو السبيل الوحيد للقضاء على 
وتجميعها، ومن  ،ومن خلال العمل يجري تكوين الثروة، وتوزيعها ،الفقر بشكل راسخ ودائم

 ا من الفقر.ا كريمً خلال العمل يجد الناس مخرجً 

انتشار الأمراض وسوء التغذية وكثرة  :د يؤدي لتبعات خطيره مثللأن انتشار الفقر ق
 الجرائم، وبالتالي ينتج عنه عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني.
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، فإنه من الضروري كفالة حصول الأفراد على شكالهأوللقضاء على الفقر بجميع 
 :ما يلي نسان ذات العلاقةومن حقوق الإ الموارد الاقتصادية،

 .الحق في مستوى معيشي ملائم 

 .الحق في الضمان الاجتماعي 

 .الحق في الغذاء المناسب 

 .التوزيع العادل للمؤن الغذائية 

ومن ضمن القضاء على الفقر؛ الصحة الجيدة وتعزيز الرفاهية للجميع في جميع 
 الأعمار، ومن حقوق الانسان  ذات العلاقة:

 .الحق في الحياة 

 .الحق في الصحة 

 .الحماية الخاصة للأمهات والأطفال 

 .الحق في التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقه 

ومن ضمن القضاء على الفقر: التعليم الجيد، وضمان شامل وعادل لجودة التعليم 
وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع، وتشمل الغايات الوصول الشامل إلى التعليم 
المجاني قبل الابتدائي وجودة التعليم الابتدائي والثانوي؛ وتحسين المهارات المهنية؛ 

تعليم؛ وتوسيع مرافق التعليم والمنح الدراسية، وتدريب المساواة في الحصول على الو 
 نسان ذات العلاقة:من حقوق الإو  ،المعلمين

 .الحق في التعليم 

  الأشخاص ذوي الإعاقة.تعليم 

 .حقوق متساوية للنساء والفتيات في التعليم 

  .الحق في العمل والتدريب المهني 
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المغذية التي تعود بالنفع وهناك حلول للأمن الغذائي تشمل تعزيز استهلاك  الأغذية 
وذلك من خلال إصلاح سياسات الدعم الغذائي، ورفع مستوى الوعي بشأن  ،نسانعلى الإ

الأنماط الغذائية الصحية المفيدة للجسم، وتعزيز أنظمة حماية المستهلك، وتشجيع سياسات 
والهدر الغذائي، وهذه التدخلات ستعمل على  بة، ومكافحة الفقرالأغذية المناس تجارة

 تطوير نظم غذائية حضرية أكثر استدامة وصحة.

 ومن خلال ما تقدم يتبادر  إلى الذهن سؤال مفاده: كيف نحافظ على التوازن الغذائي؟

وللإجابة على هذا السؤال هناك عدة نصائح ذهبية من أجل الحصول على غذاء      
 :(1)مفيد وهذه بعض النصائح كالآتيصحي و 

 اختيار الأطعمة الطبيعية. (1

 تناول الحبوب الكاملة. (2

 الإكثار من تناول الفواكه والخضروات. (3

 الاحتراس من الملح والسكر المضاف. (4

 تجنب المكونات الاصطناعية. (5

 تناول الكثير من الماء. (6

 اختيار الطعام العضوي. (7
 :اختيار اللحوم ومنتجات الألبان بحرص .5

ولتحقيق التوازن الغذائي ينبغي التنويع في الأطعمة المتناولة لتشمل المجموعات 
الغذائية الرئيسية وبكميات محددة، بالإضافة إلى أهمية تناول أطعمة من المجموعات 
الغذائية الخمسة، فانه من الضروري أيضاً التنويع بين الاطعمة المتناولة ضمن كل 

 مجموعة طعام. 

                                                 
(1)https://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84

%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8
%A7%D8%AF%D9%81  

1  
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 .تحقيق الأمن الاقتصادي آلياتثانياً: 
يمكن تحقيق الأمن الاقتصادي بمواجهة تحديات انعدام الأمن الاقتصادي ودفع أضرار 

 :(1)ومنها ،المخاطر

دفع الضرر والحد من المخاطر فعند وجود مخاطر فعلى الدولة والمجتمع التعاون  .1
 لدفع هذه المخاطر الواقعة بهم.

المساعدات من قبل الدولة وذلك لإعطاء وقد تكون  ،المساعدات الإنسانية .2
وقد يحصل  ،المواطنين ما يحتاجونه من المساعدات لتحقيق الاكتفاء الغذائي لهم

 عليها المجتمع من الخارج مثل المنظمات الدولية الإنسانية.

الوقاية من سوء التغذية وعلاجه بتوفير المواد الغذائية المفيدة لأفراد المجتمع  .3
 غذية التي قد تحصل للمجتمع.ومكافحة سوء الت

الحصول على الغذاء خلال الأزمات لأن مع الأزمات قد ربما يقل الحصول على  .4
 الغذاء فضروري من توفير الغذاء لأفراد المجتمع.

أنشطة دعم سبل كسب العيش وذلك بتوفير مشاريع صغيرة يعمل بها الافراد لتوفير  .5
 حياة كريمة لهم.

ا توفير البذور وكذلك الأسمدة المعدات الزراعية وأيضً  الدعم الزراعي وذلك بتوفير .6
 للقضاء على الآفات الزراعية مثل مكافحة أسراب الجراد وغيرها.

وكذلك تأمين العلاج البيطري  ،دعم تربية الماشية وذلك بتوفير الأعلاف النظيفة .7
 للمحافظة على الحيوانات من الأمراض.

ؤ ببداية ممتازة لتحقيق الهدف في السنة والتنب ،ميزانيةالتبسيط عمليات إعداد  .8
 .المالية الجديدة، فالإعداد الجيد للميزانية يؤدي إلى تحسين الاستقرار المالي

  

                                                 
 منشور على الرابط الالكتروني: -1

https://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%
D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%

A7%D8%AF%D9%8   
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 تمهيد وتقسيم:
الشركات التجارية سواق الاقتصادية، فأصبحت في الأ ا  وفعالاً ا مهمً تلعب الشركات دورً 

المحرك الرئيسي لمساهمتها الايجابية في خلق الاستثمارات التي ترفع من الاقتصاد 
كما أنها تعمل على نقل وتسويق التكنولوجيا الحديثة،  ،الداخلي وتحقق عائدات مالية جيدة

، للمزيد من البيان سنتناول هذا المبحث في والمساهمة في انشاء وتطوير البنى التحتية
 مطلبين، على النحو الآتي:

نظام وسياسة الاقتصاد الحر، أصبحت تدفع عجلة النمو  التجارية بعد تبني الشركات
صاد الداخلي الاستثمارات التي ترفع من الاقت وتوجدالاقتصادي في الدول المتقدمة، 

كما أنها تعمل على نقل وتسويق التكنولوجيا الحديثة،  ،وتحقق عائدات مالية جيدة
 والمساهمة في انشاء وتطوير البنى التحتية عبر شراكتها مع القطاع العام.

ساسي على العرض أف  الاقتصاد الحر بأنه نظام يتم من خلاله الاعتماد  بشكل عر  ويُ 
 لسلع والخدمات بشكل حر من قبل المشترين والبائعين.سعار اأوالطلب في تحديد 

 :ما يلي لضمان ،ليات العرض والطلبآويعتمد الاقتصاد الحر على 

 انتاج كميات من السلع والخدمات مطابقة للكميات المطلوبة. .1

تكاليف انتاجها من جهة، وتحقيق تعظيم أرباح  المنتجين لها والمنافع التي   ةتغطي .2
 يستمدها المستهلكون من انفاق أموالهم عليها من جهة أخرى.

تحقق الظروف المثلى للأفراد الذين يقومون  بعمليات الانتاج والاستهلاك،  ضمان .3
 المثلىف و تحقق الظرف الأمثل للمجتمع ككل، أي أن الظر فضلًا عن ضمان 
 لكافة أفراد المجتمع.
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 :في نظام الاقتصاد الحر في تعزيز الأمن الاقتصادي أهمية الشركات التجارية
وبعد تبني تام  ،ا وفعالًا في الأسواق الاقتصاديةتلعب الشركات التجارية دوراً مهمً 

وسياسة الاقتصاد الحر، أصبحت الشركات التجارية المحرك الرئيسي لدفع عجلة النمو 
الاقتصادي في الدول المتقدمة، ولا تقتصر ممارسة التجارة على الأشخاص الطبيعيين، بل 

( منه 4وقد عرفها قانون الشركات التجارية اليمني في المادة ) ،تمارسها الشركة التجارية
نها: " عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يشترك كل منهم في مشاريع الشركة بأ

التجارية بحصة من مال أو عمل، ويقتسم مع غيره ماينشأ عن هذه المشاريع من ربح أو 
وهذه الشركات تقوم بدور كبير في الحياة التجارية، لأنها تقوم بالمشروعات ، (1)"خسارة

ويتفق مجموعة من الاشخاص على انشاء  ؛والصناعية الكبيرة والمتوسطةالتجارية والمالية 
فاستغلال أي مشروع  ،(2)قرابة أو صداقة الشركة، والتي غالبا مايجمع الشركاء فيهاعلاقة

وهذه  ،تجاري أو صناعي على قدر من الأهمية يعجز عنه نشاط الفرد وموارده المالية
تكمن أهمية الشركات التجارية في  ، لذلكالشركات تقوم بدور كبير في الحياة التجارية

 :(3(الآتي

تقوم بتجميع رؤوس الأموال المدخرة والخاملة لدى الأفراد في  التجارية ن الشركاتإ .1
ثم تقوم بعد ذلك باستثمار هذه الأموال في شكل مشروعات ضخمة  ،شكل أسهم وسندات

 :ما يلي ا يحققوكبيرة وهذ

 رباح الكبيرة للأفراد وكذلك للدولة الأ فهذا الاستثمار يحقق ،الازدهار والرفاهية للأفراد
 فيعمل الاستثمار على زيادة دخل الفرد ويحقق بذلك الرفاهية للفرد وللمجتمع.

                                                 
 وتعديلاته بالقانون  ،م بشأن قانون الشركات التجارية اليمني ولائحته التنفيذية1997( لعام 22( من القانون رقم )4) ( المادة 1

( لعام 24م، والقانون رقم )2008( لعام 37م، والقانون رقم )2001( لعام 12، والقانون رقم )م1990( لسنة 15رقم )
 م. 2009

بن يوسف بن خده، كلية  1( لوناس أحلام، دور الشركات التجارية في دعم الاستثمار الوطني، رسالة دكتوراة، جامعة الجزائر 2
 .189م، ص2022الحقوق، 

( بتصرف د. عبد الوهاب عبدالله المعمري، القانون التجاري، لطلبة العلوم الإدارية والمحاسبية جامعة العلوم والتكنولوجيا،  3
 وما بعدها.    121م، ص2016 ،5صنعا، ط
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  تنشيط الحياة التجارية وذلك بالاستثمار في أي مجال من  إلىيدفع هذا الاستثمار
لأن التاجر هدفه الرئيسي من هذا العمل هو تحقيق الربح بأسرع  ،المجالات التجارية

ا من تقلبات الأسعار وعدم كساد البضاعة قبل وصولها الطرق وأيسرها كلفة خوفً 
 للمستهلك وضمان وصولها للمستهلك قبل انتهاء صلاحيتها.

 اك شركات ذات طبيعة مختلطة، وهذه الشركات تجمع في الواقع بين خصائص هن
، ومن الأمثلة على ذلك شركة التوصية شركات الاشخاص وشركات الاموال

  .(1)بالأسهم

ا منهم قد أيً  أن إلا ات،مشروعالإن كثير من الأفراد رغم قدرتهم المالية على إقامة  .2
 يتردد لأسباب منها:

  ما ا من المخاطر المحتملة لهذا المشروع مالفرد من الاستثمار خوفً قد يتردد التاجر
لأن الخسارة للتاجر بمفرده قد تكون فادحة  ،خرينيدفعه إلى البحث عن مشاركة الآ

فلهذا يتردد من الدخول في الاستثمار في المشاريع الكبيرة ويبحث عن آخرين  ،عليه
خرين لتكون الخسارة مغارمه مع الآ غانمه أو تحمللمشاركته في هذا المشروع لجني م

 هينة عليه وذلك لأنها تتوزع على جميع الشركاء في الشركة التجارية.

الشركات التجارية تقوم بتجميع وتركيز الجهود والأموال، فعند توافر عنصري الاقتصاد  .3
 والعمل تتضاعف قدرة المكونين لها وفرصتهم الكبيرة في تحقيق الربح والمقابل لأنها:

   تزيد قدراتهم الجماعية عن القدرات الفردية، لأن ضم إمكانيات اثنين أو أكثر يفتح
 أفاق تنافسية لهم في الاستثمار الأمثل وتحقيق أرباح كبيره.

 من خلال هذا الاستثمار المشترك يتحقق الربح بما لا يستطيع تحقيقه تاجر بمفرده، 
فكره تساهم في هذا الاستثمار  لأن الاستثمار المشترك للشركاء قد يعطي كل واحد

لأن فكره محدود  ،وتحقيق أرباح كبيره بعكس التاجر الفرد لا يحقق هذا الجانب
 وأبعاده محدودة في هذا المجال.

                                                 
 .18م، ص2011الشركات التجارية، دار النهضة العربية، القاهره، الطبعة الخامسة،  :سميحة القليوبي -( د 1
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ومن البديهي أن ضم الجهود لمجموعة من الأشخاص والأموال، يؤدي إلى نتائج تعجز 
تكتل الجهود في الميدان عنها الجهود الفردية، فمنذ زمن بعيد ظهرت الحاجة إلى 

الاقتصادي والتجاري للقيام بالمشروعات الكبيرة التي تتجاوز إمكانيات الفرد وطاقاته 
 المحدودة  مهما بلغ ثراؤه.

 ،يوجد في كل مجتمع أفراد ذو كفاءات وخبرات واستعدادات فنية أو مواهب ذهنية .4
ويتطلعون  ،إلى حيز الوجودولكنهم لا يملكون المال لإخراج هذه الخبرات والاستعدادات 

إلى عمل مشاريع عملاقة ولكنهم لا يقدرون لعدم توفر المال، وفي المقابل يوجد أفراد 
ومن هنا تبرز أهمية  ،يملكون المال ولكن تنقصهم الخبرات اللازمة لاستثمار هذه الأموال

كبيرة تعود  التكامل بين  رأس المال والعمل فيجتمعان ويحققان استثمارات عملاقة وأرباح
بالنفع على الشركاء والمساهمين ويتحسن الدخل والمستوى الاقتصادي الأمثل للمجتمع 

 ككل.

الشركات التجارية تحقق للمشروعات التجارية والصناعية الاستقرار والدوام والثبات في  .5
لأن القانون يمنح هذه الشركات الشخصية  ،الحياة الاقتصادية،  وهذا ما يعجز عنه الفرد

وهذه الشخصية تحافظ على رؤوس الأموال والاستثمار الأمثل وتحقيق الارباح  ،لمعنويةا
 الكبيرة مما تعود بالنفع العام والخاص للمجتمع.

تتضح أهمية الشركات التجارية، ودورها في الحياة الاقتصادية وتأثيرها على  ،ومما سبق
سية عندما تتحول هذه الشركات  الحياة الاجتماعية، ويصل هذا التأثير إلى الحياة السيا

إلى شركات عملاقة لها قدرة على التأثير في الواقع السياسي بما تمثله من قدرات 
مكانات أكانت هذه الشركات محلية أم دولية متعددة الجنسيات، مما يجعل تأثيرها  سواءً  ؛وا 

إلى يتخطى حدود الدولة إلى دول أخرى، حيث تختلف حدود المسئولية فيها من شكل 
ا خصبة تستوعب الإمكانات والقدرات المختلفة استجابة آخر، الأمر الذي جعل منها أرضً 

استقطاب لرؤوس الأموال لرغبة وطموح كل فرد، وهي على هذا النحو أصبحت أداة 
 لالتحام عنصري الاقتصاد رأس المال والعمل، وتشجيع الادخار. هود، ومحلاً وتركيز الج

لتجارية فقد سنت القوانين المختلفة التي توفر لها عوامل النجاح ونظراً لأهمية الشركات ا
ا كبيراً لدى وضمان الاستمرار والاستقرار والازدهار، واحتلت الشركات التجارية اهتمامً 
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رجال الفقه والقضاء، واتخذوا منها مادة خصبة للبحث حتى غدت معظم أحكامها مستقرة 
  .(1)في نظريات عامة

 من الضروري الدعم الحكومي للشركات لعدة أسباب منها:نه إ والذي أراه،

 ن الشركات تقوم  بتوفير الدخل للأفراد المساهمين في هذه الشركات مما يجعل إ
 نفسي. الستقرار الاهؤلاء الأفراد يشعرون بالأمان و 

  دعم الشركات وخاصة الأيلة للإفلاس أفضل من وقوعها في الإفلاس لأن إفلاسها قد
 الموظفون لطردهم من العمل وحرمانهم من الرواتب من الشركة المفلسة.يتضرر منه 

  ًففي حال إفلاسها لا تتوفر لهم  ،في الشركات الكبيرة الموظفون يعملون بكثرة وخاصة
كالسرقات  ؛الرواتب مما يجعل الأغلب ينحرفون عن السلوك الصحيح وتكثر الجرائم

، فدعم خلاقية بسبب إفلاس الشركاتئم الاوأيضاً تكثر الجرا ،والنصب والاحتيال
لوقوع في الجرائم والعواقب نب، حتى لا يتم االدولة حتى بالمال ضروري في هذا الجا

 الوخيمة في المجتمع.

الاسلامي في تحقيق الأمن الاقتصادي من يهدف هذا المطلب إلى إبراز دور الاقتصاد 
خلال العدالة التوزيعية والتشجيع على الكسب الحلال والعمل ودوره في الاستقرار وأمن 

كما تساهم الضوابط الاسلامية في فقه المعاملات المالية والمتمثلة في الأسس  ،المجتمع
دارة الاقتصاد كالاعتدال والاتقان والاحسان وتفعيل نظام الزكاة  ؛العقائدية ونظام الوقف وا 

 بدون ربا في الاستقرار الاقتصادي.

من ناحية  سواءً  ؛نصت الآيات القرآنية على الكثير من الأحكام التي تتعلق بالمالوقد 
تقانه، وقد وردت  ممكانته والنظرة إليه أ الأمور المتعلقة بطرق جمعه واكتسابه أو تداوله وا 

كالآيات المتعلقة بالزكاة والصدقات والنفقة  ؛ه الأحكامالآيات التي تبين هذ العديد من
باحة البيع والإجارة والرهن والكفالة والوصية وتقسيم الإرث، والحث على توثيق الديون  وا 

                                                 
 . 123عبد الوهاب المعمري، مرجع سابق، ص د. (1
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بالكتابة والشهود ووجوب الوفاء بالعهود والعقود وحفظ الأمانات وأدائها لأصحابها ووجوب 
حافظة عليها، وكذا الآيات المتعلقة بتحريم الربا الاهتمام بأموال اليتامى وتنميتها والم

 والميسر وأكل أموال الناس بالباطل من رشوة وغش وغيرها.

فلكل نظام اقتصادي أصوله وقواعده الفكرية التي يؤمن بها وينطلق منها في رسم 
 أنظمته وسياساته الاقتصادية.

ذا كان النظامان الرأسمالي والاشتراكي ينطلقان من قاعد  ة اعتقادية واحدة هي وا 
 ،فإن النظام الاقتصادي الإسلامي يختلف عنهما في الوجهة ،)المادية( أو )تقديس المال(

قيم أصوله الفكرية على قاعدة أعظم وأهم، بل هي الأصل لكل جوانب الحياة، ألا حيث يُ 
 وهي قاعدة الإيمان.

 ة بأركان الإيمان وخاصةً وارتباط الاقتصاد الإسلامي بالعقيدة يظهر في علاقته المباشر 
 خر والإيمان بالقدر خيره وشره(.الإيمان باليوم الآ)الإيمان بالله( و)

 وسنبين في هذا الموضوع أهداف النظام الإسلامي:
 يسعى النظام الاقتصادي الإسلامي إلى تحقيق عدة أهداف أهمها:

 تحقيق حد الكفاية المعيشية: .1
توفير مستوى ملائم من المعيشة لكل إنسان،  يهدف الإسلام في نظامه الاقتصادي إلى

وهو يختلف عن حد الكفاف في  ،وهو ما يعرف في الفقه الإسلامي )توفير حد الكفاية(
الاقتصاد الوضعي والذي يتمثل في توفير ضرورات المعيشة للفرد وأسرته، بالقدر الذي 

 ة الاقتصادية.يلرفاهامن  يسمح لهم بالبقاء على قيد الحياة، وهو ما يشكل مستوى متواضع

تسهم في تحقيق الكفاية المعيشية للذين لا  –كالزكاة  -ولهذا فرض الإسلام موارد معينة
يقدرون على كفاية أنفسهم، والشواهد كثيرة في التاريخ الإسلامي التي تثبت أن الدولة 

العلم  مسلمين. معالالإسلامية كانت تنفق على الفقراء والمحتاجين،  ولو كانوا من غير 
بأن الزكاة ليست هي الأداة الوحيدة المسئولة عن ضمان حد الكفاية في الاقتصاد 
الإسلامي، بل يعتبر التدخل في سوق العمل من قبل الدولة لتوفير فرص العمل والكسب 
قرار الأجر العادل الذي يحقق الكفاية المعيشية للأجير وتوجيه الموارد  للعاطلين وا 



95

معامل التأثير العربي: 0.938

جميع الحقوق محفوظة لجامعة سبأ وأكاديمية الشرطة 2024 ©

ISSN: 9636- 2617

95

J.L.S.S -العدد الرابع عشر )2024 (

 

تياجات المجتمع الحقيقية من الأدوات التي تسهم في تحقيق هذه ا لاحالاقتصادية وفقً 
 الكفاية في الاقتصاد الاسلامي.

 الاستثمار "التوظيف" الأمثل لكل الموارد الاقتصادية: .2
من الأهداف الرئيسية الاستثمار الأمثل لكل الموارد الاقتصادية للنظام الاقتصادي 

قتصاد الاسلامي من خلال عدة طرق من الاسلامي، ويتحقق توظيف هذه الموارد في الا
 أهمها ما يلي:

توظيف الموارد الاقتصادية في إنتاج الطيبات من الرزق وعدم إنتاج السلع أو  -أ 
الخدمات الضارة والحاجيات التي تسهم في حماية مقاصد الشريعة، وعدم الإفراط 

ادية بحسب في انتاج السلع والخدمات الكمالية، وبذلك يتم تخصيص الموارد الاقتص
 الحاجات الحقيقية للمجتمع  وليس بحسب أسعار الطلب.

التركيز على إنتاج الضروريات والحاجيات التي تسهم في حماية مقاصد الشريعة،  -ب 
 .ي إنتاج السلع والخدمات الكماليةوعدم الإفراط ف

إبعاد الموارد الاقتصادية عن إنتاج السلع والخدمات التي تتطلب إنفاقاً ذا طبيعة  -ج 
 .ةرافيشإ

 تخفيف التفاوت الكبير في توزيع الثروة والدخل: .3
إن التفاوت الصارخ ينكره الاسلام وبشدة في توزيع الدخل والثروة، وهو التوزيع غير 
العادل، الذي تستأثر فئة بالجزء الأكبر منه، مما يؤدي إلى تهميش الأغلبية الساحقة، التي 

هذا لا يقر الغنى المطغي، أو تسلط الأقلية لا تستطيع ضمان تغطية حاجاتها الأساسية، ل
قر الفقر المعدم، أو حرمانها من وسائل المعيشة، بل يقاوم على مقدرات الجماعة، كما لا يُ 

ذلك كله ويأباه ولا يقبله، فليس الظلم الاجتماعي في التصور الإسلامي أو إهمال حق 
التي يسعى إليها عنصر المال، أو الفقراء والضعفاء أو تكديس الثروة واكتنازها هو الغاية 

التوزيع في الإسلام، بل العكس هو الصحيح، إذ إن تخفيف التفاوت وتقريب الفقراء من 
الأغنياء ومنع تراكم الثروات المفرطة المولدة للاستبداد المضرة بالأخلاق هدف من أهداف 

ر والرشوة والغش وكل الإسلام في مجال الاقتصاد. ولهذا فهو ينبذ اكتناز الأموال والاحتكا
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أشكال الاستغلال والأنانية التي يكون الفقير هو ضحيتها، ويفرض الاسلام الزكاة والنفقات 
الواجبة على الوصايا والأوقاف والصدقات التطوعية بشكل يحقق في النهاية توزيعاً عادلًا 

 للدخل والثروة في المجتمع ويرتقي بحال الفقير.
 فاعية للأمة الإسلامية:  تحقيق القوة المادية والد .4

إلا  ،يهدف النظام الاقتصادي في الإسلام إلى تحقيق حد الكفاية والتصدي للفقر والفاقة
نما تتجاوزه إلى هدف سام   يتمثل في تحقيق القوة  أن أهدافه لا تتوقف عند ذلك فحسب وا 

نها العدو المتربص المادية والدفاعية للأمة الإسلامية، بما يكفل لها الأمن والحماية ويدرأ ع
 باستقلالها والمستنزف لطاقاتها الاقتصادية.
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"الشركات التجارية  :الحمد لله على عونه لي لإكمال هذا البحث المتواضع والذي بعنوان
دوراً مهما وفعالًا تلعب الشركات التجارية  كون  ،ودورها في في تعزيز الأمن الاقتصادي"

وقد قسمت هذا البحث إلى مبحثين تناولت في المبحث الأول:  ،في الأسواق الاقتصادية
الشركات التجارية في  دورفأوضحت فيه:  الثاني ماهية الأمن الاقتصادي، أما المبحث

 نظام الاقتصاد الإسلامي. و تعزيز الأمن الاقتصادي في ظل نظام الاقتصاد الحر 

 لنحو الآتي:هي على ا ،وقد توصلت إلى مجموعة من النتائج والتوصيات
 توصلت في نهاية البحث إلى عدد من النتائج، هي: النتائج:أولًا: 

 ن الأمن الاقتصادي يواجه العديد من الصعوبات والمعوقات ومن أهمها الحروب.إ .1

ث اضطراب أو اختلال في أسواق العمل وذلك من دالذكاء الاصطناعي أحإن  .2
والأجهزة المؤتمتة  مما أدى إلى أثر سلبي ليات ل  استبدال العمالة البشرية بالآخلا

 على الأمن الاقتصادي.

فالأمن الاقتصادي يعمل على  ؛وجود علاقة بين الأمن الاقتصادي والأمن الفكري  .3
توفير دعائم الانتاج والحركة الاقتصادية السليمة والمحافظة على الثروات الوطنية 

مة فكر الانسان وعقله وفهمه لتحقيق تنمية مستدامة، بينما الأمن الفكري هو سلا
 من الانحراف والخروج عن الوسطية والاعتدال في فهمه للدين والسياسة والكون.

ن دور الاقتصاد الإسلامي فاق الاقتصاد الحر في تحقيق الأمن الاقتصادي من إ .4
خلال العدالة التوزيعية والتشجيع على الكسب الحلال والعمل ودوره في الاستقرار 

 المجتمع.وأمن 

 نوصي بما يلي: التوصيات:ثانياً: 

نوصي الدول العربية والاسلامية الأخذ بمبادئ الاقتصاد الاسلامي لما لهذه  .1
الذي  ،المبادئ من آثار تعود على المجتمعات بالتطور والرقي والكسب الحلال

يؤدي إلى الضمان الاجتماعي بين المجتمعات والقضاء على الفقر وآثاره  المدمرة 
 على المجتمعات من انحرافات عن الطريق المستقيم.  
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نوصي الدول والمجتمعات العمل على بناء هذا الانسان وتحسين قدراته ووضعه  .2
من مضاعفات لما لهذا الانحراف ، المالي والفكري حتى لا ينجر إلى الانحراف

 اقتصادية وفكرية تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في المجتمع.

الأمن  لها من تأثير على ، لمابصورة علمية بالعمل على إدارة الأزماتنوصي  .3
عدم تحقيق  وعلى ،البنى التحتية للدولحيث تؤثر الأزمات على  الاقتصادي،

فالسلم العالمي له دور في تقوية ، وزيادة الفقر والبطالة، الأمن الاقتصادي للبلدان
 الأمن الاقتصادي الوطني والعربي والعالمي.

نوصي القائمين أو مخترعي الذكاء الاصطناعي التوفيق بين أسواق العمل  .4
والعاملين والمحافظة على العمالة الوطنية الكفؤة لما لها من دور في تحقيق الأمن 

 الاقتصادي.
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 أولًا: الكتب العامة والمتخصصة.
الشمممركات التجاريمممة، دار النهضمممة العربيمممة، القممماهرة، الطبعمممة  :سمممميحة القليممموبي -د  .1

 م.2011الخامسة، 

داريمممة والمحاسممممبية، القمممانون التجممماري لطلبممممة العلممموم الإعبمممد الوهممماب المعمممممري،  -د .2
 م.2016، عاء، الطبعة الخامسةنجامعة العلوم والتكنولوجيا، ص

د. مصنوعة أحمد: الأمن الاقتصادي العربي الواقع والتحمديات، جامعمة حسميبة بمن  .3
، 3، العممدد2الأعمممال، المجلممدبممو علممي الشمملف، الجزائممر، مجلممة الريممادة لاقتصمماديات 

 .م2016
 .الرسائل العلميةاً: ثاني
تموراه، دور الشركات التجارية فمي دعمم الاسمتقرار الموطني، رسمالة دك  :لوناس أحلام .1

 م.202222كلية الحقوق،  بن يوسف بن جده،1جامعة الجزائر
 ثالثا: القوانين:

م بشمممممأن قمممممانون الشمممممركات التجاريمممممة اليمنمممممي ولائحتمممممه 1997( لعمممممام 22رقمممممم ) القمممممانون 
( لعمممممام 12م، والقمممممانون رقمممممم )2990( لسمممممنة 15التنفيذيمممممة، وتعديلاتمممممه بالقمممممانون رقمممممم )

 م.2009( لعام 24م، والقانون رقم )2008( لعام 37م، والقانون رقم )2001
  : المواقع الالكترونية:رابعاً 

1)https://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84
%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8
%A7%D8%AF%D9%81  

 



100

J.L.S.S -العدد الرابع عشر )2024 (
معامل التأثير العربي: 0.938

جميع الحقوق محفوظة لجامعة سبأ وأكاديمية الشرطة 2024 ©

ISSN: 9636- 2617

100

مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
Journal of Legal & Social

Sciences 
www.sabauni.net/ojs : الصفحة الرسمية للمجلة

الجهل والغلط وأثرهما في المسؤولية الجنائية    
في الشريعة الإسلامية والقانون اليمني  

أ.م.د/ محمد عبدالله حسين العاقل
أستاذ القانون الجنائي المشارك

كلية الشرطة- - أكاديمية الشرطة

ملخص البحث معلومات البحث

تاريخ قبول البحث: 

8 أغسطس 2024م

تاريخ تسليم البحث: 

 2 يوليو 2024م

الباحث:أ.م.د/ محمد عبدالله حسين العاقل
البريد الالكتروني :

Dr_akeL@ hotmail. com

عنوان البحث:

   القاعدة العامة في الشريعة الإسلامية والقانون إن الشخص لا يكون مسئولًا جنائياً 

عن الأفعال التي يرتكبها دون علمه وخلاف إرادته، أو نتيجة خطأ أو صغر سن ونحو 

ذلك من الأسباب التي يكون الشخص فيها غير مدركاً لطبيعة أفعاله ونتائجها وغير 

قاصداً لارتكابها أو إحداث النتيجة المترتبة على أفعاله تلك.

وقد هدف هذا البحث إلى التعريف بالجهل والغلط والأثر المترتب عليهما في تحمل 

المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية والقانون اليمني.

والغلط  للجهل  العامة  الأحكام  على  الضوء  تسليط  في  الموضوع  هذا  أهمية  وتأتي 

وأثرهما في نصوص أحكام الشريعة الإسلامية والقانون اليمني.

واشتمل هذا البحث على مبحثين، يسبقهما مطلب تمهيدي مبينًا فيه مفهوم المسؤولية 

الجنائية وشروطها، وتم تخصيص المبحث الأول لتوضيح مفهوم الجهل والغلط في 

أثر  لبيان  تم تخصيصه  فقد  الثاني  المبحث  أما  اليمني،  والقانون  الشريعة الإسلامية 

الجهل والغلط على المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية والقانون اليمني.

تحقق  أنّ  أتمنى  التي  والتوصيات،  النتائج  من  بمجموعة  البحث  هذا  اختتمت  وقد 

الفائدة المرجوة من هذا البحث.

الكلمات المفتاحية: المسؤولية الجنائية، الجهل، الغلط، الشريعة الإسلامية، القانون.   
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Abstract 

The general rule in Islamic legislation and law is that a person is 
not criminally responsible for acts committed without his knowledge 
and against his will, or as a result of a mistake or young age and so 
on, the reasons in which the person is not aware of the nature of his 
actions and their results and does not intend to commit them or cause 
the outcome resulting from those actions. 

This research aimed to define ignorance and error and the effect 
resulting from them in bearing criminal responsibility in Islamic 
legislation and Yemeni law. The importance of this topic comes in 
shedding light on the general provisions of ignorance and error and 
their effect in the texts of the provisions of Islamic legislation and 
Yemeni law. 

This research included two sections, preceded by an introductory 
requirement explaining the concept of criminal responsibility and its 
conditions. The first section was devoted to clarify the concept of 
ignorance and error in Islamic legislation and Yemeni law, while the 
second section was devoted to explain the effect of ignorance and 
error on criminal responsibility in Islamic legislation and Yemeni 
law. This research concluded with a set of results and 
recommendations. 

Keywords: Criminal liability, ignorance, error, Islamic legislation, 
law. 
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 مقدمة:
الحمدللهوالصلاةوالسلامعلىسيدالأولينوالآخريننبينامحمدوعلىآلهالطاهرين

    :ومنتبعهمبإحسانإلىيومالدينوبعد وأصحابهالمنتجبين
يُعد  والغلط ول نافياً الجهل الجنائية، المسؤولية موانع الجنائيوأحد لقاعدةفقاً للقصد

تتضمن العامة في الشريعة الإسلامية وفي القانون  التي أن الشخص لا يكون  اليمني،
إرادته،أونتيجةخطأأوصغرمسئولًا جنائياً عن الأفعال التي يرتكبها دون علمه وخلاف 

سن ونحو ذلك من الأسباب التي يكون الشخص فيها غير مدركاً لطبيعة أفعاله ونتائجها 
لاأفإنمنالعدل لذلك قاصداً لارتكابها أو إحداث النتيجة المترتبة على أفعاله تلك، وغير

ماأكدتهنصوصوهويسأل الشخص ولا يعاقب جنائياً حتى يعلم أن ما أقدم عليه محرم، 
فيالسنةالنبويةو،(1)"رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا" تعالى: ال،قالشريعةالإسلامية

: "رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون هوآلقولالرسولصلىاللهعليه
وقولهصلىالله(2)حتىيفيقوعنالصبيحتىيبلغ" "رفععنأمتيوآلهوسلمعليه، :
ما ورد في نصوص قانون الجرائم والعقوبات وكذلك ،(3)الخطأوالنسيانومااستكرهواعليه"
والغلط الجهل أحكام في العمدو اليمني، القتل في الخطأ حكم كما الم، )وافي ،(37د

 .(4)جرائموعقوبات (238)
الآياتالقرآنيةوالأحاديثو النبوية ونصوص القانون، يتضح جلياً أن منخلالهذه

لجهلأوغلطأوعدم أوأفعالغيرمشروعة أرتكبهمنجرائم عما الإنسانلايؤاخذ
رادته )القصد الجنائي(، فمتى ما كان الشخص غير  إدراك أو أي سبب ينتفي معه علمه وا 

سؤوليةالجنائية،وتقتصرسأل جنائياً ولا تقام عليه المعامد في الفعل الذي ارتكبه فإنه لا يُ 
                                                 

 (.286سورةالبقرة،الآية) -1
،)ع(،مسااندالإمااامدياادباانعلااي،بااابالطاالاةالبااائن،مكتبااةالشاايعة،مجموعااةفقااهالمااذهبالدياادي الإمااامدياادباانعلااي -2

 ،رواهالإمامديدفيمسندهعنأبيهعنجدهعنالإمامعليعنالرسولصلىاللهعليهوآله.326ص
، دون ذكار 305،بابالإكاراه،مكتباةالشايعة،مجموعاةفقاهالماذهبالديادي،ص4الإمامأحمدالمرتضى،شرحالأدهار،ج -3

 سندالحديث.
"ينتفاي القصاد إذا وقاع الفعال المكاون للجريماة بنااءً علاى غلاط فاي واقعاة تعاد  (جرائموعقوباات،علاىأناه:37تنصالمادة) - 4

عنصاراً مان عناصارها القانونياة أو فاي وارف لاو تحقاق لكاان الفعال مباحااً، علاى أن ذلاك لا يمناع مان عقااب الفاعال علاى ماا قاد 
 ون الجارائم والعقوباات اليمناي، رقام(مانقاان238الماادة) ونصات تتخلف عن فعله من جريمة غير عمدية أو أية جريماة أخار.".

م، على أنه:" يعاقب بالدية من تسبب بخطئه في ماوت شاخص ويجاود فاوة ذلاك تعديار الجااني باالحب  مادة 1994 (لسنة12)
 .لاتديدعلىثلاثسنواتأوبالغرامة...الخ"
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 مقدمة:
الحمدللهوالصلاةوالسلامعلىسيدالأولينوالآخريننبينامحمدوعلىآلهالطاهرين

    :ومنتبعهمبإحسانإلىيومالدينوبعد وأصحابهالمنتجبين
يُعد  والغلط ول نافياً الجهل الجنائية، المسؤولية موانع الجنائيوأحد لقاعدةفقاً للقصد

تتضمن العامة في الشريعة الإسلامية وفي القانون  التي أن الشخص لا يكون  اليمني،
إرادته،أونتيجةخطأأوصغرمسئولًا جنائياً عن الأفعال التي يرتكبها دون علمه وخلاف 

سن ونحو ذلك من الأسباب التي يكون الشخص فيها غير مدركاً لطبيعة أفعاله ونتائجها 
لاأفإنمنالعدل لذلك قاصداً لارتكابها أو إحداث النتيجة المترتبة على أفعاله تلك، وغير

ماأكدتهنصوصوهويسأل الشخص ولا يعاقب جنائياً حتى يعلم أن ما أقدم عليه محرم، 
فيالسنةالنبويةو،(1)"رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا" تعالى: ال،قالشريعةالإسلامية

: "رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون هوآلقولالرسولصلىاللهعليه
وقولهصلىالله(2)حتىيفيقوعنالصبيحتىيبلغ" "رفععنأمتيوآلهوسلمعليه، :
ما ورد في نصوص قانون الجرائم والعقوبات وكذلك ،(3)الخطأوالنسيانومااستكرهواعليه"
والغلط الجهل أحكام في العمدو اليمني، القتل في الخطأ حكم كما الم، )وافي ،(37د

 .(4)جرائموعقوبات (238)
الآياتالقرآنيةوالأحاديثو النبوية ونصوص القانون، يتضح جلياً أن منخلالهذه

لجهلأوغلطأوعدم أوأفعالغيرمشروعة أرتكبهمنجرائم عما الإنسانلايؤاخذ
رادته )القصد الجنائي(، فمتى ما كان الشخص غير  إدراك أو أي سبب ينتفي معه علمه وا 

سؤوليةالجنائية،وتقتصرسأل جنائياً ولا تقام عليه المعامد في الفعل الذي ارتكبه فإنه لا يُ 
                                                 

 (.286سورةالبقرة،الآية) -1
،)ع(،مسااندالإمااامدياادباانعلااي،بااابالطاالاةالبااائن،مكتبااةالشاايعة،مجموعااةفقااهالمااذهبالدياادي الإمااامدياادباانعلااي -2

 ،رواهالإمامديدفيمسندهعنأبيهعنجدهعنالإمامعليعنالرسولصلىاللهعليهوآله.326ص
، دون ذكار 305،بابالإكاراه،مكتباةالشايعة،مجموعاةفقاهالماذهبالديادي،ص4الإمامأحمدالمرتضى،شرحالأدهار،ج -3

 سندالحديث.
"ينتفاي القصاد إذا وقاع الفعال المكاون للجريماة بنااءً علاى غلاط فاي واقعاة تعاد  (جرائموعقوباات،علاىأناه:37تنصالمادة) - 4

عنصاراً مان عناصارها القانونياة أو فاي وارف لاو تحقاق لكاان الفعال مباحااً، علاى أن ذلاك لا يمناع مان عقااب الفاعال علاى ماا قاد 
 ون الجارائم والعقوباات اليمناي، رقام(مانقاان238الماادة) ونصات تتخلف عن فعله من جريمة غير عمدية أو أية جريماة أخار.".

م، على أنه:" يعاقب بالدية من تسبب بخطئه في ماوت شاخص ويجاود فاوة ذلاك تعديار الجااني باالحب  مادة 1994 (لسنة12)
 .لاتديدعلىثلاثسنواتأوبالغرامة...الخ"

 

أن هناك حالات لا يكون للجهل أو الغلط أي تأثير  بيدمسؤوليتهعلىالمسؤوليةالمدنية،
 . فيبحثنا هذاماسنتناولهعلى المسؤولية الجنائية ويعاقب الشخص كما لو كان عامداً، 

 .أولًا: مشكلة البحث
 توهرمشكلةالبحثفيالسؤالينالرئيسينالتاليين:

 سقط المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية والقانون اليمني؟هل الجهل والغلط  يُ  -
 هلتبقىالمسؤوليةالجنائيةقائمةفيوجودالجهلأوغلطالجاني؟ -

 وتتفرععنهذهالأسئلةالتساؤلاتالتالية:
 مامفهومالمسؤوليةالجنائية؟وماهيشروطها؟ .1
المقصود .2 ب ما علىو الشريعة الإسلامية والقانون اليمني، والغلطفيالجهل أثرها

 ؟المسؤوليةالجنائية
الشريعةالإسلامية،وكفلها .3 ماهيالأحكامالعامةالشرعيةالقانونيةالتيوضعتها

 القانون اليمني؟
ما هي القاعدة العامة التي وضعها الفقه الإسلامي، وأخذ بها القانون اليمني، التي  .4

 مةفيمواجهةالمتهمأثناءالتحقيقمعهأوأثناءمحاكمته؟تتخذهاالنيابةالعا
 :تتجلىأهميةهذاالبحث،منناحيتين،هما ثانياً: أهمية البحث:

 من الناحية العلمية:  -أ 
إنها تعتبر من أدة المواضيع في تطبيق أحكام الشريعة والقانون، كون الجهل  -1

نهالعلمبهعلىنحودائفلهأثرإبالقانون هو انعدام الشيء تماماً، أما الغلط ف
 بالغعلىأهميةالمسؤوليةالجنائيةالمترتبةعليها.

ثراء هذا الموضوع -2  مهم، إن الدراسات حول هذا الموضوع في بلادنا ضئيلة جداً، وا 
 من خلال بيان أحكام الشريعة الإسلامية والقانون.

 الآتي: تبردمنخلالمن الناحية العملية:  -ب 
 الجهل والغلط في الشريعة الإسلامية والقانون اليمني.توضيحأحكام -1
المواضيعوتطبيقشرعاللهعدوجلفيالمحاكم -2 مثلهذه لدراسة احتياجالأمة

 الشرعية دون ولم برئ، وتحقيق العدال الذي قامت عليه السماوات والأرض.
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 ثالثاً: أهداف البحث.
 إلىتحقيقعددمنالأهدافيمكناستعراضهافيمايأتي: بحثناهدفي
 المسؤوليةالجنائية. بيانماهية -1
 التعرف على مفهوم الجهل والغلط في الشريعة الإسلامية والقانون اليمني. -2
الجنائية على والغلط الجهلأثر تحديد -3 في الشريعة الإسلامية والقانون  المسؤولية

 اليمني.
 عفيمنالمسؤوليةالجنائية.الذي يُ  والغلط الجهلالتعرفعلىأسباب -4
 ومايشتبهبينهما.بينالجهلوالغلط توضيحأوجهالشبهوالاختلاف -5
 . عد الجهل أو الغلط فيها مانعاً للمسؤوليةالحالات التي لا يُ  بيان -6
المسلمعفيلا يُ  ،توضيحأنالجهلأوالغلطبالأحكامالمعلومةبالدينبالضرورة -7

 .المسؤوليةالجنائية منتحمل
طعلىأسبابالإباحةوالدفاعالشرعيوالوروفالتيارتكبتلبيانأثرالجهلوالغ -8

 بهاالجريمة.
 رابعاً: أسباب اختيار الموضوع.

ويتعلقسبب ذاتي وشخصي -1 الإسلامية، الشريعة أحكام فيرغبتيبيان يتمثل :
 وقانون العقوبات اليمني.،قانون الإجراءات الجدائيةبواقعممارستيلتدري 

إنه يُعد من المواضيع التي نالت اهتمام الفقهاء من خلال بيانهم  :سبب موضوعي -2
إلى .إضافةوأثرهعلىالمسؤوليةالجنائيةأحكامه في الشريعة الإسلامية والقانون، 

البعض، أنهيتعلقبميدانلايدالمنضمنالمعضلاتالقانونيةالتييتجاهلها
أن: تقضي والتي العامة القاعدة "لا يقبل الاحتجاج بالجهل بأحكام قانون  عن

 الجرائموالعقوبات".

 خامساً: منهجية البحث: 
لموضو لملاءمته البحثبالمنهجالوصفيالتحليلي، عالبحث،استعنتفيكتابةهذا

من خلال تعريف الجهل والغلط في الشريعة الإسلامية والقانون، وأثرهما في المسؤولية 
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 ثالثاً: أهداف البحث.
 إلىتحقيقعددمنالأهدافيمكناستعراضهافيمايأتي: بحثناهدفي
 المسؤوليةالجنائية. بيانماهية -1
 التعرف على مفهوم الجهل والغلط في الشريعة الإسلامية والقانون اليمني. -2
الجنائية على والغلط الجهلأثر تحديد -3 في الشريعة الإسلامية والقانون  المسؤولية

 اليمني.
 عفيمنالمسؤوليةالجنائية.الذي يُ  والغلط الجهلالتعرفعلىأسباب -4
 ومايشتبهبينهما.بينالجهلوالغلط توضيحأوجهالشبهوالاختلاف -5
 . عد الجهل أو الغلط فيها مانعاً للمسؤوليةالحالات التي لا يُ  بيان -6
المسلمعفيلا يُ  ،توضيحأنالجهلأوالغلطبالأحكامالمعلومةبالدينبالضرورة -7

 .المسؤوليةالجنائية منتحمل
طعلىأسبابالإباحةوالدفاعالشرعيوالوروفالتيارتكبتلبيانأثرالجهلوالغ -8

 بهاالجريمة.
 رابعاً: أسباب اختيار الموضوع.

ويتعلقسبب ذاتي وشخصي -1 الإسلامية، الشريعة أحكام فيرغبتيبيان يتمثل :
 وقانون العقوبات اليمني.،قانون الإجراءات الجدائيةبواقعممارستيلتدري 

إنه يُعد من المواضيع التي نالت اهتمام الفقهاء من خلال بيانهم  :سبب موضوعي -2
إلى .إضافةوأثرهعلىالمسؤوليةالجنائيةأحكامه في الشريعة الإسلامية والقانون، 

البعض، أنهيتعلقبميدانلايدالمنضمنالمعضلاتالقانونيةالتييتجاهلها
أن: تقضي والتي العامة القاعدة "لا يقبل الاحتجاج بالجهل بأحكام قانون  عن

 الجرائموالعقوبات".

 خامساً: منهجية البحث: 
لموضو لملاءمته البحثبالمنهجالوصفيالتحليلي، عالبحث،استعنتفيكتابةهذا

من خلال تعريف الجهل والغلط في الشريعة الإسلامية والقانون، وأثرهما في المسؤولية 

 

بالجهل يتعلق فيما وتحليلها والنصوصالقانونية، النصوصالقرآنية وتفسير الجنائية،
 والغلطوأثرهمافيالمسؤوليةالجنائية،للوقوفعلىهدفالمقنناليمني.

 سادساً: تقسيم البحث:
 تمتقسيمالبحثإلىمبحثينيسبقهمامطلبتمهيدي،علىالنحوالآتي:

 :ماهيةالمسؤوليةالجنائية.المطلبالتمهيدي

 .والغلط في الشريعة الإسلامية والقانون اليمنيالجهلمفهوم: وللمبحثالأا

الثانيلما حث أثر و: الجنائيةالجهل المسؤولية على الإسلامية الغلط الشريعة في
 .قانون اليمنيوال

 الخاتمة:وتتضمنأهمالنتائجوالتوصيات.
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 تمهيد وتقسيم:
حمّ إن المسؤولية بصفة عامة هي تُ  غير أفعاله تبعات الإنسان التيالل مشروعة

إلحاةالضرربالآخرينيرتكبها،وي بدون قصد، فإذا  م، سواءً ارتكبها بقصدٍ أترتبعليها
يلحق الذي الضرر التعويضعن لتحمل الإنسان أهلية تعني المدنية المسؤولية كانت

قانونيأوتجاودهفيعملمشروعترتبعليهضررولميكن بالتدامالآخريننتيجةإخلاله
بهعامداً في إحداثه، فإن المسؤولية الجنائية تعني أهلية الإنسان لتحمل العقاب نتيجة ارتكا

حداث النتيجة المترتبة عليه لهاالجريمة وهو عامداً  الجرائم ، فعندما يخالف الفرد قانون اوا 
العقوبات يكون قد اقترف جريمة تجعله أهلًا للمحاسبة، فإذا توافرت أركانها يكون المخالف و

ولقانون  هذهالعقوبات مسئولًا جدائياً، وبالتالي مستحقاً لتوقيع الجداء عليه الجرائم نتيجة
 :فرعين،وذلكعلىالنحوالآتيإلى المطلب،الأمرالذييتطلبتقسيمهذا(1)المسؤولية

 :علىالنحوالآتيسنوضحفيهذاالفرعالمقصودبالمسؤوليةالجنائيةوأساسها
 :المسؤولية الجنائية أولًا: تعريف
 الإنسانينفسهالمسؤولية الوجود قدم قديمة بدء ،الجنائية ذلكأنالجريمةبدأتمنذ

فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ منذُ قتل هابيل لقابيل، قال تعالى: " حياةالإنسانعلىالأرض،
فَبَعَثَ االلَُّ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْأةََ أَخِيهِ  .فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ 

  .(2)"قَالَ يَا وَيْلَتَا أعََجَدْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْأةََ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ 
الجنائية بالمسؤولية لذلكجدائياً  : أهلية الجاني في أن يكون مسئولاً بأنها ويقصد ،

 .(3)يوصف الركن المعنوي بأنه ركن المسؤولية الجنائية

                                                 
الجريمااة،المسااؤولية،الجااداء(دراسااةمقارنااة،)معالمااه،نطاااةتطبيقااه، د ساامير عاليااة، شااارح قااانون العقوبااات، القساام العااام، -1

 .291م،ص2002المؤسسةالجامعيةللدراساتوالنشاروالتوديع،بيروت،
 (.  31،30) رقم اتسورةالمائدةالآي -2
 .247م،ص2005،5ط ،د. محمد نجم، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار الثقافة للنشر والتوديع، عمان -3
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 تمهيد وتقسيم:
حمّ إن المسؤولية بصفة عامة هي تُ  غير أفعاله تبعات الإنسان التيالل مشروعة

إلحاةالضرربالآخرينيرتكبها،وي بدون قصد، فإذا  م، سواءً ارتكبها بقصدٍ أترتبعليها
يلحق الذي الضرر التعويضعن لتحمل الإنسان أهلية تعني المدنية المسؤولية كانت

قانونيأوتجاودهفيعملمشروعترتبعليهضررولميكن بالتدامالآخريننتيجةإخلاله
بهعامداً في إحداثه، فإن المسؤولية الجنائية تعني أهلية الإنسان لتحمل العقاب نتيجة ارتكا

حداث النتيجة المترتبة عليه لهاالجريمة وهو عامداً  الجرائم ، فعندما يخالف الفرد قانون اوا 
العقوبات يكون قد اقترف جريمة تجعله أهلًا للمحاسبة، فإذا توافرت أركانها يكون المخالف و

ولقانون  هذهالعقوبات مسئولًا جدائياً، وبالتالي مستحقاً لتوقيع الجداء عليه الجرائم نتيجة
 :فرعين،وذلكعلىالنحوالآتيإلى المطلب،الأمرالذييتطلبتقسيمهذا(1)المسؤولية

 :علىالنحوالآتيسنوضحفيهذاالفرعالمقصودبالمسؤوليةالجنائيةوأساسها
 :المسؤولية الجنائية أولًا: تعريف
 الإنسانينفسهالمسؤولية الوجود قدم قديمة بدء ،الجنائية ذلكأنالجريمةبدأتمنذ

فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ منذُ قتل هابيل لقابيل، قال تعالى: " حياةالإنسانعلىالأرض،
فَبَعَثَ االلَُّ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْأةََ أَخِيهِ  .فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ 

  .(2)"قَالَ يَا وَيْلَتَا أعََجَدْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْأةََ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ 
الجنائية بالمسؤولية لذلكجدائياً  : أهلية الجاني في أن يكون مسئولاً بأنها ويقصد ،

 .(3)يوصف الركن المعنوي بأنه ركن المسؤولية الجنائية

                                                 
الجريمااة،المسااؤولية،الجااداء(دراسااةمقارنااة،)معالمااه،نطاااةتطبيقااه، د ساامير عاليااة، شااارح قااانون العقوبااات، القساام العااام، -1

 .291م،ص2002المؤسسةالجامعيةللدراساتوالنشاروالتوديع،بيروت،
 (.  31،30) رقم اتسورةالمائدةالآي -2
 .247م،ص2005،5ط ،د. محمد نجم، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار الثقافة للنشر والتوديع، عمان -3

 

"التدامشخصبماتعهدالقيامبهأوالامتناععنهحتى بعضبأنها:ال هاعرففيحين
 .(1)إذاأخلبتعهدهتعرضللمساءلةعننكوثهفيلدمعندهابتحملهذاالنكوث"

ينها لا يعدو أن يكون مجرد التدقيقفيتعريفاتالمسؤوليةالجنائيةنجدأنالخلافببو
التعريفاتكافةتتمحورحولإلدامالشخصبتحملتبعةكون تلك  ،لا جوهرياً  شكلياً  خلافاً 

 عدم الالتدام بما أوجبه عليه القانون والتي تتلخص بفكرة العقاب.
ا فإن القول،  ائيةالجن لمسؤوليةوخلاصة الإنسان تحمل هي بهتبعات التدم  ،ما

تدمبه،ليشمللمفهومهاالعامأوسعمنأنتقتصرعلىقيامالشخصأوامتناعهعمااو
والحيوانات الأشياء أفعال الشخصعن له؛ مسؤولية عن التابعة الشخص كمسؤولية

 وفق القوانينأخذتبهابعضتلكمسؤوليةوالأشياءوالحيواناتالموجودةتحتحراسته،
 .(مسؤوليةمدنيةومسؤوليةجدائية) معاييرمميدةلها

 :ثانياً: أساس المسؤولية الجنائية
و توقيعالجداءعليه، الجنائيةفيحقالفاعليستلدم عندماذلكإنتحققالمسؤولية

تتقررمسؤوليةالفاعلعنالجريمة،فمعنىذلكأنالمسؤوليةاستندتإلىأسا خاص
 روعية توقيع الجداء تبعاً لهذه المسؤولية.يبررمش

الجنائيةهو . "حريةالاختيار"والأسا المنطقيالمتبادرإلىالأذهانعنالمسؤولية
فالمجرم يُسأل لأنه اختار الطريق المخالف للقانون، في حين كان في وسعه أن يختار 

 اللوموالمساءلة.،فهوحروقداستعملحريتهعلىنحويستوجبالسليمةالطريق
دراسةالمسؤوليةالجنائية،إلاأنهمب فيالقرنينالأخيرين الجنائي القانون  قدأهتمفقهاءو

 :(2)،وانقسمواإلىفريقينأساسيينأساسهااختلفواحولماهية
 :(المذهب التقليدي)مذهب حرية الاختيار  -1
ح حراً في تصرفاته بعلى كون الإنسان المكتمل لمداركه العقلية يص هذاالمذهب يقوم

 ،الشرطريقالخيرو عنكلأفعاله،فأمامهطريقيوجه إرادته حيث يريد، ويكون مسئولاً 
يتبعأيهمايريد،وحسبمايوجهإرادتهيتحملمسؤوليته.فالجريمةوليدةإرادةالفاعلالحرة،

ية تبعاً لذلك هو المسؤولية الأدبية أو الأخلاقية. غير أن ويكون أسا  المسؤولية الجنائ
                                                 

 .11م،ص1992،2،دارنوفل،بيروت،ط2العوجي، القانون الجنائي العام، المسؤولية الجنائية، جد.مصطفى -1
 .293د. سمير عالية، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص -2
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توافرإلىجانبالإرادةعنصرالحرية، وهوالذيالمسؤوليةعنالجريمةلاتتمإلاإذا
 به الاختيار(أخذ )حرية المذهب هذا كان،أصحاب بأن الحرية هذه انعدمت إذا أما

يفعلالفاعلمكر مدركلما غير نائماً أو فلاتقومأوهاً مجنون، أو السن قبلهصغير
.(1)لأنالخطأيقا بمد.إدراكالإنسانلفعلهالخاطئ،المسؤوليةالجنائية

يكون ناقصالإرادة أخر.وهيأنناقصالإدراكأو الرأينتيجة وينبنيعلىهذا
نماتخففمسؤوليتهبالقدرالذيينقصبهإدراكهأواختياره. مسئولًا،وا 

نأسا المسؤوليةلد.أنصارهذاالمذهبهيحريةالاختيار،فلاإ،القولوخلاصة
ونتائجها، لطبيعتها مدركاً كان إذا إلا يرتكبها التي الأفعال عن الشخصمسئولًا يكون

رادته،وهوماسارعليهالقانوناليمني. وارتكبهابعلمهوا 
 :(المذهب الوضعي)مذهب الجبرية  -2

 المذهبهم وأنصارهذا وجارفلو، وفري، قديمةيرونأنالجريمةولمبرودو، واهرة
أنالإنسان،ومختلفةحملتالمجرمحتماًعلىإتيانالجريمةترجعإلىعواملواجتماعية

نبدتفيالواهركذلك، نتصرفاتهليستوليدةاختيارهوحريتهوا  مسيرولي مخير،وا 
نماهيحتميةعليهلعوامللادخللإرادتهفي .(2)هاوا 

نمايتعينأنيكونوبالتاليفلا يجوداعتبارحريةالاختيارأساساًللمسؤوليةالجنائيةوا 
هوالدفاععنالمجتمعضدالأفعالالضارةالتيتؤثرفي اجتماعياً هذاالأسا أساساً

انتفتحريةالاختيارومنثمكيانه. إذا المذهب،لامحللامتناعالمسؤولية لهذا ،وفقاً
إذااقترفا؛فالمجنونمسئولتجاهالمجتمععنالخطورةالكامنةفيشخصه،هووالعاقل

يميد يستهدفانبجريمتهماسلامةالمجتمعفهمامحلالمسؤولية.وما أيجريمة،لأنهما
توقع إذ منهما، كل تجاه فقطالذييُتخذ الجداء اختلافنوع والمجنونهو العاقل بين

.(3)العقوبةعلىالعاقلويندلالتدبيرالاحتراديبالمجنون

                                                 
.25د.ساميجميلالفياضالكبيسي،مرجعسابق،ص1-

نمااهاي؛جتماعيكالوراثةوالمداجالخلقيوعواملالبيئةوالوسطالا-2 فاالإرادةليساتهايالتايتوجاهالإنساانفايتصارفاته،وا 
نوار:د.عبادالفتاحالصايفي،الجاداءيُ.للمديادالجريماةبقادراجتمااعيمكتاوبعلياهثمرةتلكالعواملجميعاًالتايتادفعباهإلاى

.59،58م،ص2002الجنائي،دارالنهضةالعربية،القاهرة،
 .295قانونالعقوبات،القسمالعام،مرجعسابق،صد.سميرعالية،شرح-3
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توافرإلىجانبالإرادةعنصرالحرية، وهوالذيالمسؤوليةعنالجريمةلاتتمإلاإذا
 به الاختيار(أخذ )حرية المذهب هذا كان،أصحاب بأن الحرية هذه انعدمت إذا أما

يفعلالفاعلمكر مدركلما غير نائماً أو فلاتقومأوهاً مجنون، أو السن قبلهصغير
.(1)لأنالخطأيقا بمد.إدراكالإنسانلفعلهالخاطئ،المسؤوليةالجنائية

يكون ناقصالإرادة أخر.وهيأنناقصالإدراكأو الرأينتيجة وينبنيعلىهذا
نماتخففمسؤوليتهبالقدرالذيينقصبهإدراكهأواختياره. مسئولًا،وا 

نأسا المسؤوليةلد.أنصارهذاالمذهبهيحريةالاختيار،فلاإ،القولوخلاصة
ونتائجها، لطبيعتها مدركاً كان إذا إلا يرتكبها التي الأفعال عن الشخصمسئولًا يكون

رادته،وهوماسارعليهالقانوناليمني. وارتكبهابعلمهوا 
 :(المذهب الوضعي)مذهب الجبرية  -2

 المذهبهم وأنصارهذا وجارفلو، وفري، قديمةيرونأنالجريمةولمبرودو، واهرة
أنالإنسان،ومختلفةحملتالمجرمحتماًعلىإتيانالجريمةترجعإلىعواملواجتماعية

نبدتفيالواهركذلك، نتصرفاتهليستوليدةاختيارهوحريتهوا  مسيرولي مخير،وا 
نماهيحتميةعليهلعوامللادخللإرادتهفي .(2)هاوا 

نمايتعينأنيكونوبالتاليفلا يجوداعتبارحريةالاختيارأساساًللمسؤوليةالجنائيةوا 
هوالدفاععنالمجتمعضدالأفعالالضارةالتيتؤثرفي اجتماعياً هذاالأسا أساساً

انتفتحريةالاختيارومنثمكيانه. إذا المذهب،لامحللامتناعالمسؤولية لهذا ،وفقاً
إذااقترفا؛فالمجنونمسئولتجاهالمجتمععنالخطورةالكامنةفيشخصه،هووالعاقل

يميد يستهدفانبجريمتهماسلامةالمجتمعفهمامحلالمسؤولية.وما أيجريمة،لأنهما
توقع إذ منهما، كل تجاه فقطالذييُتخذ الجداء اختلافنوع والمجنونهو العاقل بين

.(3)العقوبةعلىالعاقلويندلالتدبيرالاحتراديبالمجنون

                                                 
.25د.ساميجميلالفياضالكبيسي،مرجعسابق،ص1-

نمااهاي؛جتماعيكالوراثةوالمداجالخلقيوعواملالبيئةوالوسطالا-2 فاالإرادةليساتهايالتايتوجاهالإنساانفايتصارفاته،وا 
نوار:د.عبادالفتاحالصايفي،الجاداءيُ.للمديادالجريماةبقادراجتمااعيمكتاوبعلياهثمرةتلكالعواملجميعاًالتايتادفعباهإلاى

.59،58م،ص2002الجنائي،دارالنهضةالعربية،القاهرة،
 .295قانونالعقوبات،القسمالعام،مرجعسابق،صد.سميرعالية،شرح-3

 

 )المختلط(. المذهب التوفيقي -3
إقامةالمسؤوليةالجنائيةببعضالعلماء اتجاهإلى السابقين الخلافبينالمذهبين .أد

على أسا  مذهب توفيقي يأخذ بحسنات كل مذهب وتفادي عيوبه دون التخلي عن 
المبادئالأساسيةفيالمسؤوليةالأخلاقيةالقائمةعلىأسا منحريةالاختياروالتمييد،

روفالداخليةوالعواملالشخصيةأوالخارجيةأوالاجتماعيةبالإضافةإلىالاهتمامبالو
رادته  .(1)واعتبار هذه الوروف ضرورية والأخذ بها دون إهمال حرية الإنسان وا 

حيثاعتبرالشخص ،مذهبحريةالاختيارأخذبالقانون اليمني  الجديربالذكر،إنو
(جرائم8، وفقاً للمادة )بإهمال )عمداً( أو غير مسئولًا عن جريمة إلا إذا ارتكبها قصداً 

الإنسانمخيرولي مسير،فهولايأتيالجريمةإلابإرادتهواختياره، كون . (2)وعقوبات
 معأخذهبالعواملوالوروفالتيتحيطبالجانيفيعينالاعتبار.

التييرتكبها،لابدمنتوافرشرطينسأل الشخص جدائياً عن جريمة من الجرائم لكي يُ 
 : (3)فيه حتى يكون مسئولًا عن تلك الجرائم، هما
 :الشرط الأول: التمتع بالأهلية الجنائية
توافرهافيالشخصالعواملالعقليةوالنفسيةاللادمالأهليةالجنائية:هيمجموعةمن

رادةإدراكوإليهبوصفهفاعلهاعن الواقعةلكييمكننسبة ،وهيلاتثبتإلاللإنسان.(4)ا 
فقاعدةالتكليفالجدائيلاتخاطبإلاالإنسان،فهووحدهمنيتوجهإليهالخطابوعليه
الأرضمن الكائناتعلىهذه منبينجميع وحده ذلكأنه القاعدة، مخالفة يقعجداء

 .(5)يملكالقدرةعلىالإدراكويتمتعبحريةالاختيار

                                                 
 .295د. سمير عالية، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص -1
 "لا يسأل شخص عن جريمة إلا إذا ارتكبها قصداً )عمداً( أو إهمال". جرائموعقوبات،علىأن: (8) تنصالمادة -2
 .297القسمالعام،مرجعسابق،ص د. سمير عالية، شرح قانون العقوبات، -3
الجاادءالأول،النوريااةالعامااةللجريمااة، -القساامالعااام -د. مطهاار علااي صااالح أنقااع، شاارح قااانون الجاارائم والعقوبااات اليمنااي - 4

 .478،ص2007،1مكتبةالصادة،صنعاء،ط
 .298د. سمير عالية، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص -5
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يمةفيأيصورةكانتلاتصدرإلامنإنسان،وأنالأهليةويتفرععنذلكأنالجر
الجنائية يتحملها الإنسان فقط. غير أن صفة الإنسان إذا كانت شرطاً ضرورياً لقيام 
الجريمة،فإنهالاتكفيلتوافرالأهليةفقدتصدرالجريمةعنإنسانوتمتنعأهليتهلوفاته

لا يكون أهلًا لتحمل المسؤولية الجنائية إلا إذا أولجنونهأولصغره.منهنافإنالإنسان
 .(1)كان حياً عاقلًا بالغاً سناً معينة

 :الشرط الثاني: القصد الجنائي
إرادةالنشاطوالعلمبالعناصارالواقعية "الجنائيبأنه: "العمد"فبعضالفقهالقصدعرّ 

الجوهرية اللادمة لقيام الجريمة العمد وبصلاحية النشاط لإحداث النتيجة المحوورة قانونياً 
(جرائم9كما أشار إليه القانون اليمني، وفقاً لنص المادة ) .(2)"معتوافرنيةتحقيقذلك

 . (3)وعقوبات
هو أشد صور الإرادة إذناباً إذ تنصرف فيه إلى القيام "العمد"أو"القصد" وبالتاليفإن

بالسلوكوتحقيقالنتيجة.وقدعبرالمقننعنذلكبقوله:"يتوافرالقصدإذاارتكبالجاني
  .(4)الفعلبإرادتهوعلمهوبنيةإحداثالنتيجةالمعاقبعليها"

 هذاماسنوضحههما:العلموالإرادة، ،شرطينأساسيينيتطلبتوافرالقصدالجنائيو
 بإيجادعلىالنحوالآتي:

العلمهوحالةنفسيةتقومفيذهنالجانيجوهرهاالوعيبحقيقةالأشياء: العلم -1
 ،والوقائعالمعتبرة  جوهرية لادمة قانوناً لقيام الجريمة. ويشترط لتوافر وقائععناصارها

 العلم. يتصور أو الجاني يعلم أن الجنائي بكل عالم أي أن يكون الفاعلالقصد
 التي الواقعة عناصر والجوهرية المكونة العناصر من ً لقيام لالاتعتبر زمة قانونا

                                                 
 .53م،ص1991 ولالعربية،القاهرة،د.عبدالسلامالتونجي،موانعالمسؤوليةالجنائية،معهدالبحوثفيجامعةالد -1
م،2000،2د. ساااااليمان عباااااد المااااانعم، النورياااااة العاماااااة لقاااااانون العقوباااااات، دار الجامعاااااة الجديااااادة للنشااااار، الاساااااكندرية، ط -2

 .539ص
رتكاابالجااانيالفعاالبإرادتااهوعلمااهوبنيااةإحااداثالنتيجااةا(جاارائموعقوبااات،علااىأن:"يتااوافرالقصاادإذا9المااادة) تاانص - 3

المعاقااب عليهااا ولا عباارة فااي تااوافر القصااد بالاادافع إلااى ارتكاااب الجريمااة أو الغاارض منهااا إلا إذا نااص القااانون علااى خاالاف ذلااك. 
 ة إجرامية لفعله فأقدم عليه قابلًا حدوث هذه النتيجة".ويتحققالقصدكذلكإذاتوقعالجانينتيج

 .545د.مطهرعليصالحأنقع،مرجعسابق،ص - 4
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يمةفيأيصورةكانتلاتصدرإلامنإنسان،وأنالأهليةويتفرععنذلكأنالجر
الجنائية يتحملها الإنسان فقط. غير أن صفة الإنسان إذا كانت شرطاً ضرورياً لقيام 
الجريمة،فإنهالاتكفيلتوافرالأهليةفقدتصدرالجريمةعنإنسانوتمتنعأهليتهلوفاته

لا يكون أهلًا لتحمل المسؤولية الجنائية إلا إذا أولجنونهأولصغره.منهنافإنالإنسان
 .(1)كان حياً عاقلًا بالغاً سناً معينة

 :الشرط الثاني: القصد الجنائي
إرادةالنشاطوالعلمبالعناصارالواقعية "الجنائيبأنه: "العمد"فبعضالفقهالقصدعرّ 

الجوهرية اللادمة لقيام الجريمة العمد وبصلاحية النشاط لإحداث النتيجة المحوورة قانونياً 
(جرائم9كما أشار إليه القانون اليمني، وفقاً لنص المادة ) .(2)"معتوافرنيةتحقيقذلك

 . (3)وعقوبات
هو أشد صور الإرادة إذناباً إذ تنصرف فيه إلى القيام "العمد"أو"القصد" وبالتاليفإن

بالسلوكوتحقيقالنتيجة.وقدعبرالمقننعنذلكبقوله:"يتوافرالقصدإذاارتكبالجاني
  .(4)الفعلبإرادتهوعلمهوبنيةإحداثالنتيجةالمعاقبعليها"

 هذاماسنوضحههما:العلموالإرادة، ،شرطينأساسيينيتطلبتوافرالقصدالجنائيو
 بإيجادعلىالنحوالآتي:

العلمهوحالةنفسيةتقومفيذهنالجانيجوهرهاالوعيبحقيقةالأشياء: العلم -1
 ،والوقائعالمعتبرة  جوهرية لادمة قانوناً لقيام الجريمة. ويشترط لتوافر وقائععناصارها

 العلم. يتصور أو الجاني يعلم أن الجنائي بكل عالم أي أن يكون الفاعلالقصد
 التي الواقعة عناصر والجوهرية المكونة العناصر من ً لقيام لالاتعتبر زمة قانونا

                                                 
 .53م،ص1991 ولالعربية،القاهرة،د.عبدالسلامالتونجي،موانعالمسؤوليةالجنائية،معهدالبحوثفيجامعةالد -1
م،2000،2د. ساااااليمان عباااااد المااااانعم، النورياااااة العاماااااة لقاااااانون العقوباااااات، دار الجامعاااااة الجديااااادة للنشااااار، الاساااااكندرية، ط -2

 .539ص
رتكاابالجااانيالفعاالبإرادتااهوعلمااهوبنيااةإحااداثالنتيجااةا(جاارائموعقوبااات،علااىأن:"يتااوافرالقصاادإذا9المااادة) تاانص - 3

المعاقااب عليهااا ولا عباارة فااي تااوافر القصااد بالاادافع إلااى ارتكاااب الجريمااة أو الغاارض منهااا إلا إذا نااص القااانون علااى خاالاف ذلااك. 
 ة إجرامية لفعله فأقدم عليه قابلًا حدوث هذه النتيجة".ويتحققالقصدكذلكإذاتوقعالجانينتيج

 .545د.مطهرعليصالحأنقع،مرجعسابق،ص - 4

 

يعلم .(1)الجريمة الشخصارتكابهبوأن ينوي الذي السلوك المووف؛طبيعة كصفه
وملكيةالمال،عليهىالفاعلأوفيالمجنالعامفيالجرائمالتيتتطلبتلكالصفةفي

السرقة. جريمة في للغير والعناصروأن يعلم بكل عناصر السلوك  المنقول السابقة
ءالتيفي،فالشخصالذيلايتوفرالعلملديهبأنالأشياالمعاصرةلهواللاحقةعليه

نكانا و،جريمةسرقةلاإلابعدحيادتها،لايعتبرمرتكبًكهلشخصآخرحودتهمملو
 .(2)جريمةأخر.لقديعتبرمرتكباً

فمنيعتقدولايشترطالقانونالعلمبالأهلية،كونهاليستمنعناصرالقصدالجنائي،
القصدفإنللحقيقةقانونيللمسؤوليةالجنائيةخلافاًوقتارتكابهالسلوكانهدونالسنال

لديهيُعدالجنائي المترتبةعلىسلوكهغيروكذلكالشأنالعلمبشروطالعقاب.(3)متوفراَ
أثرهالقانونيفيتوقيعالعقوبةعلىالجانيبصرفالنورعنعلمهلكييحدثالمشروع

نما.بها وهذهالشروطتخرجعننطاةهذهالعناصرلأنهاليستلادمةلتوفرالجريمةوا 
ال.(4)قالعقوبةلتطبي إلىالقصد نما المعنىإلىالعلموا  خاص"الباعث"ولاينصرفهذا

"لاقصدخاصإلابنص".إلىتوافرالإرادةولي حتى
تُ الجريمة وصف من تغير التي المشددة الوروف أن الواقعةكما عناصر من عد

 اللادمة بهالالإجرامية بإكراه،حملالسلاحلثم؛لعلم فيالسرقةوالسرقة الجناة ،وتعدد
لنص )وفقاً 301المادة وعقوبات( .(5)جرائم وكذلك منلاالشخصيةالوروف تغير

                                                 
ففايجريمااةالسااارقةيجاابأنيعلامالجااانيبااأنالمااالالمخااتل مملاوكلغياارهحتااىيتااوافرالقصادفاايالسااارقة،لأنأخااذمااال-1

توجابعلاامالجاانيباأنسالوكهموجاهلإنساانحايومانشاأنهإدهاااةالغيارالمنقاولعنصاارفيهاا،وكاذلكفايجريماةالقتالي
–نواار:د.مااأمونساالامة،قااانونالعقوباااتيُنحاايوبفعااليحاادثالوفاااة،للمدياادروحااه،لأنماانعناصااارالقتاالقتاالإنسااا
.283،ص2011،5القسمالعام،دارالفكرالعربي،القاهرة،ط

نااهالاادواءالااذيطلاابمنااهإحضااارهفترتاابعلااىذلااكتاادهورصااحةإمعتقااداًةسااامةل:كااذلكماانيعطاايالمااريضمااادامثاا-2
نوار:د.ماأمونمحمادساالامة،يُالماريضأوموتاهفاإنالفاعاللايساألعانجريماةعمدياةلانتفااءالقصادالجناائيلدياه،للمدياد

.332عسابق،صجقانونالعقوبات،القسمالعام،مر
.114،ص2011،5يفيالقانونالمصريالمقارن،دارالنهضةالعربية،القاهرة،طد.عبدالمهيمنبكر،القصدالجنائ-3
.41نف المرجعالسابق،ص-4
يادكاانمانكاراهأوتهدإ"إذاصاحبالجريمةالتيلاتتوافرفيهاشروطالحد(جرائموعقوبات،علىأن:301)تنصالمادة-5

أووقعااتالجريمااةماانشخصااينفااأكثرباسااتعمالأساالحةأوأشااياءأخاار.عليااهأوصااحتهللخطاارىشااأنهتعااريضحياااةالمجناا
تستعملكأسلحةوتسببعناستعمالالقوةحدوثجراحبالغةتكونالعقوبةالحب مدةلاتقلعانثالاثسانواتولاتديادعلاى

رشفيأحواله".عشرسنواتدونإخلالبالقصاصأوالديةأوالأ
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نماتخففالمسؤوليةالجنائيةوصفالجريمة مثل:إذالميكنالسارةيعلمأنشريكه؛،وا 
عنجريمة نما وا  ذاتورفمشدد، سرقة عنجريمة فلايجودمساءلته يحملسلاحاً

(.1)عاديةسرقة
العلمفيحالتين،هماالجهلوالغلط وأنمعيارالعلمشخصي،وللعلم.(2)وينتفيهذا

.(3)بحسبتطابقهمعحقيقةالواقعثلاثةدرجات
يجبأنيحيطعلمالجانيبمختلفالعناصارالتييقومعليهاالبناءالقانونيللجريمة،و

:هيو،)القصدالجنائي(المعنويلديهبحيثيترتبعلىانتفاءعلمهبهماتخلفالركن
الجوهريةاللادمةلقيامالجريمةقانوناً،مثلالعلمبمكانارتكابالجريمةبالوقائعالعلم -أ

للمادة وفقا وعقوبات(127/1)ودمنها، جرائم(172،171)والمواد،(4)جرائم
(169)والمادة،.الخاصةبجرائمأمنالدولةوالتعديعلىالمووفالعام(5)وعقوبات

الخاصةبعلمالمووفبمكانارتكابالجريمة.،(6)جرائموعقوبات

                                                 
النوريااةالعامااةللجريمااة،مركااد-القساامالعااام-يشاارحقااانونالجاارائموالعقوباااتاليمناايد.حساانعلاايمجلااي،الوساايطفاا-1

 .461،ص2004،4عباديللدراساتالعليا،ط
:الجهلويعنيفراغذهنالجانيكليةمنأمرأوشايءلاهوجاودفايالواقاع،كمانيتادربعلاىالتصاويبفايىالحالة الأول-2

ذابااالأرضتنشااقعاانشااخصيجااريفيصااابفاايمقتاال. الحالةةة منطقااةبعياادةعاانالعماارانخاليااةماانالبشااارفااأطلقالناااروا 
قاعبصاددأمارأوشايءمعاين.كمانيضاعلآخارساماًفاي:الغلطويعنايقياامتصاورفايذهانالجاانييخاالفحقيقاةالوايةالثان

الشااارابمعتقااداًأنااهسااكر.وفاايهااذينالمثااالينيترتاابعلااىانتفاااءالعلاامللجهاالأوالغلااطالااذيوقااعفيااهالجااانيتخلاافالااركن
 .523مرجعسابق،د.سليمانعبدالمنعم،نور:يُمقيامالجريمةقانوناً.للمديدالمعنويوعد

وهاوأعلاىدرجااتالعلامالاذيلايتطارةإلياهشاكاً.ويعنايالتطاابقالتاامباينماا،لميقينياًأومحتملًاأوممكنااًالعفقديكون-3
.ةهااوقااائمفاايذهاانالجااانيوحقيقااةالواقااع.وبااهيتااوافرالااركنالمعنااويفاايصااورةالعماادأوالقصاادالجنااائيفاايصااورتهالمباشااار

دقيتااهعلااىآخاارفاايموضااعقاتاالفيرديااهقتاايلًا.فمثلااهيعلاام"يقيناااً"بصاالاحيةساالوكهومثااالذلااكأنيطلااقشااخصالنااارماانبن
لإحداثالوفاة،ويتمثلفيعلمالجانيالذييشوبهقدريسيرمنالشك.فالأصلفيذهنالجاانيهاووقاوعالنتيجاةإلاإذاطارأ

طعامقاصداًقتلاههاوعلاىوجاهالتحديادلكناهيعلامعارضيحولدونوقوعها،أماالاحتمالي،مثل:منيضعلغريمهسماًفيال
.هناكمنسوفيشاركغريمهالطعامفينف الوقتأن

اليمناايالااذييلتحااقبااأيوجااهبااالقواتالمساالحة-1"يعاقااببالإعاادام:جاارائموعقوبااات،علااىأن:(127/1)تاانصالمااادة-4
لدولةفيحالةحربمعالجمهورية".

يعاقببالحب مدةلاتديدعلىسنتينأوبالغراماةكالمانتعاد.باالقوةأو"ائموعقوبات،علىأن:جر(171)تنصالمادة-5
التهدياادعلااىموواافعااامأثناااءأوبسااببتأديااةوويفتااهأوخدمتااه..وتكااونالعقوبااةالحااب ماادةلاتدياادعلااىخماا ساانواتإذا

 .فتهأوعلىالامتناععنه"الوويكانذلكبنيةحملالمووفبغيرحقعلىأداءعملمنأعم
"يعاقاابباالحب ماادةلاتدياادعلاىساانةأوبالغرامااةكالماانوجااهبنفسااهأوجاارائموعقوباات،علااىأن:(169)تانصالمااادة-6

بالقولأوبالإشارةأوبالكتابةأوبالمخابرةالسلكيةأواللاسلكيةأوهاددبتلاكالطارةمووفااًعامااًأثنااءتأدياةبواسطةغيرهاهانة
وويفتهأوبسببها".
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نماتخففالمسؤوليةالجنائيةوصفالجريمة مثل:إذالميكنالسارةيعلمأنشريكه؛،وا 
عنجريمة نما وا  ذاتورفمشدد، سرقة عنجريمة فلايجودمساءلته يحملسلاحاً

(.1)عاديةسرقة
العلمفيحالتين،هماالجهلوالغلط وأنمعيارالعلمشخصي،وللعلم.(2)وينتفيهذا

.(3)بحسبتطابقهمعحقيقةالواقعثلاثةدرجات
يجبأنيحيطعلمالجانيبمختلفالعناصارالتييقومعليهاالبناءالقانونيللجريمة،و

:هيو،)القصدالجنائي(المعنويلديهبحيثيترتبعلىانتفاءعلمهبهماتخلفالركن
الجوهريةاللادمةلقيامالجريمةقانوناً،مثلالعلمبمكانارتكابالجريمةبالوقائعالعلم -أ

للمادة وفقا وعقوبات(127/1)ودمنها، جرائم(172،171)والمواد،(4)جرائم
(169)والمادة،.الخاصةبجرائمأمنالدولةوالتعديعلىالمووفالعام(5)وعقوبات

الخاصةبعلمالمووفبمكانارتكابالجريمة.،(6)جرائموعقوبات

                                                 
النوريااةالعامااةللجريمااة،مركااد-القساامالعااام-يشاارحقااانونالجاارائموالعقوباااتاليمناايد.حساانعلاايمجلااي،الوساايطفاا-1

 .461،ص2004،4عباديللدراساتالعليا،ط
:الجهلويعنيفراغذهنالجانيكليةمنأمرأوشايءلاهوجاودفايالواقاع،كمانيتادربعلاىالتصاويبفايىالحالة الأول-2

ذابااالأرضتنشااقعاانشااخصيجااريفيصااابفاايمقتاال. الحالةةة منطقااةبعياادةعاانالعماارانخاليااةماانالبشااارفااأطلقالناااروا 
قاعبصاددأمارأوشايءمعاين.كمانيضاعلآخارساماًفاي:الغلطويعنايقياامتصاورفايذهانالجاانييخاالفحقيقاةالوايةالثان

الشااارابمعتقااداًأنااهسااكر.وفاايهااذينالمثااالينيترتاابعلااىانتفاااءالعلاامللجهاالأوالغلااطالااذيوقااعفيااهالجااانيتخلاافالااركن
 .523مرجعسابق،د.سليمانعبدالمنعم،نور:يُمقيامالجريمةقانوناً.للمديدالمعنويوعد

وهاوأعلاىدرجااتالعلامالاذيلايتطارةإلياهشاكاً.ويعنايالتطاابقالتاامباينماا،لميقينياًأومحتملًاأوممكنااًالعفقديكون-3
.ةهااوقااائمفاايذهاانالجااانيوحقيقااةالواقااع.وبااهيتااوافرالااركنالمعنااويفاايصااورةالعماادأوالقصاادالجنااائيفاايصااورتهالمباشااار

دقيتااهعلااىآخاارفاايموضااعقاتاالفيرديااهقتاايلًا.فمثلااهيعلاام"يقيناااً"بصاالاحيةساالوكهومثااالذلااكأنيطلااقشااخصالنااارماانبن
لإحداثالوفاة،ويتمثلفيعلمالجانيالذييشوبهقدريسيرمنالشك.فالأصلفيذهنالجاانيهاووقاوعالنتيجاةإلاإذاطارأ

طعامقاصداًقتلاههاوعلاىوجاهالتحديادلكناهيعلامعارضيحولدونوقوعها،أماالاحتمالي،مثل:منيضعلغريمهسماًفيال
.هناكمنسوفيشاركغريمهالطعامفينف الوقتأن

اليمناايالااذييلتحااقبااأيوجااهبااالقواتالمساالحة-1"يعاقااببالإعاادام:جاارائموعقوبااات،علااىأن:(127/1)تاانصالمااادة-4
لدولةفيحالةحربمعالجمهورية".

يعاقببالحب مدةلاتديدعلىسنتينأوبالغراماةكالمانتعاد.باالقوةأو"ائموعقوبات،علىأن:جر(171)تنصالمادة-5
التهدياادعلااىموواافعااامأثناااءأوبسااببتأديااةوويفتااهأوخدمتااه..وتكااونالعقوبااةالحااب ماادةلاتدياادعلااىخماا ساانواتإذا

 .فتهأوعلىالامتناععنه"الوويكانذلكبنيةحملالمووفبغيرحقعلىأداءعملمنأعم
"يعاقاابباالحب ماادةلاتدياادعلاىساانةأوبالغرامااةكالماانوجااهبنفسااهأوجاارائموعقوباات،علااىأن:(169)تانصالمااادة-6

بالقولأوبالإشارةأوبالكتابةأوبالمخابرةالسلكيةأواللاسلكيةأوهاددبتلاكالطارةمووفااًعامااًأثنااءتأدياةبواسطةغيرهاهانة
وويفتهأوبسببها".

 

مثل: -ب  البنيانالقانونيللجريمة بالعناصارالقانونيةغيرالجنائيةيتوقفعليها العلم
جرائموعقوبات.وهومايسمىبالعلمالمفترض (311) الجرائمالشكلية–شارطالعقاب

 العلمبالحكمالشارعيأوالقانونيللفعلوللنتيجةالمترتبةعليه.ويعني
 .(1)من قانون الجرائم والعقوبات اليمني (37) لمادةبنصالعلما -ج 

ذا كان الغلط في إحد. العناصار أو الوروف ينفى الركن المعنوي في صورة القصد  وا 
 أوالجنائي )العمد( فإنه غيرالعمدي، الخطأ من يطلق ابتهاجاً  مثل:يتوافرفيصور

إذيقعفيغلطفيصلة ،بمناسبة سعيدة عياراً نارياً في حشد من النا  للتعبير عن فرحه
السببيةفهويعلمأنهقديترتبعلىإطلاقهالنارإصابةأحدالأشخاصلكنهيستبعدذلك

 .(2)لعنجريمةقتلخطأأساعتماداً على مهارته؛ ففي هذه الحالة يُ 
الإنسانعلىتوجيهوحريةالاختيار بها: ويقصد :الإرادة -2 إلىعمل سلوكهقدرة

 الشخصالطبيعيقدرة وهيمعينأوالامتناععنه،أوهيقدرتهعلىالفعلأوالترك.
والإرادة .(3)الممكنةوانتقاءأفضلهامنوجهةنورهالمختلفة بأبعاده علىتصفحالسلوك

 .إتيانسلوكماأوتحقيقنتيجةمعينة ىلقانوناً، هي تصميم الشخص الواعي ع
الإجراميةتُ و للواقعة المكونة الجنائي للقصد الثاني العنصار الإرادة المسؤولية) عد

.وأنتتجه(4)سواء في كل من جرائم السلوك الإيجابي وجرائم الامتناع على حدٍ  الجنائية(،
اتجهت فإذا علىفعله، المترتبة لتحقيقالنتيجة الإرادة للسلوك دون النتيجة، فلا إرادته

يتوفرالقصدالجنائيالعمد،بلالقصدالاحتماليالقائمةعلىالتوقعالذيلايصلإلى
حداليقين،ومثالذلكالصيادالذياتجهتإرادتهإلىإطلاةالنارعلىالطيرفأصاب

 إنساناً غير مستهدف، فلا يتوافر في حقه قصد القتل.

                                                 
"ينتفااي القصاد إذا وقااع الفعال المكااون للجريماة بناااءً علاى غلااط فاي واقعااة تعااد  جارائموعقوبااات،علاىأن: (37تانصالمااادة) -1

القانونياة أو فاي وارف لاو تحقاق لكاان الفعال مباحااً، علاى أن ذلاك لا يمناع مان عقااب الفاعال علاى ماا قاد  عنصاراً مان عناصارها
تتخلااف عاان فعلااه ماان جريمااة غياار عمديااة أو أيااة جريمااة أخاار.. ولا يقباال الاحتجاااج بجهاال أحكااام هااذا القااانون ومااع ذلااك يعتااد 

 د عنصراً في الجريمة"بالجهل بقاعدة مقررة في قانون آخر متى كانت منصبة على أمر يع
 .525د.سليمانعبدالمنعم،مرجعسابق، -2
 .301د. سمير عالية، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص -3
التيتصاببإغماءيحولبينهاوبينإعطاءالحقناةلمريضاهامماايترتابعلاىذلاكوفاتاهلاينسابإليهااجريماة (فالممرضة4)

 قتل بالامتناع لأن امتناعها لم يكن إرادياً.
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التلادو يتعين الا إرادة الحتميبين رادة النتيجةم الشخص ،لسلوك وا  يريد طلاةإفقد
 النار على شخصاً  يكون  بلماولكنلايريدتحققتلكالنتيجةالتيحدثتوهيالوفاة

أنالإنسان ىبمعن .ومن ثم فإن الإرادة لا تكون كقاعدة عامة إلا غاية .(1)شبهعمدذلك
علىالاختياروالتي علىالقدرة بدورها تعتمد أنحريةالإرادة كما وغايات، يقررأهدافا

  .(2)يمكن أن تشكل في الوقت ذاته مقياساً له
و يكون النشاط غير إرادي بفعل عوامل عديدة، كالقوة القاهرة المتمثلة في فعل قد

سألعنجريمةقتلفمن يسقط بتأثير المطر أو الرياح الشديدة على طفل، لا يُ  ؛الطبيعة
لم يكن معبراً عن إرادة إن)عمدي أو غير عمدي( رغم اعتباره سبباً للوفاة أو الإصابة 

يكون النشاط غير إرادي بفعل الغير، أو كمن  قد كما إنسانيةبلكانمردهالقوةالقاهرة.
 . (3)صآخرفيقتلهأويصيبه،أوالإكراهيدفعآخرفيقععلىشخ

                                                 
،5الجادءالأول،مكتباةالوساطية،صانعاء،ط -القسامالعاام -د. علي حسن الشرفي، شرح قانون الجرائم و العقوباات اليمناي -1

 .396،ص2015
 .654د.حسنعليمجلي،مرجعسابق،ص -2
ع مرتكبااً لجريماة تدويار لانتفااء مثل: من يقبض على يد آخر بعنف ويجبره على التوقيع على محرر مدور، فالا يعاد مان وقّا -3

 ولمحكمةالموضوعسلطةالتقديريةولارقابةعليها. ،إرادةالنشاطلديه
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التلادو يتعين الا إرادة الحتميبين رادة النتيجةم الشخص ،لسلوك وا  يريد طلاةإفقد
 النار على شخصاً  يكون  بلماولكنلايريدتحققتلكالنتيجةالتيحدثتوهيالوفاة

أنالإنسان ىبمعن .ومن ثم فإن الإرادة لا تكون كقاعدة عامة إلا غاية .(1)شبهعمدذلك
علىالاختياروالتي علىالقدرة بدورها تعتمد أنحريةالإرادة كما وغايات، يقررأهدافا

  .(2)يمكن أن تشكل في الوقت ذاته مقياساً له
و يكون النشاط غير إرادي بفعل عوامل عديدة، كالقوة القاهرة المتمثلة في فعل قد

سألعنجريمةقتلفمن يسقط بتأثير المطر أو الرياح الشديدة على طفل، لا يُ  ؛الطبيعة
لم يكن معبراً عن إرادة إن)عمدي أو غير عمدي( رغم اعتباره سبباً للوفاة أو الإصابة 

يكون النشاط غير إرادي بفعل الغير، أو كمن  قد كما إنسانيةبلكانمردهالقوةالقاهرة.
 . (3)صآخرفيقتلهأويصيبه،أوالإكراهيدفعآخرفيقععلىشخ

                                                 
،5الجادءالأول،مكتباةالوساطية،صانعاء،ط -القسامالعاام -د. علي حسن الشرفي، شرح قانون الجرائم و العقوباات اليمناي -1

 .396،ص2015
 .654د.حسنعليمجلي،مرجعسابق،ص -2
ع مرتكبااً لجريماة تدويار لانتفااء مثل: من يقبض على يد آخر بعنف ويجبره على التوقيع على محرر مدور، فالا يعاد مان وقّا -3

 ولمحكمةالموضوعسلطةالتقديريةولارقابةعليها. ،إرادةالنشاطلديه

 

 تمهيد وتقسيم:
السبق،بالتقريربحفظالضرورياتالخم وهى:الدين فضل لشريعةالإسلاميةل كان

ب وتكفلت والمال، والنسل والعقل الجنائي،والنف  للقصد المعالم متكاملة نورية وضع
واعتدتميّ و العمديةوغيرالعمدية، الغلطكأحدالأسبابالنافيةوالجهلب دتبينالجرائم

الحديثةقدحددتأحكامالجهلوالغلطفيالنصوص القوانين،كماأن(1)للقصدالجنائي
مستقلة،الأمرأحكاماً جعلت لكلًا منها ،والجنائية واعتبرتهمامنموانعالمسؤولية القانونية

الذييستوجببيانالجهلالمؤديإلىارتفاعالمسؤوليةالجنائية،أوتخفيفها،وذلكمن
 :الآتيوذلكعلىالنحو طلبين،إلىم خلالتقسيمهذاالمبحث

الشريعة فياللغةوالاصطلاح،و في والغلط بالجهل المقصود هذاالمطلبفي سنتناول
 ،علىالنحوالآتي:ثلاثةفروع في الشريعةالإسلامية،وذلك في الجهلأقسامالإسلامية،و

 .والغلط في اللغةً  المقصود بالجهل أولًا:
:نقيضالعلم،وقدهو الجهلأن لسانالعرباءفيمعجم:جالجهل في اللغة -1

استخفه جهله فلان جهلًا وجهالة، وتجاهل: أوهر الجهل، واستجهله: . (2)بمعنى
 .(3)المعروففيكلامالعربجهلتالشيءإذالمتعرفه،تقول:مثليلايجهلمثلكو

فإنالجهلفياللغةيدلعلىعدمالعلمأوالمعرفةوأناللفظيستخدمللدلالة وبالتالي
 علىالاستخفافخلافالطمأنينةأوضدالخيرة.

                                                 
والغلط في القانون على المسؤولية الجنائياة، رساالة دكتاوراه، جامعاة القااهرة، كلياة الحقاوة،  د.عبدالرحمنعلام،أثرالجهل -1

 .182م،ص1984 ها/1404
 .  136،ص13الدارالمصريةللتأليف،مطبعةبولاة،القاهرة،ج،الأنصاري  جمالمحمدبنمكرم -2
 .138،ص13ارصادر،بيروت،جابنمنوور،لسانالعرب،د أبوالفضلجمالالدينمحمدبنمكرم -3
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هوتوهمغيرالواقع،وهوماخالفالواقعمنغيرقصد،وقوله:: لغلط في اللغةا -2
ه،غلطفيالحساب:أيأخطأولميعرفالصواب،غلطفيحقه:أيأخطأفيحق

حياته. طول نتائجه ويتحمل الإنسان فيه يقع الذي الخطأ العمر: غلطة وقولك:
بعض .(1)وغلطني وأغلطني فغلِطت به، وغلطني وأغلطني فغلطت غلطاً  أشار وقد

الغين الفقه غلط: قال: إذ الصواب، عن الخروج بمعنى المعجمية الغلط دلالة إلى
خلاف الإصابة، يقال غَلِط  يغلط غلطاً، وبينهم واللام والطاء كلمة واحدة، وهي الغَلط: 

 .(2)أغلوطة،أيشيءيغالطبهبعضهمبعضا
يتضح القول، مفهوم وخلاصة لايخرجعن المعجماتاللغوية الغلطفي مفهوم أن
ن الفرة بين الجهل والغلط، أن الجهل هو عدم معرفة ما  مجانبةالصواببشكلعام. وا 

التي تكون فيها الفكرة الحقيقية مبهمة ومحجوبة بفكرة هوكائن،أمالغلطهوالحالةالذهنية
 . بغيرماهوكائن،أيأنهيعتقدخاطئة

 .اصطلاحاً والغلط  : المقصود بالجهلثانياً 
الجهلهوضدالعلموعكسهونقيضه،وهوأمرأصليفي الجهل في الاصطلاح: -1

تِكُم لَا تَعلَمُونَ شَي ،(3)ا"ئالإنسان بطبيعته لقوله تعالى: "وَٱللََُّّ أَخرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهََٰ
الإنسان يولد جاهلًا ولكنه يسعى طالباً للعلم، والجهل أمر خارج عن حقيقة الإنسان ف

(4)العلمويمكنإدالتهعنطريق وقد . في تعريف الجهل اصطلاحاً إلى  الفقهاءاتجه
 ،هي:اتجاهات ثلاثة

"اعتقاد الشيء جدماً على خلاف ما هو به  :بأنه هبعضالفقهاء:عرفالاتجاه الأول
 . (5)فيالواقع"

                                                 
أبااوعباادالرحمنالخلياالالفراهياادي،كتااابالعااين،تحقيااق:مهااديالمخدومااي،إبااراهيمالسااامرائي،دارالرشاايدللنشاار،العااراة،-1

 ،مادة:غلط.378/4ص
 .390/4والتوديع،صابن فار ، معجم مقايي  اللغة، مرجع سابق، تحقيق: عبدالسلام هارون، دار الفكر للطباعة والنشر -2
 ( .78سورةالنحل،الآية)  -3
د.عدالدينابنعبداللطيفابنعبدالعديد،شارحالمنااروحواشايهمانعلامالأصاولعلاىماتنالمناارفايأصاولالفقاه  -4

 .972حمدالمعروفبحافظالدين،صأللشيخالإمامأبيبركاتعبداللهابن
 .108،ص2006،4ط ،دارالكتابالعربي،القاهرة ،ها1418تعريفات،الجرجاني،كتابال عليمحمدعلي -5
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هوتوهمغيرالواقع،وهوماخالفالواقعمنغيرقصد،وقوله:: لغلط في اللغةا -2
ه،غلطفيالحساب:أيأخطأولميعرفالصواب،غلطفيحقه:أيأخطأفيحق

حياته. طول نتائجه ويتحمل الإنسان فيه يقع الذي الخطأ العمر: غلطة وقولك:
بعض .(1)وغلطني وأغلطني فغلِطت به، وغلطني وأغلطني فغلطت غلطاً  أشار وقد

الغين الفقه غلط: قال: إذ الصواب، عن الخروج بمعنى المعجمية الغلط دلالة إلى
خلاف الإصابة، يقال غَلِط  يغلط غلطاً، وبينهم واللام والطاء كلمة واحدة، وهي الغَلط: 

 .(2)أغلوطة،أيشيءيغالطبهبعضهمبعضا
يتضح القول، مفهوم وخلاصة لايخرجعن المعجماتاللغوية الغلطفي مفهوم أن
ن الفرة بين الجهل والغلط، أن الجهل هو عدم معرفة ما  مجانبةالصواببشكلعام. وا 

التي تكون فيها الفكرة الحقيقية مبهمة ومحجوبة بفكرة هوكائن،أمالغلطهوالحالةالذهنية
 . بغيرماهوكائن،أيأنهيعتقدخاطئة

 .اصطلاحاً والغلط  : المقصود بالجهلثانياً 
الجهلهوضدالعلموعكسهونقيضه،وهوأمرأصليفي الجهل في الاصطلاح: -1

تِكُم لَا تَعلَمُونَ شَي ،(3)ا"ئالإنسان بطبيعته لقوله تعالى: "وَٱللََُّّ أَخرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهََٰ
الإنسان يولد جاهلًا ولكنه يسعى طالباً للعلم، والجهل أمر خارج عن حقيقة الإنسان ف

(4)العلمويمكنإدالتهعنطريق وقد . في تعريف الجهل اصطلاحاً إلى  الفقهاءاتجه
 ،هي:اتجاهات ثلاثة

"اعتقاد الشيء جدماً على خلاف ما هو به  :بأنه هبعضالفقهاء:عرفالاتجاه الأول
 . (5)فيالواقع"

                                                 
أبااوعباادالرحمنالخلياالالفراهياادي،كتااابالعااين،تحقيااق:مهااديالمخدومااي،إبااراهيمالسااامرائي،دارالرشاايدللنشاار،العااراة،-1

 ،مادة:غلط.378/4ص
 .390/4والتوديع،صابن فار ، معجم مقايي  اللغة، مرجع سابق، تحقيق: عبدالسلام هارون، دار الفكر للطباعة والنشر -2
 ( .78سورةالنحل،الآية)  -3
د.عدالدينابنعبداللطيفابنعبدالعديد،شارحالمنااروحواشايهمانعلامالأصاولعلاىماتنالمناارفايأصاولالفقاه  -4

 .972حمدالمعروفبحافظالدين،صأللشيخالإمامأبيبركاتعبداللهابن
 .108،ص2006،4ط ،دارالكتابالعربي،القاهرة ،ها1418تعريفات،الجرجاني،كتابال عليمحمدعلي -5

 

عدمالعلمبالأحكامالشرعيةأوبأسبابها هبعضالفقهاءبأنه:"عرففقد: نيالاتجاه الثا
العلم" شأنه . وهذا التعريف لي  جامعاً، فالجهل بالأحكام الشرعية لا يعني عدم (1)مما
 الجهلبغيرها.
إ (2)ير. بعض العلماء :ثالثالاتجاه ال الجهل أو" :هون الإنسان يتصفبها صفة

احتماله"صفة تعتري عقل  تعتري عقله، فقالوا إن الجهل هو: عند العلم الإنسانتضاد
 وتصوره".

نيفعلهأوفعلهبخلافأوبالتاليفإنالجهلهواعتقادشيءعلىخلافماهوعليه
 ماحقهأنيفعلأوالامتناععنفعلهلنقصالعلمبه.

صطلاح مساوياً للفظ الاالغلطفيأنجمهورالفقهاءيري  الغلط في الاصطلاح: -2
تصورالشيء" اشية العدوي على الخرشي تعريف الغلط بأنه:الخطأ،فقدجاءفيح
ذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ " .قالتعالى:(3)"علىخلافماهوعليه وَاِ 

مَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ  ُ  لَكَ قَالَ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّ
الشعوربالشيءعلى": بأنه (5)وعرفهابننجيمرحمهالله،(4)"إِنِّي أعَْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ 

 ."خلافماهوعليه
توهم مباعتقادصحةواقعةأ سواءً  ؛فإنالغلطهو:توهمغيرالواقع وخلاصةالقول،

تحملعلىتوهمغيرالواقع،وغيرالواقع نفسيةحالة ويمثلعدمصحةواقعةصحيحة،
واقعةصحيحةيتوهم يكون  إما أن يكون واقعة غير صحيحة يتوهم الإنسان صحتها، أو

 عدمصحتها.
  

                                                 
 .  133،ص1988ها،المكتبةالمكية،لبنان،1420د.كاملعمرعبدالله،الرخصةالشرعيةفيالأصولوالقواعدالفقهية،-1
الوضاعي،المنشاأةالعاماةللنشار د. بشير جمعة فرج، الأساباب المساقطة للمساؤولية الجنائياة فاي الشاريعة الإسالامية والقاانون  -2

،دارالأصاااالة،1هاااا،ط1409،محمااادإباااراهيممحماااد،مساااقطاتالعقوباااةالحدياااة،67،ص2001 والتودياااعوالإعااالان،لبناااان،
 .15،ص1998 الخرطوم،السودان،

 .122،ص7العدوي على الصعيدي، حاشية العدوي على مختصر خليل للخرشي، دار الفكر، بيروت، ج-3
 (.  30) البقرة،آيةرقم  سورة -4
 ها.970ائق،الأشباهوالنوائر،توفيدين الدين ابن إبراهيم المصري الحنفي المعروف بإبن نجيم، من مصنفاته البحر الر -5
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 في الشريعة الإسلامية.الجهل تعريف بأولًا: 
الجهلبمعنىالاعتقادالفاسد،وهوفيالقرآنعك الحلماستخدمالقرآنالكريملفظ

،ومن(1)"َغُونيَبالجاهليةمَ"أَفَحُكقولهتعالى:فيوالحكمةوالعقل،وهويعنيتحكيمالقوة.
هناسميتالفترةماقبلالإسلامبالجاهليةلأنهاكانتفترةتحكيمالقوةوالعصبيةالقبلية،

 بمعنىعدمالمعرفة.ولكنأصبحتمعمرورالوقت

:نوردهافيالنقاطالتاليةوردتعدةمعانيللجهلفيالقرآنالكريمكما

قَالَمُوسَىلِقَوْمِهِ"السفهوروايةالكذبعناللهتعالى،قالتعالى::المعني الأول ذْ وَاِ 
االلََّيَأْمُرُكُمْأَنْتَذْبَحُوابَقَرَةًقَالُواأَتَتَّخِذُنَا ِأَنْأَكُونَمِنَالْجَاهِلِينَإِنَّ .(2)"هُدُوًاقَالَأعَُوذُبِاللََّّ

هو:يقال.(3)،أيضدالخبرةاعتقادالشيءعلىخلافماهوعليهالمعني الثاني:
التَّعَفُّفِ"قالتعالى:،يجهلأيلايعرفه مِنَ أغَْنِيَاءَ الْجَاهِلُ ،فلميردالجاهل(4)"يَحْسَبُهُمُ

قالابنكثيررحمهاللهأيالجاهلبأمرهموحالهمومنهقولهتعالى:،ضدالعاقلالذيهو
خُذِ":ومنهأيضاً:القولبخلافالحق،قالتعالى.(5)"إِنِّيأعَِوُكَأَنْتَكُونَمِنَالْجَاهِلِينَ"

لىخلافمايتوجبفعله،فعلالشيءعأو.(6)"الْعَفْوَوَأْمُرْبِالْعُرْفِوَأعَْرِضْعَنِالْجَاهِلِينَ
أَئِنَّكُمْلَتَأْتُونَالرِّجَالَشَهْوَةً،وَلُوطًاإِذْقَالَلِقَوْمِهِأَتَأْتُونَالْفَاحِشَةَوَأَنْتُمْتُبْصِرُون"قالتعالى:

تَجْهَلُونَ قَوْمٌ أَنْتُمْ بَلْ سَاءِ النِّ دُونِ (7)"مِنْ قالوأ، المضرة، من عليه هم ما معرفة عدم
ِوَأُبَلِّغُكُمْمَاأُرْسِلْتُبِهِوَلَكِنِّيأَرَاكُمْقَوْمًاتَجْهَلُونَ":تعالى .(8)"قَالَإِنَّمَاالْعِلْمُعِنْدَااللَّ

                                                 
(.50سورةالمائدة،الآية)-1
 (.67سورةالبقرة،الآية)-2
 .138ابنمنوور،لسامالعرب،مرجعسابق،ص-3
(.273البقرة،الآية)سورة-4
 (.46سورةهود،الآية)-5
(.196سورةالأعراف،الآية)-6
(.55،54سورةالنمل،الآيتين)-7
(.23سورةالأحقاف،الآية)-8
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 في الشريعة الإسلامية.الجهل تعريف بأولًا: 
الجهلبمعنىالاعتقادالفاسد،وهوفيالقرآنعك الحلماستخدمالقرآنالكريملفظ

،ومن(1)"َغُونيَبالجاهليةمَ"أَفَحُكقولهتعالى:فيوالحكمةوالعقل،وهويعنيتحكيمالقوة.
هناسميتالفترةماقبلالإسلامبالجاهليةلأنهاكانتفترةتحكيمالقوةوالعصبيةالقبلية،

 بمعنىعدمالمعرفة.ولكنأصبحتمعمرورالوقت

:نوردهافيالنقاطالتاليةوردتعدةمعانيللجهلفيالقرآنالكريمكما

قَالَمُوسَىلِقَوْمِهِ"السفهوروايةالكذبعناللهتعالى،قالتعالى::المعني الأول ذْ وَاِ 
االلََّيَأْمُرُكُمْأَنْتَذْبَحُوابَقَرَةًقَالُواأَتَتَّخِذُنَا ِأَنْأَكُونَمِنَالْجَاهِلِينَإِنَّ .(2)"هُدُوًاقَالَأعَُوذُبِاللََّّ

هو:يقال.(3)،أيضدالخبرةاعتقادالشيءعلىخلافماهوعليهالمعني الثاني:
التَّعَفُّفِ"قالتعالى:،يجهلأيلايعرفه مِنَ أغَْنِيَاءَ الْجَاهِلُ ،فلميردالجاهل(4)"يَحْسَبُهُمُ

قالابنكثيررحمهاللهأيالجاهلبأمرهموحالهمومنهقولهتعالى:،ضدالعاقلالذيهو
خُذِ":ومنهأيضاً:القولبخلافالحق،قالتعالى.(5)"إِنِّيأعَِوُكَأَنْتَكُونَمِنَالْجَاهِلِينَ"

لىخلافمايتوجبفعله،فعلالشيءعأو.(6)"الْعَفْوَوَأْمُرْبِالْعُرْفِوَأعَْرِضْعَنِالْجَاهِلِينَ
أَئِنَّكُمْلَتَأْتُونَالرِّجَالَشَهْوَةً،وَلُوطًاإِذْقَالَلِقَوْمِهِأَتَأْتُونَالْفَاحِشَةَوَأَنْتُمْتُبْصِرُون"قالتعالى:

تَجْهَلُونَ قَوْمٌ أَنْتُمْ بَلْ سَاءِ النِّ دُونِ (7)"مِنْ قالوأ، المضرة، من عليه هم ما معرفة عدم
ِوَأُبَلِّغُكُمْمَاأُرْسِلْتُبِهِوَلَكِنِّيأَرَاكُمْقَوْمًاتَجْهَلُونَ":تعالى .(8)"قَالَإِنَّمَاالْعِلْمُعِنْدَااللَّ

                                                 
(.50سورةالمائدة،الآية)-1
 (.67سورةالبقرة،الآية)-2
 .138ابنمنوور،لسامالعرب،مرجعسابق،ص-3
(.273البقرة،الآية)سورة-4
 (.46سورةهود،الآية)-5
(.196سورةالأعراف،الآية)-6
(.55،54سورةالنمل،الآيتين)-7
(.23سورةالأحقاف،الآية)-8

 

 :المعنى الثالث الخفة، بمعنى: ويأتي والسفه، التيوخلافالطمأنينة للخشبة فيقال
  .(1)أيحركتهفأضطربيحرك بها الجمر مِجهل ويقال: استجهلت الريح الغصن 

،وجهلالأمريعنيخفيعنه،والفاعلمنهجاهلوالمفعول(2)ضدالعلم :الرابعالمعنى 
ولايهتديفيها فيها التيلاأعلام المجهلوهيالصحراء ومنه ويطلقعلى ،مجهول،

 الجاهلية ومنه قولهم جاهلية جهلاء توكيداً للجهل.
  في الشريعة الإسلامية. تعريف الغلطثانياً: 

.وعرفهابن(3)"تصورالشيءعلىخلافماهوعليه" عرفبعضالفقهاءالغلطبأنه:
ذْ قَالَ " ،قالتعالى:(5)بأنه:"الشعوربالشيءعلىخلافماهوعليه" (4)نجيمرحمهالله وَاِ 

مَاءَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً  قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّ
ُ  لَكَ قَالَ إِنِّي أعَْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ  وذكر بعض المالكية فرقاً  .(6)"وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّ

كنقالوايأتيبينالخطأوالغلطوهوأنمتعلقالخطأبالجنان،ومتعلقالغلطباللسان،ول
 الغلطبمعنىالخطأويأخذحكمه.

عنىالخروجعنالصواب،إذقال:غلط:الغينواللاميالغلط أنإلى وذكربعضالفقه
الفهموالمعرفةأوالفهم،والغلطهوعدموالطاء كلمة واحدة، وهي الغَلط: خلاف الإصابة

م عندما يكون لد. الشخص الناقصوالتصورالخاطئللشيءالمنافيللحقيقة،وهويقو
علمناقصأوتصورخاطئلايتطابقوحقيقةالأموروهوالغلط،وقدقيلأنهالتصور

وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مصداقاً لقوله تعالى: " غيرالصحيح،أوالفكرةالخاطئةعنالمسألة.
مَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مُغَاضِبًا فَوَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَ. فِي الوُّلُ 

 . (7)"مِنَ الوَّالِمِينَ 

                                                 
،2مطبعااااةمصااااطفىالحلبااااي،القاااااهرة،ط،1هااااا،ج1389حمااااداباااانفااااار ،معجااااممقااااايي اللغااااة،أدكرياااااأبااااوالحساااان-1

 .  490 ،489ص
 .  364،ص3ج أبادي،القامو المحيط، يرودالف-2
 .122ص ،7ج بيروت، ،دارالفكر حاشية العدوي على مختصر خليل للخرشي، العدوي على الصعيدي، - 3
 ها.970توفي ،دين الدين ابن إبراهيم المصري الحنفي المعروف بإبن نجيم، من مصنفاته البحر الرائق، الأشباه والنوائر - 4
م،1985هااااا/1405،1ط ،،بيااااروت،دارالكتاااابالعلميااااةون البصااااائر فااااي شاااارح الأشااااباه والنوااااائر،غماااادعيااااابااااننجاااايم -5

 .121ص
 (.  30) سورةالبقرة،آيةرقم -6
 (.  87) سورةالأنبياء،آيةرقم -7
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ختلففقهاءالشريعةالإسلاميةفيحكمالغلطفيالإباحة،فبعضهممنير.فيهوقدأ
حكماًمساوياًللإباحةاستناداًإلىالأعمالبالنيات،وبعضهملاير.فيهمبرراًللإباحةلأن
للحدأوالقصاصلقيام الشارعيطلبالفعلالموافقلقصده،وقولثالثير.فيهإسقاطاً

.(1)الشبهةمعقيامالديةأوالتعديرلإمكانوصفالفعلبأنهغيرعمدي
بالذكرو يعبّإ،الجدير متكاملان مفهومان والغلط الجهل الفهمن عدم حالة عن ران

الخاطئللشيءالمنافيللحقيقة،فقدعرفالأقدمونوالمعرفةأوالفهمالناقصوالتصور
أي السلبي بالجهل يسمى عما فتحدثوا درجاتالمعرفة بين التمييد أرسطو عصر منذ
الغيابالكاملعنمعرفةالشيءوالعلمبه،والجهلالإيجابيأوجهلالترتيبأوالتنويم،

 خاطئ تصور ناقصأو الشخصعلم لد. يكون عندما يقوم وحقيقةوهو يتطابق لا
الأموروهوالغلط،وقدقيلأنهالتصورغيرالصحيح،أوالفكرةالخاطئةعنالمسألة.

مباعتقادصحةواقعةأسواءً؛فإنالغلطيعرفبأنه:توهمغيرالواقع،وخلاصةالقول
أو فيعيبها الإرادة تكوين عند الوهم هذا يقوم بحيث صحيحة، واقعة صحة عدم توهم

.فهيحالةتوهمواعتقادفيالنف توحيبتصورالشيءعلىغيرالحقيقة.يعدمها

 
:(2)كالتالي،هيسمبعضفقهاءالشريعةالإسلاميةالجهلإلىثلاثةأقسامق

 هما:وينقسمإلىنوعين،القسم الأول: الجهل حسب ذاته كعارض من عوارض الأهلية، 
لم:الجهل بالحكمالنوع الأول: الشرعيإذا بالحكم ويعنيأنيكونالشخصجاهلًا

يعلمأنالفعلالذيقامبفعلهحرام،وينقسمالحكمالشرعيإلىقسمين،هما:
 .(3)بأفعالالمكلفينبالاقتضاءأوالتخيير:وهو"خطاباللهالمتعلقحكم تكليفي -أ
حكم وضعي -ب الله "خطاب وهو أو: مانعاً شرطاً أو سبباً الشيء بجعل المتعلق

 .(4)صحيحاًأوفاسداً

                                                 
.655،ص2003،5د.عبدالرؤوفمهدي،شرحالقواعدالعامةلقانونالعقوبات،دارالنهضةالعربية،القاهرة،ط-1
.411م،ص1982ها/1402،6د.عليحسبالله،أصولالتشريعالإسلامي،ط-2
 .296الخيراني،معالمأصولالفقه،مرجعسابق،ص-3
 .42-40البيانوني،الحكمالتكليفي،مرجعسابق،صمحمدأبوالفتح-4
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ختلففقهاءالشريعةالإسلاميةفيحكمالغلطفيالإباحة،فبعضهممنير.فيهوقدأ
حكماًمساوياًللإباحةاستناداًإلىالأعمالبالنيات،وبعضهملاير.فيهمبرراًللإباحةلأن
للحدأوالقصاصلقيام الشارعيطلبالفعلالموافقلقصده،وقولثالثير.فيهإسقاطاً

.(1)الشبهةمعقيامالديةأوالتعديرلإمكانوصفالفعلبأنهغيرعمدي
بالذكرو يعبّإ،الجدير متكاملان مفهومان والغلط الجهل الفهمن عدم حالة عن ران

الخاطئللشيءالمنافيللحقيقة،فقدعرفالأقدمونوالمعرفةأوالفهمالناقصوالتصور
أي السلبي بالجهل يسمى عما فتحدثوا درجاتالمعرفة بين التمييد أرسطو عصر منذ
الغيابالكاملعنمعرفةالشيءوالعلمبه،والجهلالإيجابيأوجهلالترتيبأوالتنويم،

 خاطئ تصور ناقصأو الشخصعلم لد. يكون عندما يقوم وحقيقةوهو يتطابق لا
الأموروهوالغلط،وقدقيلأنهالتصورغيرالصحيح،أوالفكرةالخاطئةعنالمسألة.

مباعتقادصحةواقعةأسواءً؛فإنالغلطيعرفبأنه:توهمغيرالواقع،وخلاصةالقول
أو فيعيبها الإرادة تكوين عند الوهم هذا يقوم بحيث صحيحة، واقعة صحة عدم توهم

.فهيحالةتوهمواعتقادفيالنف توحيبتصورالشيءعلىغيرالحقيقة.يعدمها

 
:(2)كالتالي،هيسمبعضفقهاءالشريعةالإسلاميةالجهلإلىثلاثةأقسامق

 هما:وينقسمإلىنوعين،القسم الأول: الجهل حسب ذاته كعارض من عوارض الأهلية، 
لم:الجهل بالحكمالنوع الأول: الشرعيإذا بالحكم ويعنيأنيكونالشخصجاهلًا

يعلمأنالفعلالذيقامبفعلهحرام،وينقسمالحكمالشرعيإلىقسمين،هما:
 .(3)بأفعالالمكلفينبالاقتضاءأوالتخيير:وهو"خطاباللهالمتعلقحكم تكليفي -أ
حكم وضعي -ب الله "خطاب وهو أو: مانعاً شرطاً أو سبباً الشيء بجعل المتعلق

 .(4)صحيحاًأوفاسداً

                                                 
.655،ص2003،5د.عبدالرؤوفمهدي،شرحالقواعدالعامةلقانونالعقوبات،دارالنهضةالعربية،القاهرة،ط-1
.411م،ص1982ها/1402،6د.عليحسبالله،أصولالتشريعالإسلامي،ط-2
 .296الخيراني،معالمأصولالفقه،مرجعسابق،ص-3
 .42-40البيانوني،الحكمالتكليفي،مرجعسابق،صمحمدأبوالفتح-4

 

:(1)والجهلبالحكمفيالاصطلاحهو
 .الجهلبالدليلأوالنصالمحرم 
 .عدمالعلمبتحريمالأحكام 

يُجهل بالفعلالالنوع الثاني:  فعل من به قام ما المكلفبأن علم عدم ويعني عد:
.(2)قامبهمنأفعالترتبعليهاإتلافهللأنف والأموالمحرماً،مثل:جهلالباغيعما

 .(3)أومنشربعصيرالعنبجاهلًاتخمره
 :نوعينوينقسمإلىالقسم الثاني: الجهل حسب نوعه، 

بالشيءجهل بسيطالنوع الأول:  العلم هوعدم قارنهعدمو،: إذا منشأنهأنيعلم
،ويدخلفيهخلوالذهنأوعدمالشعوربه.(4)الشعوربالشيءعلىخلافماهوعليه

عدمشعورالمكلفبأنهذاويدخلفيهالوهموالشكوالجهلفيمفهومهالبسيط،ويعني
.الجهلمخالفلماهوموجودفيالواقع

مطابقللحقيقةأوالواقعكاعتقادالكفارالهوالحكمغيرو:جهل مركبالنوع الثاني: 
به يدينون (5)بما وجهل العباد، علىالمكلفمن الشيء "تصور البعضبأنه: وعرفه ،
.(6)خلافهيئته"

غيرمطابق وبالتالي،فإنالجهلالمركبهواعتقادالمكلفأوامتناعهأوفعلهأمراً
 للواقعمعشعورهبنقيضماهوعليهفيالخارج.

 :نوعينوينقسمإلىالقسم الثالث: الجهل حسب المسؤولية الجنائية، 
يعفىالأول: جهل لا يعذر صاحبه ولا يعفي من المسؤولية:النوع  لا الذي وهو

 صاحبهمنالعقابفيالآخرةولايعتبرشبيهيعذربهامنوقعمنهالجهل،مثل:
:جهل الكافر بالله عز وجل وصفاته ووحدانيته ونبوة محمد صلى الله عليه وآله (1

صاحبهيومالقيامةإذاكانقدبلغتهالرسالة،فإنهذاالجهللايعتبرعذراًويعاقب
                                                 

الاادميني،الجنايااةبااينالفقااهالإساالامي.149محماادإبااراهيممحمااد،مسااقطاتالعقوبااةالحديااة،مرجااعسااابق،صيُنواار:-1
 .102والقانونالوضعي،مرجعسابق،

.434الجريمةوالعقوبةفيالفقهالإسلامي،مرجعسابق،ص:محمدأبودهرة-2
 .303،د.ت،ص1،دارالكتبالعلمية،بيروت،طباهوالنوائرعلىمذهبأبيحنيفةدينالعابدينبننجيم،الأش-3
.109،كتابالتعريفات،مرجعسابق،صالجرحاني-4
.42مطبعةالعبادة،ص،1،جالتقريروالتخييرعلىالتحرير،كمالابنأميرحاج-5
.534،ص3ابنالنجار،شرحالأسرار،مرجعسابق،ج-6
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بِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا : "مصداقاً لقوله تعالى وقالرسولاللهصلى. (1)"وَمَا كُنَّا مُعَذِّ
 . "ألاإنفيقتيلالسوطوالعصاوالحجرمائةمنالإبل"وآله:اللهعليه

الجهلجهل المبتدعة الناتج عن المكابرة العقلية وترك الحجة الواضحه (2 مثل: ،
نكاره الخلود في الجنة أو النار بجهل(2)بأحكام الآخرة وا  يعذر لا النوع فهذا  ه،
دًا فَجَدَاؤُهُ " :بالنصوصالقرآنيةوالأحكامالشرعية،قالتعالى وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّ

 .(3)"خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ االلَُّ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأعََدَّ لَهُ عَذَابًا عَوِيمًاجَهَنَّمُ 
اناً في نفسه أنه ارجعنالإمامالحقبتأويلفاسدو:وهوالمسلمالخجهل الباغي (3

لا كونه بعضالعلماء، عند المبتدعة النوعيختلفعنالجهل وهذا علىالحق،
 .(4)يخلبأصلالعقيدة

مثل:الجهلبأنالذبيحة ،والإجماعجهل من عارض في اجتهاده الكتاب والسنة  (4
وَلَا تَأْكُلُوا  :"التي تترك عليها التسمية عمداً حلال مع أنه هذا مخالف لقوله عد وجل

نَّهُ لَفِسْقٌ  ِ عَلَيْهِ وَاِ  هذهالذبيحةهناحرامولايجودأكلها .فإن(5)"مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ االلَّ
 .(6)ولابيعلحمها

 الثاني: جهل يعذر صاحبه ويعتبر شبه ويعفي من المسؤولية الجنائية، مثل:النوع 
: وهو أن يكون الجاهل هنا لا يعلم أن ما فعله محرم وذلك الجهل في موضع الشبه (1

فيهمحتمل،مثل:إذالأنالموضعالذيحدثالجهلفيههوموضعاشتباهوالجهل
نأنهاحلال،فإنهنبأمانفأسلمثمشربالخمرعلىودخلالحربيدارالمسلمي

موضعشب لأنه الحد، عليه ولايعلم هةلايقام تحريمها، لايعلم فهومحتملأنه
                                                 

 (.15) سورةالاسراء،الآية - 1
فخرالإسالام،ضابطوتعلياقوتخاريج:محمادالمعتصامالبخاري، كشف الأسرار من أصول  علاءالدينعبدالعديدبنأحمد - 2

 .545ص ه،1411،1،دارالكتابالعربي،ط4ج،باللهالبغدادي
 (.92) سورةالنساء،الآية - 3
ه،1403،دارالكتااابالعلمياااة،بياااروت،4ج ،أمياااربادشااااهمحمااادأماااين،تيسااايرالتحريااارعلاااىكتاااابالتحريااارلابااانهماااام - 4

 .219ص
 (.121) ام،الآيةسورةالأنع - 5
ي، المغني في أصول الفقه تحقيق: د. محمد مطهار بقاا، مركاد البحاث العلماي رايالخ جلالالدينأبيمحمدعمربنعمر - 6

حياء التراث الإسلامي  .388ه،ص1403،1جامعة أم القر.، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، مكة المكرمة، ط ،وا 
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لا كونه بعضالعلماء، عند المبتدعة النوعيختلفعنالجهل وهذا علىالحق،
 .(4)يخلبأصلالعقيدة

مثل:الجهلبأنالذبيحة ،والإجماعجهل من عارض في اجتهاده الكتاب والسنة  (4
وَلَا تَأْكُلُوا  :"التي تترك عليها التسمية عمداً حلال مع أنه هذا مخالف لقوله عد وجل
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 .(6)ولابيعلحمها

 الثاني: جهل يعذر صاحبه ويعتبر شبه ويعفي من المسؤولية الجنائية، مثل:النوع 
: وهو أن يكون الجاهل هنا لا يعلم أن ما فعله محرم وذلك الجهل في موضع الشبه (1

فيهمحتمل،مثل:إذالأنالموضعالذيحدثالجهلفيههوموضعاشتباهوالجهل
نأنهاحلال،فإنهنبأمانفأسلمثمشربالخمرعلىودخلالحربيدارالمسلمي

موضعشب لأنه الحد، عليه ولايعلم هةلايقام تحريمها، لايعلم فهومحتملأنه
                                                 

 (.15) سورةالاسراء،الآية - 1
فخرالإسالام،ضابطوتعلياقوتخاريج:محمادالمعتصامالبخاري، كشف الأسرار من أصول  علاءالدينعبدالعديدبنأحمد - 2

 .545ص ه،1411،1،دارالكتابالعربي،ط4ج،باللهالبغدادي
 (.92) سورةالنساء،الآية - 3
ه،1403،دارالكتااابالعلمياااة،بياااروت،4ج ،أمياااربادشااااهمحمااادأماااين،تيسااايرالتحريااارعلاااىكتاااابالتحريااارلابااانهماااام - 4

 .219ص
 (.121) ام،الآيةسورةالأنع - 5
ي، المغني في أصول الفقه تحقيق: د. محمد مطهار بقاا، مركاد البحاث العلماي رايالخ جلالالدينأبيمحمدعمربنعمر - 6

حياء التراث الإسلامي  .388ه،ص1403،1جامعة أم القر.، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، مكة المكرمة، ط ،وا 

 

فإنهلايصدةفيادعاءه؛ أسلموشربالخمر، أحكامالإسلامبخلافالذميإذا
 .(1)مينويعلمأحكامالإسلاملسلأنهيعيشبينالم

الإسلامية(2)الجهل لعدم توافر أسباب العلم (2 الديار فيغير المسلم جهل مثل: :
،وذلكلأندارالحربليستموضععلمبالأحكامسببلارتفاعالمسؤوليةالجنائية

أحكام الإسلام، فكان الجهل فيها عذراً يرفع تفيضولمتشتهرفيهاالشرعية،فلمتس
 المسؤوليةالجنائية.

بشربعصيرلتحريمواالجهل بأصل السبب الموجب للمنع  (3 مسلم مثلأنيقوم :
سأل جنائياً لجهل أصل السبب الذي من أجله كان عنب قد تخمر، ومن ثم لا يُ 

 المنعوالتحريمللفعل.

تعريف المطلب هذا في وأقسام القانون  في والغلط الجهل سنتناول ،همااليمني،
 وذلكفيأربعةفروع،علىالنحوالآتي:هما،وصور

 في القانون.الجهل أولًا: تعريف 
الإنسانعنفعلهغير رفعمسؤوليةالتيتالجنائيةموانعالمسؤولية حدأالجهليعتبر

كماأن الخ. المشروع الذي يرتكبه جاهلًا بأحكامه، إما جهلًا بالأحكام أو جهلًا بالعقوبة..
 أخطرمشكلة هو فالجهل والمعرفة، نقيضالعلم هو علىمدار يواجهاالجهل الإنسان

أن بأنه جاهل فيدعي المعرفة دون  التاريخ، والمشكلة الكبر. أن يكون المرء جاهلاً 
يمتلكها يتطابقما، أن حتىيتوافرلابد ما بشيء مع فالعلم الشيء لهذا بالذهن ورد
وحقيقته،كماهوموجودفيعالمالواقع،فإنتصورالذهنلهذاالشيءعلىنحو الشيء

                                                 
 .389الفقه،المرجعالسابق،صالخيادي، المغني في أصول - 1
 .305محمدأبودهرة،أصولالفقه،مرجعسابق،ص - 2
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نانتفتالفكرةالحقيقيةللشيءكاملةلغيرمطابقلذ كالشيءفهنانكونبصددالغلط،وا 
الجه يوجد به؛لفهنا الإحاطة عدم هو إذاً بالشيء أو(1)فالجهل به العلم انتفاء أو ،

،أوغيابكلالفكرةالمتعلقةبالواقعة.(2)بحقيقته
هذاو فيقال فيها، يجادل بمسألة له علم لا فيمن الجهل النا عبارة عامة يستخدم

علمهمبالأمور.،لعدموعيهموقلةجاهلبالأمر،وعندالعامةيسمىالأطفالجهالاً
القول والمعرفةإ،وخلاصة الإحاطة عدم وهو بالشيء، العلم انتفاء يعني: الجهل ن

دراكطبيعةذلكالشيء. بالشيءالمؤديانإلىقصرالشخصبفهموا 
 غلط في القانون اليمني.التعريف ثانياً: 

 فيالمادة 37)عرفالقانوناليمنيالغلط، التي( :أنهعلىنصتجرائموعقوبات،
تُ" علىغلطفيواقعة بناءً للجريمة المكون الفعل وقع إذا منينتفيالقصد عنصراً عد

القانونيةأوفيورفلوتحققلكانالفعلمباحاً،علىأنذلكلايمنعمن عناصرها
عقابالفاعلعلىماقدتتخلفعنفعلهمنجريمةغيرعمديةأوأيةجريمةأخر..ولا

فيقانونيقبلالاحتجاجب مقررة بالجهلبقاعدة القانونومعذلكيعتد هذا جهلأحكام
.(3)"عدعنصراًفيالجريمةآخرمتىكانتمنصبةعلىأمريُ

عنصراًمنعناصرهاالقانونية،نافياًعدالوقائعوالأفعالوالتيتُجعلالغلطفيالقانونو
الجن الجنائيةللقصد للمسؤولية ومانعاً الفعل":بقولهالعقاب،وائي وقع إذا القصد ينتفي

ولايقبل":بينماجعلالجهلللقانونبقوله"،المكونللجريمةبناءٍعلىغلطٍفيواقعة...
القانون هذا أحكام بجهل على"الاحتجاج يرد والجهل الوقائع على يرد الغلط فكأن ،

.القانون

                                                 
 .199،صمرجعسابقد.عبدالمهيمنبكر،القصدالجنائيفيالقانونالمصريوالمقارن،-1
.94د.محمودنجيبحسني،النوريةالعامةللقصدالجنائي،مرجعسابق،ص-2
القساامالعااام،النوريااةالعامااةللجريمااة،الجاادءالثاااني،مركااد،قااانونالجاارائموالعقوباااتاليمناايشاارحد.عبدالناصاارالدنااداني،-3

.136م،ص2014،5،طرالصادةللطباعةوالنش
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القانون هذا أحكام بجهل على"الاحتجاج يرد والجهل الوقائع على يرد الغلط فكأن ،

.القانون

                                                 
 .199،صمرجعسابقد.عبدالمهيمنبكر،القصدالجنائيفيالقانونالمصريوالمقارن،-1
.94د.محمودنجيبحسني،النوريةالعامةللقصدالجنائي،مرجعسابق،ص-2
القساامالعااام،النوريااةالعامااةللجريمااة،الجاادءالثاااني،مركااد،قااانونالجاارائموالعقوباااتاليمناايشاارحد.عبدالناصاارالدنااداني،-3

.136م،ص2014،5،طرالصادةللطباعةوالنش

 

 ينقسمالجهلإلىثلاثةأقسام:: أقسام الجهلأولًا: 
 .: وهو فهم مسألة ما دون إحاطة كاملةجهل بسيط -أ 
 .: وهو انتفاء العلم بالمسألة، أي أن صاحبها لا يعلم من المسألة شيئاً جهل كامل -ب 
: وهو الاعتقاد الجادم بما لا يتفق مع الحقيقة، إذ يعتقد المرء أنه عارفاً جهل مركب -ج 

لمس، وهو تعبير أُطلق على من لا يُ بالمسألة وهو في الحقيقة لا يعلم عنها شيئاً 
 بجهلهويدعيمالايعلم.

الغلطإلىأقساممتنوعةومختلفة،إلاالجنائيقسم فقهاء القانون  :الغلط قسامأثانياً: 
ن اختلفت المسميات أنها كلها تجتمع في مضمون واحد وا  يستوجب مما بين،  التمييد

 علىالنحوالآتي:هما:)الغلطالماديأوالغلطفيالوقائع(، ،نوعينمنالغلط
كوضع :هوالعلمبواقعةماديةعلىنحومخالفللحقيقة،الغلط الماديالنوع الأول: 

شخص مادة سامة في طعام وهو يعتقد أنه يضع ملحاً، وكإعطاء الممرضة للمريض 
تعطيهالدواءالمقررله،وكحملشخصحقيبةفيهاجرعةمنمادةقاتلةوهيتعتقدأنها

فهو(1)مخدرات وهو يعتقد أن فيها ثياباً  ثم ومن جهل غلطمادي . إذا الفاعل فيه يقع
وروف فعله. وبالتالي فإن الغلط هو الذي يكون فيه الفاعل غير عالم بحقيقة الفعل 

الركن المعنوي للجريمة،  الماديالذييقدمعليه،وهذاالنوعمنالغلطيفضيإلىتخلف
الداخلةفيتكوين للوروفأوعناصرالواقعة الجهلأوسوءالإدراكأوالفهم أوهو:
الجريمة، ولتحقق القصد الجنائي لا يكفي أن يكون الجاني موجهاً إرادته نحو تحقيق 

 ذلك أن يكون عالماً بكل عناصر الجريمة من حيث  بليستوجبإلىالنشاطالجرمي،
 .قع والقانون الوا

الأصلالعامهوانصرافالعلمإلىكلواقعة:إذاكانالغلط في الوقائعالنوع الثاني: 
والعلم ،يتوافرالقصدالجنائيالذييعنياتجاهالإرادةالواعيةويقومعليهاكيانالجريمة،

                                                 
ه،1430م/2009،1د. خالااااد حمياااادي الدعبااااي، شاااارح قااااانون العقوبااااات، القساااام العااااام، دار الثقافااااة للنشاااار والتوديااااع، ط -1

 .272ص
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العلمفمشكلةفإنالمسؤوليةالجنائيةقائمةعلىالجاني،،بكلأركانالجريمةوعناصرها
ثوربوضوحإلاحينيشوبالعناصرالأساسيةللجريمةجهلأوتفيالقصدالجنائيلا

أيأنالفاعللا،المسؤوليةالجنائية،فإذالميعلمبالوقائعأوجهلهافلاتقومغلطأوشك
يستوجبتتوافرلديهأيةصورةإدراكيةبحيثيخلوذهنهمنهانهائياً.فيحينأنالغلط

ذاكانوالعلمبالواقعةعلىنحويخالفالحقيقةً.منه بالحقيقةالغلطفيالواقعةهوجهلا 
الجاني ذهن في يقيم كليهما أن في يشتركان أنهما إلا بها، العلم يتطلبالقانون التي
تصوراًمغلوطاًعنالوقائععلىنحوينتفيفيهفيالحالتينالعلمبحقيقةالواقعةالإجرامية.

إنو بالذكر، أنيكونغيرجوهرياً،الجدير ما وا  أنيكونجوهرياً الغلطالماديإما
ومعيارالتمييدبينالنوعينهوأهميةالواقعةالتيأنصبعليهاالغلط،فإذاكانتواقعة

كطبيعةالمادةالسامة؛عدالقصدمتوافراًكانالغلطجوهرياًيتطلبالقانونالعلمبهاكييُ
فيالطعام،وملكيةالمالالمستولىعليه.أماإذاكانالقانونلايتطلبالعلمالموضوعة

.(1)عليهفيالقتلىكورفالليلفيالسرقة،وهويةالمجن؛بهافالغلطفيهاغيرجوهري
نالغلطالماديأوالغلطفيالوقائعهوعبارةعنالغلطفيأركانإ،وخلاصةالقول

يك بحيث وعناصرها، نحوالجريمة على لها ومدركاً الواقعة بوروف جاهلًا الفاعل ون
يخالفحقيقتها.
 :  لغلط الجوهري والغلط غير الجوهري المقصود با

 الغلط الجوهري:  -1
يقصدبالغلطالجوهريفيالوقائع:ذلكالغلطالذيينصبعلىعنصرأوأكثرمن

 للجريمة، القانوني للتكوين المتطلبة الواقعةأيالعناصر عناصر من علىعنصر يرد
الإجراميةالتييتعينالعلمبهالتكوينالقصدالجنائي.فإذاانصبالغلطعلىواقعةمعينة

عدورفاًمشدداًمنشأنهاتغييروصفالجريمة،أوفيحالةالغلطفيمحلأوموضوعتُ
.(2)الحقالمعتد.عليهفإنهذاالغلطيعتبرغلطاًجوهرياً

                                                 
 .402م،ص1998نجيبحسني،قانونالعقوباتاللبناني،القسمالعام،منشوراتالحلبيالحقوقية،بيروت،د.محمود-1
مثلالغلطالجوهري:الصيدليالذييقعفيغلطفيإعدادالدواءفيضعمادةسامةمعتقداًخلافذلاكفيناتجعانذلاكماوت-2

المريض،فإنالطبيبهنااوقاعفايغلاطجاوهريمتعلاقبالسالوكالإجرامايوهاومانالعناصاراللادماةالمكوناةلقياامالجريماة،
د.الساعيدمصاطفىالساعيد،القسامالعاام،الجنائيةويسألعنجريمةقتلللمديديُنوار:فينتفيالقصدوبالتاليتنتفيالمسؤولية
.384،ص2002،3دراسةمقارنة،دارالثقافةللنشروالتوديع،القاهرة،ط-شرحالاحكامالعامةفيقانونالعقوبات
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العلمفمشكلةفإنالمسؤوليةالجنائيةقائمةعلىالجاني،،بكلأركانالجريمةوعناصرها
ثوربوضوحإلاحينيشوبالعناصرالأساسيةللجريمةجهلأوتفيالقصدالجنائيلا

أيأنالفاعللا،المسؤوليةالجنائية،فإذالميعلمبالوقائعأوجهلهافلاتقومغلطأوشك
يستوجبتتوافرلديهأيةصورةإدراكيةبحيثيخلوذهنهمنهانهائياً.فيحينأنالغلط

ذاكانوالعلمبالواقعةعلىنحويخالفالحقيقةً.منه بالحقيقةالغلطفيالواقعةهوجهلا 
الجاني ذهن في يقيم كليهما أن في يشتركان أنهما إلا بها، العلم يتطلبالقانون التي
تصوراًمغلوطاًعنالوقائععلىنحوينتفيفيهفيالحالتينالعلمبحقيقةالواقعةالإجرامية.

إنو بالذكر، أنيكونغيرجوهرياً،الجدير ما وا  أنيكونجوهرياً الغلطالماديإما
ومعيارالتمييدبينالنوعينهوأهميةالواقعةالتيأنصبعليهاالغلط،فإذاكانتواقعة

كطبيعةالمادةالسامة؛عدالقصدمتوافراًكانالغلطجوهرياًيتطلبالقانونالعلمبهاكييُ
فيالطعام،وملكيةالمالالمستولىعليه.أماإذاكانالقانونلايتطلبالعلمالموضوعة

.(1)عليهفيالقتلىكورفالليلفيالسرقة،وهويةالمجن؛بهافالغلطفيهاغيرجوهري
نالغلطالماديأوالغلطفيالوقائعهوعبارةعنالغلطفيأركانإ،وخلاصةالقول

يك بحيث وعناصرها، نحوالجريمة على لها ومدركاً الواقعة بوروف جاهلًا الفاعل ون
يخالفحقيقتها.
 :  لغلط الجوهري والغلط غير الجوهري المقصود با

 الغلط الجوهري:  -1
يقصدبالغلطالجوهريفيالوقائع:ذلكالغلطالذيينصبعلىعنصرأوأكثرمن

 للجريمة، القانوني للتكوين المتطلبة الواقعةأيالعناصر عناصر من علىعنصر يرد
الإجراميةالتييتعينالعلمبهالتكوينالقصدالجنائي.فإذاانصبالغلطعلىواقعةمعينة

عدورفاًمشدداًمنشأنهاتغييروصفالجريمة،أوفيحالةالغلطفيمحلأوموضوعتُ
.(2)الحقالمعتد.عليهفإنهذاالغلطيعتبرغلطاًجوهرياً

                                                 
 .402م،ص1998نجيبحسني،قانونالعقوباتاللبناني،القسمالعام،منشوراتالحلبيالحقوقية،بيروت،د.محمود-1
مثلالغلطالجوهري:الصيدليالذييقعفيغلطفيإعدادالدواءفيضعمادةسامةمعتقداًخلافذلاكفيناتجعانذلاكماوت-2

المريض،فإنالطبيبهنااوقاعفايغلاطجاوهريمتعلاقبالسالوكالإجرامايوهاومانالعناصاراللادماةالمكوناةلقياامالجريماة،
د.الساعيدمصاطفىالساعيد،القسامالعاام،الجنائيةويسألعنجريمةقتلللمديديُنوار:فينتفيالقصدوبالتاليتنتفيالمسؤولية
.384،ص2002،3دراسةمقارنة،دارالثقافةللنشروالتوديع،القاهرة،ط-شرحالاحكامالعامةفيقانونالعقوبات

 

 الغلط غير الجوهري: -2
يكون الغلط  غير جوهري إذا أنصب على عنصر أو واقعة لا تمثل ركناً أو عنصراً 

للجريمة القانوني للتكوين اللادمة العناصر موضوعو .(1)من على يرد لا الذي هو:
موضوع أو المحمية، لعقاب، أو عنصراً من عناصر المسؤولية الجنائية، أو ا المصلحة

الجنائيةورفاً مشدداً  بالأهلية الغلط يتعلق كأن الجريمة، وصف من يغير للجاني لا
مرتكبالجريمة تنفي، عن والذي الجنائية غير الجوهري  الغلط علق. ولا يُ (2)هالمسؤولية

خارجةعنالتكوينالقانونيللجريمة،كماأنهاليستمنمتطلباتها، هابشروطالعقاب،لأن
القانوني للتكوين اللادمة العناصر كافة تضم معينة واقعة علىجعل وويفتها وتقتصر

إنهللجريمة ثم ومن  -غلط غير جوهري ال -، القصد كونه ؛يالجنائلايؤديإلىانتفاء
ةولمينصبعلىعنصرمنالعناصرانصبعلىعنصرمنعناصرالأهليةالجنائي

 :مايلي ،ومن أمثلة الغلط غير الجوهري  .(3)اللادمةلقيامالجريمة
لاأثرلهفيتوافروهوالذي عليه: ىالغلط في موضوع النتيجة أو شخصية المجن -أ 

للجاني الجنائي  .(4)القصد إليه أشار ما المادة المقننوهو في جرائم( 237) اليمني،
 .(5)وعقوبات

                                                 
 .133د. عبدالناصر الدنداني، قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص  -1
فالجريمااة يمكاان أن ترتكااب ماان شااخص أهاال لحماال المسااؤولية الجنائيااة، كمااا يمكاان أن يرتكبهااا ماان لاام يكاان أهاالًا لااذلك. فماان  -2

يعتقد وقت ارتكابه الجريمة أنه صغيراً ودون السان القانونياة، أو أناه يعااني مان مارض عقلاي أو عاهاة عقلياة، ثام يتباين بعاد ذلاك 
جاودهااا عاااقلًا راشااداً صااحيحاً غياار مصاااب بعاهااة عقليااة كمااا أعتقااد، فإنااه فااي هااذه الحالااة لا يعتااد أنااهقاادبلااغالساانالقانونيااةوت

نواار:. يُ بغلطااههااذاوتواالمسااؤوليتهقائمااةعماااأرتكبااهماانجاارائمويسااألعنهااا،لأنااههنااالاامينتفاايالقصاادالجنااائي.المطلااوب
 .   480د.عبدالرؤوفمهدي،شرحالقواعدالعامة،مرجعسابق،ص

،5د.محماااددكااايمحماااود،آثاااارالجهااالوالغلاااطفااايالمساااؤوليةالجنائياااة،دارالفكااارالعربااايللطباعاااةوالنشااار،القااااهرة،ط -3
 .396م،ص1999

مثل: من يقوم بتصويب سلاحه على شخص معتقداً أنه عدوه قاصاداً قتلاه، فاإذا باه يتضاح بعاد أن أرداه قتايلًا أناه لاي  عادوه  -4
عليااهوليساات ىعتاادبالخطااأكونااهلااي لااهأيقيمااة،لأنالخطااأكااانفاايصاافةالمجناالحالااة لا يُ ،ففاايهااذهاشااخصآخاارباال

 يستوي في تحمله المسؤولية الجنائية لتوافر القصد الجنائي. للشخصالآخرعنصرمنالعناصراللادمةلقيامالجريمة،فقتله
علياهأوالشخصايةعلاىاعتباارالجااني ىشاخصالمجنا(جرائموعقوباتعلىأن:"لاتاأثيرللخطاأفاي237) تنصالمادة -5

قاتلًا متى توافرت في حقه شاروط القتال العماد المنصاوص عليهاا فاي هاذا القاانون". والاذي اعتبار الجااني قاتال عماد ولا أثار علاى 
المنصاوصعليهاا واعتباار الجااني قااتلا عماداً متاى تاوافرت فاي حقاه شاروط القتال العماد،الغلطأوالخطأمثلغيارهمانالقاوانين

 في هذا القانون.  



128

J.L.S.S -العدد الرابع عشر )2024 (
معامل التأثير العربي: 0.938

جميع الحقوق محفوظة لجامعة سبأ وأكاديمية الشرطة 2024 ©

ISSN: 9636- 2617

128
 

يختلفالحالفيالغلطفيالشخص :(1)عن الهدف الحيدةالغلط في الشخص أو  -ب 
اللفوي باعتبارأنالتقسيمعنالهدفوعنالغلطفيالشخصية، الهروبأوبالأصح

)الغلط في الشخص، والغلط في الشخصية( قريب من بعض في المعنى، إذ يكون له في 
ذلك، في التفريق العلم طالب على يصعب الذي الأمر واحد، معنى بعضالأحيان
فالغلطفيالشخصهوخطأفيشخصمعلوممقصودحادالفعلعنهنتيجةعدمالدقة

الغلطفيالشخصيةهوجهالةفيذاتالشخص،فيالتصويبأوماشابهذلك،بينما
فالفاعل كان يونه بكراً عند توجيه السلوك الإجرامي نحوه ثم اتضح بعد ذلك أنه عمراً 
ولي  بكراً، بعك  الغلط في الشخص فإن الفاعل صوب سلوكه الإجرامي نحو بكراً إلا 

لنارعلىأحمدبقصدأنه أصاب عمراً لسبب لا دخل لإرادته فيه، ومثال ذلك: من يطلق ا
قتله ولكنه يخطئه ويصيب عمراً الذي كان بجواره فيقتله، وذلك إما لضعفه في القدرة على 

 .بخطوةأثناءالإطلاةونحوذلك أولتأخرأحمدبخطوةوتقدمعمر التصويب
عليهفي ىفإنالغلطفيهذهالصورةتتفقمعحالةالغلطفيشخصيةالمجن ،وعليه

ختلفالفقهاءفيالحكمفيهذهالمسألةاوقد. (2)تيجةالتيأرادهاالفاعلتحقيقذاتالن
الرأيالأولمنأنمسؤوليةالجانيفي،ونتفقمعماذهبإليه(3)وانقسمواإلىثلاثةآراء

 هذهالمسألةجريمتينعمديتين،جريمةتامة،وشروعفيجريمة.

                                                 
 .135د. عبدالناصر الدنداني، قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص  -1
ففاايالصااورةالأولااىوالثانيااةكااانإرادةالفاعاالالقتاالوتحققااتفاايالصااورتينذاتالنتيجااةوهاايالقتاال،إلاأنهمااااختلفااافااي - 2

قاةلإرادةالجااني،فهاذاالغلاطالحاصالفايالصاورتينأوعادمالموافقاةلإرادةالجاانيلاعليهالتيلمتكنمواف ىشخصيةالمجن
نماا يساأل فاي جريماة قتال عمدياة، كاون الغلاط فاي الصاورتين هاو غيار  يترتب عليها أي أثر من شأنه انتفاء المسؤولية الجنائياة وا 

ةالتاايكااانيرياادهاالجااانيفاايشااخصبعينااه،باالإنجااوهري، إذ لااي  ماان عناصاار القصااد أن تتجااه الإرادة إلااى تحقيااق النتيجاا
 القصد الجنائي يقتصر على حدوث النتيجة التي أرادها الجاني أن تتحقق وعليه تقوم مسؤولية الجاني تبعاً لذلك.

تتحقاقالأول: يري أن الجاني يسأل عن جريمتين عمديتين، جريمة تامة بالنسبة للجريمة التي حادثت، وشاروع فاي جريماة لام  -3
فااي الشااخص المقصااود بالفعاال. الثاااني: يااري أن الجاااني يسااأل عاان جااريمتين إحااداهما عمديااة وهااي الشااروع فااي الجريمااة التااي لاام 
تتحقق في الشخص المقصود، والثانية غير عمدية هي الجريمة التي حدثت للشخص غير المقصاود. الثالاث: يار. أن الغلاط فاي 

عليااه،فكلاهمااالايااؤثرعلااىقصاادهإذلااي ماانعناصاارالقصاادأنتتجااهىالمجناامااعالغلااطفاايشخصااية هااذه الحالااة يتساااو. 
الإرادةإلااىتحقيااقالنتيجااةفاايموضااوعمعااين،وأنمسااؤوليةالجااانيتقتصاارعلااىالنتيجااةالأخياارةالتاايحاادثتكمااالااوكااانقااد

الناصار الدناداني، قاانون العقوباات، القسام نوار:د.عبديُ تعمدهابالذاتبصرفالنورعنالنتيجةالتيكانيريدتحقيقاه.للمدياد
 .136العام،مرجعسابق،ص
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يختلفالحالفيالغلطفيالشخص :(1)عن الهدف الحيدةالغلط في الشخص أو  -ب 
اللفوي باعتبارأنالتقسيمعنالهدفوعنالغلطفيالشخصية، الهروبأوبالأصح

)الغلط في الشخص، والغلط في الشخصية( قريب من بعض في المعنى، إذ يكون له في 
ذلك، في التفريق العلم طالب على يصعب الذي الأمر واحد، معنى بعضالأحيان
فالغلطفيالشخصهوخطأفيشخصمعلوممقصودحادالفعلعنهنتيجةعدمالدقة

الغلطفيالشخصيةهوجهالةفيذاتالشخص،فيالتصويبأوماشابهذلك،بينما
فالفاعل كان يونه بكراً عند توجيه السلوك الإجرامي نحوه ثم اتضح بعد ذلك أنه عمراً 
ولي  بكراً، بعك  الغلط في الشخص فإن الفاعل صوب سلوكه الإجرامي نحو بكراً إلا 

لنارعلىأحمدبقصدأنه أصاب عمراً لسبب لا دخل لإرادته فيه، ومثال ذلك: من يطلق ا
قتله ولكنه يخطئه ويصيب عمراً الذي كان بجواره فيقتله، وذلك إما لضعفه في القدرة على 

 .بخطوةأثناءالإطلاةونحوذلك أولتأخرأحمدبخطوةوتقدمعمر التصويب
عليهفي ىفإنالغلطفيهذهالصورةتتفقمعحالةالغلطفيشخصيةالمجن ،وعليه

ختلفالفقهاءفيالحكمفيهذهالمسألةاوقد. (2)تيجةالتيأرادهاالفاعلتحقيقذاتالن
الرأيالأولمنأنمسؤوليةالجانيفي،ونتفقمعماذهبإليه(3)وانقسمواإلىثلاثةآراء

 هذهالمسألةجريمتينعمديتين،جريمةتامة،وشروعفيجريمة.

                                                 
 .135د. عبدالناصر الدنداني، قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص  -1
ففاايالصااورةالأولااىوالثانيااةكااانإرادةالفاعاالالقتاالوتحققااتفاايالصااورتينذاتالنتيجااةوهاايالقتاال،إلاأنهمااااختلفااافااي - 2

قاةلإرادةالجااني،فهاذاالغلاطالحاصالفايالصاورتينأوعادمالموافقاةلإرادةالجاانيلاعليهالتيلمتكنمواف ىشخصيةالمجن
نماا يساأل فاي جريماة قتال عمدياة، كاون الغلاط فاي الصاورتين هاو غيار  يترتب عليها أي أثر من شأنه انتفاء المسؤولية الجنائياة وا 

ةالتاايكااانيرياادهاالجااانيفاايشااخصبعينااه،باالإنجااوهري، إذ لااي  ماان عناصاار القصااد أن تتجااه الإرادة إلااى تحقيااق النتيجاا
 القصد الجنائي يقتصر على حدوث النتيجة التي أرادها الجاني أن تتحقق وعليه تقوم مسؤولية الجاني تبعاً لذلك.

تتحقاقالأول: يري أن الجاني يسأل عن جريمتين عمديتين، جريمة تامة بالنسبة للجريمة التي حادثت، وشاروع فاي جريماة لام  -3
فااي الشااخص المقصااود بالفعاال. الثاااني: يااري أن الجاااني يسااأل عاان جااريمتين إحااداهما عمديااة وهااي الشااروع فااي الجريمااة التااي لاام 
تتحقق في الشخص المقصود، والثانية غير عمدية هي الجريمة التي حدثت للشخص غير المقصاود. الثالاث: يار. أن الغلاط فاي 

عليااه،فكلاهمااالايااؤثرعلااىقصاادهإذلااي ماانعناصاارالقصاادأنتتجااهىالمجناامااعالغلااطفاايشخصااية هااذه الحالااة يتساااو. 
الإرادةإلااىتحقيااقالنتيجااةفاايموضااوعمعااين،وأنمسااؤوليةالجااانيتقتصاارعلااىالنتيجااةالأخياارةالتاايحاادثتكمااالااوكااانقااد

الناصار الدناداني، قاانون العقوباات، القسام نوار:د.عبديُ تعمدهابالذاتبصرفالنورعنالنتيجةالتيكانيريدتحقيقاه.للمدياد
 .136العام،مرجعسابق،ص

 

الفرعسوفنتناول فيهذا وذلكفيوصورالجهلبالقانون، صورالغلطبالقانون،
:الآتيةالنقاط

 .الجهل بالقانون أولًا: صور 
:باختصار،علىالنحوالآتيمنهااً،نذكربعضللجهلصورمتنوعة

بأنه(1)فالجهلبالقانونبعضالفقهعرّبصفة عامة: الجهل بالقانون  -1 الجهل":
علىوجودالنصالجدائي،أوالجهلبتفسيرهالصحيح،أوالاعتقادبأنالنصالذييقع

مرّ قد الدمنوالموجود استعمالهاعليه بعدم يلغىبهذه،ندثر النصلا أن فيحين
."الطريقة
علمالجانيبعناصرالركنالماديوعناصرالركنالشرعيللجريمة،ييجبأنومنثم

فيعلمأنهيقومبفعلممنوعشرعاً،وأنفعلههذاسيؤديإلىنتيجةممنوعةشرعاً،فالعلم
بالفعلأمربديهي،ولكنإحاطةالعلمبالصفةغيرالمشروعةلذلكالفعلقدتكونمحل

رهذاالعلمافتراضاًلايقبلإثباتالعك ،فيجبشك،ومعذلكفإنالشرعقدأفترضتواف
،ومنهنايترتبعليهجداءعدجريمةيُوأنفعلهأنيعلمالفاعلأنفعلهذلكغيرمشروع

لذلكمنأثريترتبعليهإفلاتالجانيمن لما بالقانونمنعدمه، العلم يتضحأهمية
العقابلجهلهبأحكامالقانون.

القاعدةالعامةهيأنهلايجودلإنسان:والعقوبات اليمني قانون الجرائمبالجهل  -2
،إذأنالعلمبالقانونمفترض،فلايقبلالدفعبالجهلالجنائيأنيحتجبالجهلبالقانون

القصد لنفي كذريعة فيه الغلط يُف،أو بهلا وفقًعتد به، الاحتجاج يقبل للمادةولا ا
 .(2)(جرائموعقوبات37/2)
كمافينصالمادةالسالفذكرهاحسممسألةالجهلهنااليمنيفإنالقانون،بالتاليو

لايستطيعالشخصأنيدفعبجهلهأحكامهذافعتبرالجهلبهاغيرمعتدبه،اوأعلاه،
                                                 

 .416د.سميرعالية،مرجعسابق،ص-1
(جرائموعقوبات،علىأنه:"لايقبلالاحتجاجبجهلأحكامهذاالقانونومعذلاكيعتادبالجهالبقاعادة37/2تنصالمادة)-2

 عدعنصراًفيالجريمة".يُمقررةفيقانونآخرمتىكانتمنصبةعلىأمر
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ولا يمنع جهله هذا من تحمله للمسئولية للفعل الذي أرتكبه جاهلًا بأحكامه، وهذه  ،القانون 
 ،العقوباتالجرائمو لقانون  القاعدة تشمل جميع القواعد الواردة في القوانين المكملة الأخر. 

قانون الجرائم والعقوبات العسكري، وقانون حمل السلاح، وغيرها من القوانين  :مثل
قانون اليمني مستمداً أحكامه من أحكام الشريعة الإسلامية الغراء التي لا وكون ال المكملة.

تضيع فيها الأموال والحقوة ولا يهدر دم في الإسلام، ولا يفلت مجرم من عقاب، ولأنه لو 
فتح المجال وجعل الجهل بأحكام هذا القانون مانعاً للمسؤولية لادعى كل من يرتكب فعلًا 

لفعل الذي أرتكبه ولضاعت الحقوة وانتشرت الجرائم والمنكرات مجرماً جهله بحكم ذلك ا
 ولما استقام الأمر. فالعلم بأحكام هذا القانون يفترض العلم به من الجميع.

جوادالاعتذاربالجهل: وقد سار على هذا فقهاء القانون حتى أصبحت قاعدة "عدم
بعضالقوانين،بالقانون" من القواعد الأصولية المسلم بها في العرف القان أن إلا وني،

ومنها القانون اليمني لم تغلق ذلك الباب على الإطلاة حتى لا يولم شخص من الصعب 
عليه العلم بنصوص القانون وأحكامه نتيجة عدم المعرفة الواسعة أو لقصر علمه وحدود 

غيرفهمه وتعلمه، لذلك فقد استثنى القانون اليمني الجهل بقاعدة مقررة في قانون آخر 
 قانون الجرائم والعقوبات اليمني.

الأصلالعامهوانصرافالعلمإلىكلواقعةيقومعليهاكيان :(1)الجهل بالوقائع -3
الجريمة،ذلكأنالقصدالجنائييعنياتجاهالإرادةالواعيةإلىالجريمةفيكلأركانها

بها.وعناصرها، لكن القانون يستثني من هذا الأصل بعض الوقائع فلا  يتطلبالعلم
ذلك أنه إذا تطلب القانون العلم بواقعة لتوافر القصد الجنائي فمعنى ذلك أن الجهل أو 
الغلط المتعلق بها نافٍ لهذا القصد، أما إذا لم يتطلب ذلك العلم فلا أثر للجهل أو الغلط 

ينهاالقواعدفيها،ومنثمكانتالقواعدالتيتقررانتفاءالجهلأوالغلطأوتوافرههيبع
 التيتقررتوافرالقصدالجنائيأوانتفاءه.وعلىهذاالأسا يقولبعضالفقهاءإن:

السلبي"  هنا سنبينو،(2)"نوريةالجهلأوالغلطهينوريةالقصدالجنائيفيجانبها

                                                 
النورياةالعاماة –القسامالعاام –د. فتوح عبدالله الشاذلي، د. علاي عبادالقادر القهاوجي، شارح قاانون العقوباات   :نوريُ للمديد -1
 .367ص،م1997،دارالمطبوعاتالجامعية،ريمة،المسؤوليةوالجداءالجنائيللج

،القااااهرة،دارالنهضاااةالعربياااة ،النورياااةالعاماااةللجريماااة –القسااامالعاااام -اتد. محماااود نجياااب حساااني، شااارح قاااانون العقوبااا -2
 .693ص ،م1962
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ولا يمنع جهله هذا من تحمله للمسئولية للفعل الذي أرتكبه جاهلًا بأحكامه، وهذه  ،القانون 
 ،العقوباتالجرائمو لقانون  القاعدة تشمل جميع القواعد الواردة في القوانين المكملة الأخر. 

قانون الجرائم والعقوبات العسكري، وقانون حمل السلاح، وغيرها من القوانين  :مثل
قانون اليمني مستمداً أحكامه من أحكام الشريعة الإسلامية الغراء التي لا وكون ال المكملة.

تضيع فيها الأموال والحقوة ولا يهدر دم في الإسلام، ولا يفلت مجرم من عقاب، ولأنه لو 
فتح المجال وجعل الجهل بأحكام هذا القانون مانعاً للمسؤولية لادعى كل من يرتكب فعلًا 

لفعل الذي أرتكبه ولضاعت الحقوة وانتشرت الجرائم والمنكرات مجرماً جهله بحكم ذلك ا
 ولما استقام الأمر. فالعلم بأحكام هذا القانون يفترض العلم به من الجميع.

جوادالاعتذاربالجهل: وقد سار على هذا فقهاء القانون حتى أصبحت قاعدة "عدم
بعضالقوانين،بالقانون" من القواعد الأصولية المسلم بها في العرف القان أن إلا وني،

ومنها القانون اليمني لم تغلق ذلك الباب على الإطلاة حتى لا يولم شخص من الصعب 
عليه العلم بنصوص القانون وأحكامه نتيجة عدم المعرفة الواسعة أو لقصر علمه وحدود 

غيرفهمه وتعلمه، لذلك فقد استثنى القانون اليمني الجهل بقاعدة مقررة في قانون آخر 
 قانون الجرائم والعقوبات اليمني.

الأصلالعامهوانصرافالعلمإلىكلواقعةيقومعليهاكيان :(1)الجهل بالوقائع -3
الجريمة،ذلكأنالقصدالجنائييعنياتجاهالإرادةالواعيةإلىالجريمةفيكلأركانها

بها.وعناصرها، لكن القانون يستثني من هذا الأصل بعض الوقائع فلا  يتطلبالعلم
ذلك أنه إذا تطلب القانون العلم بواقعة لتوافر القصد الجنائي فمعنى ذلك أن الجهل أو 
الغلط المتعلق بها نافٍ لهذا القصد، أما إذا لم يتطلب ذلك العلم فلا أثر للجهل أو الغلط 

ينهاالقواعدفيها،ومنثمكانتالقواعدالتيتقررانتفاءالجهلأوالغلطأوتوافرههيبع
 التيتقررتوافرالقصدالجنائيأوانتفاءه.وعلىهذاالأسا يقولبعضالفقهاءإن:

السلبي"  هنا سنبينو،(2)"نوريةالجهلأوالغلطهينوريةالقصدالجنائيفيجانبها

                                                 
النورياةالعاماة –القسامالعاام –د. فتوح عبدالله الشاذلي، د. علاي عبادالقادر القهاوجي، شارح قاانون العقوباات   :نوريُ للمديد -1
 .367ص،م1997،دارالمطبوعاتالجامعية،ريمة،المسؤوليةوالجداءالجنائيللج

،القااااهرة،دارالنهضاااةالعربياااة ،النورياااةالعاماااةللجريماااة –القسااامالعاااام -اتد. محماااود نجياااب حساااني، شااارح قاااانون العقوبااا -2
 .693ص ،م1962

 

لعد الجهل بها نافياً للمسؤولية الجنائية، بعدها الوقائع التي لا يؤثر الجهالوقائع التي يُ 
 الآتي:علىالنحو وذلكبهافيقيامالمسؤوليةالجنائية،

 :(1)الوقائع التي يكون الجهل بها نافياَ للمسؤولية، ومنها -أ 
 عليه. الجهلبموضوعالحقالمعتد. -1
 الجهلبمكانارتكابالفعل. -2
 الجهلبدمنارتكابالفعل. -3
 جهل الجاني بالصفات التي يتطلبها القانون في شخص المجني عليه. -4
 جهلالجانيوعدمتوقعهبالنتيجةوالعلاقةالسببيةللفعلوالنتيجة. -5

 : (2)الوقائع التي لا يؤثر الجهل بها في قيام المسؤولية الجنائية، ومنها -ب 
 لأهليةالجنائية.ا -1
 الوروفالشخصيةالمشددةالمتعلقةبالجاني. -2

 القانون:الوقائع و  لغلط فيثانياً: ا
 الفقه  لوقائعمنذ القدم تمييداً أصبح تقليدياً بين ما يسمى الغلط في ا والقانون يسود

والغلط في القانون، وهو تمييد في غاية الأهمية بالنسبة للآثار التي رتبوها على كل نوع 
 مننوعيالغلط.

 الغلط في القانون: -أ 
يقصد بالغلط في القانون: الفهم الخاطئ للنصوص والقواعد القانونية، أو فهمها و 
ويلهاعلىغيرماوضعتله،أوهوالجهلأوسوءالإدراكأوالفهملمعنىمشروعيةوتأ

 فالغلط في القانون هو إما أن يكون جهل في الأحكام أو خطأ في التأويل والتفسير. الفعل.
عبر عن الغلط أحياناً بالجهل. وهذا كما هو العلم بأمر على نحو يخالف الحقيقة، ويُ 

ن كان الجهل في اللغة معناه انتفاء العلم بالأمر. وهذا ما  صحيح في الحكم القانوني، وا 
عبرعبر عن انتفاء العلم بأمر ما، والغلط يُ يجعل الجهل يختلف عن الغلط في أن الجهل يُ 

 .(1)عنانتفاءالعلمبحقيقته

                                                 
 695ص ،د.محمودنجيبحسني،المرجعالسابق -1
 .342،صم2024،ط2،1ج ،القسمالعام ،د. محمد عبدالله العاقل، شرح قانون الجرائم والعقوبات -2
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 الغلط في الوقائع: -ب 
يردعلىورفأوحالةماديةمنالوروفأوالوقائعالتيارتكبت قائعالوالغلطفي

الجريمة فيها، وهو يؤدي إلى نفي الركن المعنوي للجريمة، بينما الغلط في القانون يتمثل 
في الجهل بقانون العقوبات أو في التفسير غير الصحيح لنصوصه، وهو لا يمكن الالتجاء 

أحد بجهله القانون" والتي بمقتضاها يُفترض بالنا   إليهفيالدفاعبسببقاعدة"لايعذر
جميعاً العلم بالقانون. فالغلط بالواقع هو الجهل أو سوء الإدراك أو الفهم للوروف أو 
العناصر المكونة للجريمة، أما الغلط في القانون فهو الجهل أو سوء الإدراك أو الفهم 

قضائي بالقبض على شخص معتقداً لمعنىمشروعيةالفعل.وذلككقياممأمورالضبطال
 .(1)أنه في حالة تلب  دون أن تكون حالة التلب  قائمة
عد عنصراً من عناصرها القانونية، نافياً أما القانون اليمني فقد جعل الغلط في واقعة تُ 

ينتفيالقصدحيث (عقوبات.37وفقاً للمادة ) للقصد الجنائي ومانعاً للمسؤولية الجنائية،
عد عنصراً من عناصرها القانونية لفعل المكون للجريمة بناءً على غلط في واقعة تُ إذاوقعا

وعدم(2)أو في ورف لو تحقق لكان الفعل مباحاً   . يقبل" :بقوله ،لقانون باالجهل ولا
على"الاحتجاج بجهل أحكام هذا القانون  يرد والجهل الوقائع على يرد الغلط فكأن ،

فالجهل أو الغلط في القانون يأتيان  ؛جهلوالغلطمتلادمانالقانون، ومن الملاحظ أن ال
بمعنى واحد، إلا أن هناك فرة إذا ورد الجهل أو الغلط في قانون العقوبات أو جاء في 
غيره من القوانين الأخر.، ففي الحالة الأولى لا يقبل الاحتجاج بجهله أو غلطه، بينما في 

 ةالذكر.عتدبالجهلحسبنصالمادةآنفالثانية يُ 
 .في الإباحة ثالثاً: الغلط
لإباحةتوافرسببالإباحةبكلشروطه،واعتقادمرتكبالفعلغيرفيا الغلطيفترض

 .(3)ذلك،أيأنمرتكبالفعليجهلتحققالإباحةبمايجعلهيعتقدأنفعلهغيرمشروع
في الغلطفعلىعك  بكلشروطه الجانيتوافرسببللإباحة توهم فهو: بالإباحة

حين أن هذا السبب غير متوافر، وفي عبارة أخر. اعتقاد الجاني توافر الوقائع التي يقوم 

                                                 
 .136،297الأشخاص،صد.محمدالفاضل،الجرائمالواقعةعلى -1
 .  136د. عبدالناصر الدنداني، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص  -2
 .107شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص  د. فخري عبدالرداة الحديثي، -3
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 الغلط في الوقائع: -ب 
يردعلىورفأوحالةماديةمنالوروفأوالوقائعالتيارتكبت قائعالوالغلطفي

الجريمة فيها، وهو يؤدي إلى نفي الركن المعنوي للجريمة، بينما الغلط في القانون يتمثل 
في الجهل بقانون العقوبات أو في التفسير غير الصحيح لنصوصه، وهو لا يمكن الالتجاء 

أحد بجهله القانون" والتي بمقتضاها يُفترض بالنا   إليهفيالدفاعبسببقاعدة"لايعذر
جميعاً العلم بالقانون. فالغلط بالواقع هو الجهل أو سوء الإدراك أو الفهم للوروف أو 
العناصر المكونة للجريمة، أما الغلط في القانون فهو الجهل أو سوء الإدراك أو الفهم 

قضائي بالقبض على شخص معتقداً لمعنىمشروعيةالفعل.وذلككقياممأمورالضبطال
 .(1)أنه في حالة تلب  دون أن تكون حالة التلب  قائمة
عد عنصراً من عناصرها القانونية، نافياً أما القانون اليمني فقد جعل الغلط في واقعة تُ 

ينتفيالقصدحيث (عقوبات.37وفقاً للمادة ) للقصد الجنائي ومانعاً للمسؤولية الجنائية،
عد عنصراً من عناصرها القانونية لفعل المكون للجريمة بناءً على غلط في واقعة تُ إذاوقعا

وعدم(2)أو في ورف لو تحقق لكان الفعل مباحاً   . يقبل" :بقوله ،لقانون باالجهل ولا
على"الاحتجاج بجهل أحكام هذا القانون  يرد والجهل الوقائع على يرد الغلط فكأن ،

فالجهل أو الغلط في القانون يأتيان  ؛جهلوالغلطمتلادمانالقانون، ومن الملاحظ أن ال
بمعنى واحد، إلا أن هناك فرة إذا ورد الجهل أو الغلط في قانون العقوبات أو جاء في 
غيره من القوانين الأخر.، ففي الحالة الأولى لا يقبل الاحتجاج بجهله أو غلطه، بينما في 

 ةالذكر.عتدبالجهلحسبنصالمادةآنفالثانية يُ 
 .في الإباحة ثالثاً: الغلط
لإباحةتوافرسببالإباحةبكلشروطه،واعتقادمرتكبالفعلغيرفيا الغلطيفترض

 .(3)ذلك،أيأنمرتكبالفعليجهلتحققالإباحةبمايجعلهيعتقدأنفعلهغيرمشروع
في الغلطفعلىعك  بكلشروطه الجانيتوافرسببللإباحة توهم فهو: بالإباحة

حين أن هذا السبب غير متوافر، وفي عبارة أخر. اعتقاد الجاني توافر الوقائع التي يقوم 

                                                 
 .136،297الأشخاص،صد.محمدالفاضل،الجرائمالواقعةعلى -1
 .  136د. عبدالناصر الدنداني، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص  -2
 .107شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص  د. فخري عبدالرداة الحديثي، -3

 

سببالإباحةبالنورإليهافيحينأنهذهالوقائعليستمتوافرة،ومقتضىهذهالحالةأن
ه ينضوي تحت سبب من أسباب الإباحة التي ينص يعتقدالفاعلأنفعلهالذيأقدمعلي

عليها القانون اعتقاداً ناجماً عن غلط ناجم عن توهم خاطئ بوجود وقائع يستند إليها سبب 
 .(1)الإباحة خلافاً للواقع ونقيضاً للحقيقة

 نحنبصددصورتينمنالغلطفيالإباحة، فيوبهذا الجرائمقانون بالغلطالأولى:
و له المكملة القوانين أحد فيها والذيالعقوباتأو للغلط أثر والثانية:لا بمعرفة ا الالتدام

وبالتاليفإنالغلط .(2)"لَا يُكَلِّفُ االلَُّ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا:"قولهتعالىفةبمعر القواعدالشرعية
الجانيإذاثبتحسنفي هذه الصورة يجود أن يكون مانعاً للمسؤولية الجنائية عن فعل 

 نية الفاعل وأن ارتكابه للفعل لم يكن مقصوداً وبدون معرفته بتجريم القانون له.

 أولًا: الجهل والخطأ.
التييفرضها والحذر بواجباتالحيطة تصرفه الجانيعند إخلال هو بالخطأ يقصد

غير مشروع يحقق بسلوكه نتيجة إجرامية يكون مسؤولًا عنها إذا القانون، فمن يرتكب فعل 
الإجرامية النتيجة يتوقع لم والحذرحتىولوأنه تجاودواجباتالحيطة ثبتأنسلوكه

 .(3)ها وكان واجباً عليهعمتىكانبوسعهأنيتوق
إذا ( جرائم وعقوبات، فإنه:" يكون الخطأ غير العمدي متوافراً 10) وبحسبنصالمادة

تصرفالجانيعندارتكابالفعلعلىنحولايأتيهالشخصالعاديإذاوجدفيوروفه،
 عد الجاني متصفاً على هذا النحو إذا لم يتوقع عند تصف فعله بالرعونة ...، ويُ ابأن

استطاع في كان التي النتيجة الفعل يتوق ةارتكاب أن توقعالشخصالعادي أو هاعها،
 الإمكان في أن أخروحسب حالة وللخطأ الشريعة . اجتنابها". فقهاء بعض بها قال

يقصدأيف لم إذا ما فعالعلعلىالإطلاةأيأنهوقعتمنهأالاسلاميةوهيصورة

                                                 
مثل: أن يعتقد شخص أن خطراً يهدده فيقتل من ون أنه مصدر الخطر، أو أن يعتقد مووف عاام أن أماراً صاحيحاً صادر  - 1

إليهمانرئاي تجابإطاعتاهبتفتايشمساكنأوالقابضعلاىشاخصفياأتيالفعال،والحقيقاةأناهلاميصادرأمارأوصادرالأمار
 .158نون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص باطلًا. للمديد انور: د. محمود نجيب حسني، شرح قا

 (.286سورةالبقرة،الآية)-2
 .375د. علي حسن الشرفي، شرح قانون الجرائم و العقوبات اليمني، مرجع سابق، ص -3
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غيرعمدية، هالنتائجأنهاأخطاءغير مقصودة، أفضت إلى نتائج ضارة، فيكون حكم هذ
 .(الخطأ)ما جر. مجر.  اسمهذهالحالةعلىوقد أطلق القانون 

أما الفرة بين الجهل والخطأ، أن الجهل هو عدم توافر الصورة الإدراكية عنه في ذهن 
كانالجهليم ولهذا العقلمن في ثلتذلكالشخص، السلبيةحيثيخلوا الذهنية الحالة

لشيء الإدراكية إذ ، أي يتوافر العلم به فعلاً الصورة صحيح، دائفغير علم أنه إلا
 .(1)يةيةالموجودةفيعقلذلكالشخصغيرمطابقةللصورةالواقعالصورةالإدراك

 ثانياً: الجهل والشك.
 مأ متساويانكانالطرفانفيالتردد سواءً  ؛الشكهوالترددبينوجودالشيءوعدمه

كانفيه سواءً  ؛. والفرة بين الجهل والشك هو إن الأخير يكون في علم(2)إحداهما راجحاً 
أكثر، وأما الجهل فيكون أعم منه فقد لا يتوافر فيه العلم، ولهذا قال  مترددفيشيءواحدأ

سببان لهما متقابلين اعتقادين عن عبارة الشك لأن مختلفان إنهما العلم أهل بعض
 .(3)مختلفان

 .ثالثاً: الجهل والنسيان
عبارةعنوهو ،هوعدماستحضارالشيءفيوقتالحاجةإلىاستحضاره النسيان

 فقد يعلمهالإنسان كان اللحوة ،ما تلك في يستطيع ذلك فلا أنتذكر يمنع لا وهذا ،
الوقتلاحق فيهذا نسيه ما ذاكرته . أما عن الفرة بينه وبين الجهل، فإن (4)اً تستعيد

لإنسانحيلةللةللإنسانفيدفعهعنه،أماالجهلفاالنسيان يهجم على العبد قهراً ولا حي
 . (5)لا يؤثر النسيان على المسؤولية الجنائية إذا كان في حقوة العبادوفيدفعهبالتعليم،

 
  

                                                 
 . 913،ص1978،2ط ،د. عبد الصمد محمد وجدي، الإعذار بجهل القانون، دار عالم الكتب، القاهرة -1
ماجساااتير،كلياااةالدراسااااتالعلياااا، -دراساااةتأصااايليةمقارناااة -حمااادالساااليمان،مبااادأتفسااايرالشاااكلصاااالحالمااتهمأ.إبااراهيمم -2

 .  13،ص2010 جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، السعودية، بدون طبعة،
دراسااة ،مية والقااانون نعباادالاارحمنبااننهااارالعتيبااي،أثاارالجهاالعلااىالمسااؤوليةالجنائيااةفاايالشااريعةالإساالابااد.نهااار -3

 .  41،ص2002بحثمقدملأكاديميةنايفالعربيةللعلومالأمنية،الرياض، ،مقارنة
،1د.صالحسعودآلعلى،عاوارضالأهلياةالماؤثرةعلاىالمساؤوليةالجنائياة،دارعبيكاانللأبحااثوالتطاور،الريااض،ط -4

 .  668،ص2011
 .  77تيبي،مرجعسابق،صنعبدالرحمنبننهارالعبد.نهار -5
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غيرعمدية، هالنتائجأنهاأخطاءغير مقصودة، أفضت إلى نتائج ضارة، فيكون حكم هذ
 .(الخطأ)ما جر. مجر.  اسمهذهالحالةعلىوقد أطلق القانون 

أما الفرة بين الجهل والخطأ، أن الجهل هو عدم توافر الصورة الإدراكية عنه في ذهن 
كانالجهليم ولهذا العقلمن في ثلتذلكالشخص، السلبيةحيثيخلوا الذهنية الحالة

لشيء الإدراكية إذ ، أي يتوافر العلم به فعلاً الصورة صحيح، دائفغير علم أنه إلا
 .(1)يةيةالموجودةفيعقلذلكالشخصغيرمطابقةللصورةالواقعالصورةالإدراك

 ثانياً: الجهل والشك.
 مأ متساويانكانالطرفانفيالتردد سواءً  ؛الشكهوالترددبينوجودالشيءوعدمه

كانفيه سواءً  ؛. والفرة بين الجهل والشك هو إن الأخير يكون في علم(2)إحداهما راجحاً 
أكثر، وأما الجهل فيكون أعم منه فقد لا يتوافر فيه العلم، ولهذا قال  مترددفيشيءواحدأ

سببان لهما متقابلين اعتقادين عن عبارة الشك لأن مختلفان إنهما العلم أهل بعض
 .(3)مختلفان

 .ثالثاً: الجهل والنسيان
عبارةعنوهو ،هوعدماستحضارالشيءفيوقتالحاجةإلىاستحضاره النسيان

 فقد يعلمهالإنسان كان اللحوة ،ما تلك في يستطيع ذلك فلا أنتذكر يمنع لا وهذا ،
الوقتلاحق فيهذا نسيه ما ذاكرته . أما عن الفرة بينه وبين الجهل، فإن (4)اً تستعيد

لإنسانحيلةللةللإنسانفيدفعهعنه،أماالجهلفاالنسيان يهجم على العبد قهراً ولا حي
 . (5)لا يؤثر النسيان على المسؤولية الجنائية إذا كان في حقوة العبادوفيدفعهبالتعليم،

 
  

                                                 
 . 913،ص1978،2ط ،د. عبد الصمد محمد وجدي، الإعذار بجهل القانون، دار عالم الكتب، القاهرة -1
ماجساااتير،كلياااةالدراسااااتالعلياااا، -دراساااةتأصااايليةمقارناااة -حمااادالساااليمان،مبااادأتفسااايرالشاااكلصاااالحالمااتهمأ.إبااراهيمم -2

 .  13،ص2010 جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، السعودية، بدون طبعة،
دراسااة ،مية والقااانون نعباادالاارحمنبااننهااارالعتيبااي،أثاارالجهاالعلااىالمسااؤوليةالجنائيااةفاايالشااريعةالإساالابااد.نهااار -3

 .  41،ص2002بحثمقدملأكاديميةنايفالعربيةللعلومالأمنية،الرياض، ،مقارنة
،1د.صالحسعودآلعلى،عاوارضالأهلياةالماؤثرةعلاىالمساؤوليةالجنائياة،دارعبيكاانللأبحااثوالتطاور،الريااض،ط -4

 .  668،ص2011
 .  77تيبي،مرجعسابق،صنعبدالرحمنبننهارالعبد.نهار -5

 

 تمهيد وتقسيم:
الأمر شملتجميعمجالاتالحياة، اليوم فيالعالم أنالتطوراتوالمتغيراتالعلمية

 وبسببكثر العلمية، التطوراتوالثورة يواكبتلك أن الإنسان على حتم  القوانينالذي
وتعقدهاوتعديلاتهاالمتلاحقة،أصبحالإنسانالعاديلايستطيعأنيعلمبجميعهاوحتى
فقديصعبعليهفهمها،وقديجهلالمختصبعضالنصوصأويغلطفي لوعلمبها

يرتكبالجانيسلوك وقد يجرمهاللهسبحانهوتعالىأوالمقننتحتتأثيرمن اً تفسيرها.
تو لعدم والغلط العلم فراالجهل على(1)لديه ذلك أثر معرفة يستوجب الذي الأمر .

هذا ،المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية والقانون اليمني في سنتناوله ما وهذا
 لبين،علىالنحوالآتي:المبحثوذلكفيمط

 الجنائية،وأثر المسؤولية على الغلطوأثرها أو الجهل فيهذاالمطلبأسبابسنتناول
 الجنائيةفيثلاثةفروع،علىالنحوالآتي: المسؤولية على الأحكامفي والغلط الجهل

 

عدمتوافرالعلم،وعدمالقصدالجنائي،إنالسببالرئي لأثرالمسؤوليةالجنائية،هو
 الأمرالذييستوجببيانالعلموالقصدالجنائيوأثرهماعلىالمسؤوليةالجنائية،كمايلي:

 أولًا: عدم العلم:
.والذييعتبرالسببالرئي (2)سبق أن بيّنا أن العلم هو إدراك الشيء على ما هم به

 سواءً  ؛فيالشريعةالإسلاميةعدممؤاخذهالجاهل للتأثيرفيالمسؤوليةالجنائية،فالأصل

                                                 
كلياة الحقاوة،  -تبساة-أ.جهينافاسخ،أثرالجهلوالغلطعلاىالمساؤوليةالجنائياة،رساالةماجساتير،جامعاةالعربايالتبساي -1

 .1،ص2022 ،الجدائر
 .199الجرجاني،كتابالتعريفات،مرجعسابق،ص - 2
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كان يجهل بالأحكام أم الأفعال، أي يجب أن يكون الفاعل عالماً بتحريم تلك الأفعال أو 
لا فالمسؤولية عليه. ىالأحكام علماً تاماً حت  لا يؤاخذ وا 

يةويتحقق إمكان العلم بأي وسيلة ميسرة أياً كانت، فيعتبر عالماً بتحمل المسؤول
ئيةيترتبعليهالمساءلةالجناف.فإنعلم(1)الجنائيةعلىأفعالهولولميكنيعرفهاحقيقة

 الصلواتالخم ،والدكاة،والقتل،والسرقة،والخمر.ك: فيماعلممنالدينبالضرورة
،ومجمع(2)فهذهالأحكاموغيرهامنالأحكامالعامةمماهومعلوممنالدينبالضرورة

والتي "،"درءالحدودبالشبهات: علماء المسلمين، طبقاً للقاعد التي استدلوا بها، وهيعليها
:"ادفعواالحدودعنوسلم عليهاعددمنالأحاديث،منها:قولالنبيصلىعليهوآله تدل

المسلمينمااستطعتمفإنكانلهنخرجفخلواسبيلهفإنالإمامأنيخطئفيالعفوخير
.فلايعذرأحدبجهلهافيبلادالاسلاممنمسلميعيشبين(3)العقوبة"منأنيخطئفي

بالنصوص العمل يعطل لا حتى الجنائية؛ المسؤولية على للجهل تأثير ولا المسلمين،
 . (4)للأحكامالشرعيةالعامة،ويعطلتنفيذهاممايؤديإلىالحرجوالارتباك

النصوص بتفسير بالجهل الاعتذار يقبل لا بخطأكما القوانين في يسمى ما وهو
رالنصبغيرمااتفقعليهالعلماءسّ فالتفسير،فإنهلايعفىمنالمسؤوليةالجنائية،فإن

 .(5)عفىمنها،وذلكلأنالعلمهنامتوافررتكب جريمة فإنه لا يُ او
 وخلاصةالقول،فإنالمسؤوليةالجنائيةترتفععنالفاعلإذاأدعىعدمالعلمأويجهل

 الفعلالذيارتكبهمحرم.أن
 ثانياً: عدم توفر القصد الجنائي:

الجنائي بالقصد الإسلامية الج اهتمتالشريعة توجبمعاقبة أحكام يناووضعتله
علىقصده،ورتبتعلىعدمهأوالجهلبهأحكاممعفيةمنالمسؤوليةالجنائيةأومخففة

 بصورةمختصرةفيمايلي:لهابسببعدمتوفرالقصدالجنائي،نوضحها

                                                 
 .102ه،ص1402،1والقانون الوضعي، دار طيبة، الرياض، طالدميني،الجنايةبينالفقهالإسلامي مسفرغرمالله - 1
ومنهاا العلاوم الشارعية التاي يساتوي فاي العلام بهاا جمياع  ؛الأحكامالمعلومةمنالدينبالضرورةعندالعلمااء اتتعددتتعريف - 2

مساائلالاعتقاادوحكمااه،نوار:معاشاارعبادالارداةباانطااهرأحماد،الجهاالبيُ فايذلااكباينعاالموعااامي.للمدياد الناا  لا فارة 
 .26ه،ص1417،1رسالةماجستير،دارالوطن،الرياض،ط

 .بابماجاءفيدرءالحدود.345،ص1424رواهالترمذي،برقم - 3
 .67-68بشيرجمعةمحمدفرج،الأسبابالمسقطةللمسؤوليةالجنائية،مرجعسابق،ص - 4
 .431،ص1مي،مرجعسابق،جد.عبدالقادرعودة،التشريعالجنائيالإسلا - 5
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كان يجهل بالأحكام أم الأفعال، أي يجب أن يكون الفاعل عالماً بتحريم تلك الأفعال أو 
لا فالمسؤولية عليه. ىالأحكام علماً تاماً حت  لا يؤاخذ وا 

يةويتحقق إمكان العلم بأي وسيلة ميسرة أياً كانت، فيعتبر عالماً بتحمل المسؤول
ئيةيترتبعليهالمساءلةالجناف.فإنعلم(1)الجنائيةعلىأفعالهولولميكنيعرفهاحقيقة

 الصلواتالخم ،والدكاة،والقتل،والسرقة،والخمر.ك: فيماعلممنالدينبالضرورة
،ومجمع(2)فهذهالأحكاموغيرهامنالأحكامالعامةمماهومعلوممنالدينبالضرورة

والتي "،"درءالحدودبالشبهات: علماء المسلمين، طبقاً للقاعد التي استدلوا بها، وهيعليها
:"ادفعواالحدودعنوسلم عليهاعددمنالأحاديث،منها:قولالنبيصلىعليهوآله تدل

المسلمينمااستطعتمفإنكانلهنخرجفخلواسبيلهفإنالإمامأنيخطئفيالعفوخير
.فلايعذرأحدبجهلهافيبلادالاسلاممنمسلميعيشبين(3)العقوبة"منأنيخطئفي

بالنصوص العمل يعطل لا حتى الجنائية؛ المسؤولية على للجهل تأثير ولا المسلمين،
 . (4)للأحكامالشرعيةالعامة،ويعطلتنفيذهاممايؤديإلىالحرجوالارتباك

النصوص بتفسير بالجهل الاعتذار يقبل لا بخطأكما القوانين في يسمى ما وهو
رالنصبغيرمااتفقعليهالعلماءسّ فالتفسير،فإنهلايعفىمنالمسؤوليةالجنائية،فإن

 .(5)عفىمنها،وذلكلأنالعلمهنامتوافررتكب جريمة فإنه لا يُ او
 وخلاصةالقول،فإنالمسؤوليةالجنائيةترتفععنالفاعلإذاأدعىعدمالعلمأويجهل

 الفعلالذيارتكبهمحرم.أن
 ثانياً: عدم توفر القصد الجنائي:

الجنائي بالقصد الإسلامية الج اهتمتالشريعة توجبمعاقبة أحكام يناووضعتله
علىقصده،ورتبتعلىعدمهأوالجهلبهأحكاممعفيةمنالمسؤوليةالجنائيةأومخففة

 بصورةمختصرةفيمايلي:لهابسببعدمتوفرالقصدالجنائي،نوضحها

                                                 
 .102ه،ص1402،1والقانون الوضعي، دار طيبة، الرياض، طالدميني،الجنايةبينالفقهالإسلامي مسفرغرمالله - 1
ومنهاا العلاوم الشارعية التاي يساتوي فاي العلام بهاا جمياع  ؛الأحكامالمعلومةمنالدينبالضرورةعندالعلمااء اتتعددتتعريف - 2

مساائلالاعتقاادوحكمااه،نوار:معاشاارعبادالارداةباانطااهرأحماد،الجهاالبيُ فايذلااكباينعاالموعااامي.للمدياد الناا  لا فارة 
 .26ه،ص1417،1رسالةماجستير،دارالوطن،الرياض،ط

 .بابماجاءفيدرءالحدود.345،ص1424رواهالترمذي،برقم - 3
 .67-68بشيرجمعةمحمدفرج،الأسبابالمسقطةللمسؤوليةالجنائية،مرجعسابق،ص - 4
 .431،ص1مي،مرجعسابق،جد.عبدالقادرعودة،التشريعالجنائيالإسلا - 5

 

 :ما يترتب على عدم توفر القصد الجنائي 
ريمةهيمحوورات، وكون الج(1)طلقالعلماءعلىالقصدالنيةوالإرادةوالهدفالمراديُ 

إلابثلاثة ونواهييعاقبعليها الجنائيةلاتقوم أنالمسؤولية وبما وتعالى، اللهسبحانه
 .(3)أنللقصدالجنائيركنانأاساسيين . ولهذا ير. بعض العلماء (2)أس 

وبالتالييعتبرالقصدالجنائيهومبدأأسا المسؤوليةالجنائية،وقاعدةالشريعةالتي
هدمها يجود هيلأ ،لا كما والعبارات، التصرفات في معتبرة والاعتقادات المقاصد ن

أو حراماً أو فاسداً  معتبرة في التقربات والعبادات، فالقصد والنية يجعل الشيء حلالاً 
معصية أو قصد(4)وطاعة الجنائي القصد على الإسلامية الشريعة علماء ويطلق .

والعقوبة للجناية سبب ويعتبرونه الإسلامية، الشريعة حرمتها والتي والثواب ،العصيان
ذا لم يتوفر فلا تُ   قال .(5)قامعلىالفاعلالحدودوالعقوباتوالعقاب إذا توفرت شروطه، وا 

لَا يُؤَاخِذُكُمُ االلَُّ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَااللَُّ غَفُورٌ " تعالى:
يمَانِ " .وقولهعدوجل:(6)"حَلِيمٌ   .وقولهسبحانهوتعالى:(7)"إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِ

وقول ،(8)"اعَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ االلَُّ غَفُورًا رَحِيمً وَلَيَْ  "
"إذاالتقىالمسلمانبسيفهمافالقاتلوالمقتول :صلاللهعليهوآلهوسلم الرسولالكريمعليه

 .(9)قيليارسولهذاالقاتلفمابالالمقتول؟قال:لأنهأرادقتلصاحبه ،فيالنار
الجنائية المسؤولية ينفي الجنائي القصد عدم فإن القول، مضت ،وخلاصة ما وهو

وآل رسولاللهصلىاللهعليه لعدمهأحكام الجاهل عليه الجهللايؤاخذ فإن ثم ومن ،
 قصدهوعقدقلبهالذييحاسببه.

                                                 
 .  365د.ت،ص دارالمعرفة،بيروت،،4الغداليأبوأحمدبنمحمد،إحياءعلومالدين،ج - 1
أن يكااون الإنسااان متمتعاااً بااإرادة  -2بغياارقصااد. مبقصاادأ أن يااأتي الإنسااان أحااد الأفعااال المحرمااة سااواءً  -1الأسا هااي، - 2

ون الإنسااان ماادركاً للفعاال الااذي يرتكبااه وأن يكااون لديااه الأهليااة والإدراك والااوعى. للمديااد أنيكاا -3مختاااراً فااي ارتكاااب الجريمااة. 
 ومابعدها. 38،ص2نور: مصطفى العوجي، القانون الجنائي العام، المسؤولية الجنائية، مرجع سابق، جيُ 
نوار: البطاراوي، يُ ايفعلاهجريماةلللمديادأن يكون عالماً باأن ما -2. المقننأن يكون للجاني إرادة يعتد بها  -1الركنانهما: -3

 .558نحودفاعاجتماعيإسلامي،مرجعسابق،ص
 .93صه،1421،1ط ،مكتبةدارالبيان،دمشق ،أعلام الموقعين، تحقيق بشير محمد عيون  ،محمدابنالقيمالجودية -4
الأشاااهب أحماااد، المساااؤولية الجنائياااة فاااي الشاااريعة الإسااالامية والقاااوانين الوضاااعية، جمعياااة الااادعوة الإسااالامية، بناااي غاااادي،  -5

 .  79ه،ص1414،1الجماهيريةالليبية،ط
 (.225) سورةالبقرة،الآية -6
 (.106) سورةالنحل،الآية -7
 (.5) سورةالأحداب،الآية - 8
 .1543،ص2888،ومسلمبرقم21ص،31رواه البخاري برقم - 9
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لاجدالأنالجهلبالأحكاميختلفباختلافالأحكامذاتها،فهناكأحكامعامةمنتشرة
في الأحكامالمعلومةمنالدينبالضرورة،وهناكأحكامتفصيليةلايعرفها بينالنا وهي
وتبعاً لاختلاف هذه  ،وتخفىعلىعامةالنا وهيالأحكامالتفصيلية الغالبإلاالعلماء

 بينهاكالتالي:نالأحكاميختلفأثرالجهلبهاعلىالمسؤوليةالجنائية،س
 أولًا: أثر الجهل بالأحكام المعلومة من الدين بالضرورة على المسؤولية الجنائية. 

المجمععليه هوذلكالجهلالمتعلقبأصل والقذف ؛التحريم السرقة كالجهلبحرمة
 أو به هووالدنا...الخ، يجبالعلم بما وتحريم ؛الجهل والدكاة والصيام الصلاة كأحكام

 "ماعلممنالدينبالضرورة". :القتلوالخمروالدنا،وهومايسمىفيالاصطلاحالشرعي
بالأحكام المعلومة من الدين هي العلوم الشرعية التي يستوي في العلم بها جميع  ويقصد

.أيهيالتيلاتحتاجإلىبيانأونورأو(1)النا  لا فرة في ذلك بين عالم وعامي
ر أو دليل؛ كون عامة النا  على علم بها، نذكر البعض منها على سبيل المثال لا يتفك

 الحصر:
قام الزنا على المسؤولية الجنائية:أثر الجهل بحكم  -1 ثم وهوالشخصالذيأسلم

بارتكاب فعل الدنا جاهلًا بأنه حرام في الشريعة الإسلامية، فهل تنتفى عنه المسؤولية ولا 
وقديعاقب أم أنه يُ  الخصوص، فيهذا بالأحكام ولايعذربجهله سألعلىفعلالدنا

 :اختلفالفقهاءإلىقولين،هما
أنمنأدعىالجهلبحكمالدنالاترتفععنهالمسؤوليةالجنائيةوأن . :يرالأولالقول 
الحد والبعضير(2)عليه والعقل . . البلوغ بشرط الحد عليه يقام بالجهالة ،أن يعذر ولا

.وحجةأصحابهذاالقولأنالحدودأصبحتمشتهرةومعروفةلد.الجميع،ولا(3)أحد

                                                 
،1معاشااارعبااادالااارداةبااانطااااهرأحماااد،الجهااالبمساااائلالاعتقاااادوحكماااه،رساااالةماجساااتير،دارالاااوطن،الريااااض،ط - 1

 .26ه،ص1417
عباااداللهباااننجااامابااانشاااا ،عقااادالجاااواهرالثميناااةفااايماااذهبعاااالمالمديناااة،تحقياااقمحمااادأباااىالأجحاااانوعبااادالحفااايظ - 2

.محمادبانمحمادبانأحمادالغرنااطي،القاوانينالفقهياة،الادار307ه،ص1415،1دارالغاربالإسالامي،ط،3جمنصور،
   .359م،ص1982العربيةللكتاب،لبنان،

 .242)د، ت(، بدون سنة نشر، ص  ،1ط ،،بيروت6ج ،ابن مالك، المدونة الكبر.، دار صادر - 3



139

معامل التأثير العربي: 0.938

جميع الحقوق محفوظة لجامعة سبأ وأكاديمية الشرطة 2024 ©

ISSN: 9636- 2617

139

J.L.S.S -العدد الرابع عشر )2024 (

 

 

لاجدالأنالجهلبالأحكاميختلفباختلافالأحكامذاتها،فهناكأحكامعامةمنتشرة
في الأحكامالمعلومةمنالدينبالضرورة،وهناكأحكامتفصيليةلايعرفها بينالنا وهي
وتبعاً لاختلاف هذه  ،وتخفىعلىعامةالنا وهيالأحكامالتفصيلية الغالبإلاالعلماء

 بينهاكالتالي:نالأحكاميختلفأثرالجهلبهاعلىالمسؤوليةالجنائية،س
 أولًا: أثر الجهل بالأحكام المعلومة من الدين بالضرورة على المسؤولية الجنائية. 

المجمععليه هوذلكالجهلالمتعلقبأصل والقذف ؛التحريم السرقة كالجهلبحرمة
 أو به هووالدنا...الخ، يجبالعلم بما وتحريم ؛الجهل والدكاة والصيام الصلاة كأحكام

 "ماعلممنالدينبالضرورة". :القتلوالخمروالدنا،وهومايسمىفيالاصطلاحالشرعي
بالأحكام المعلومة من الدين هي العلوم الشرعية التي يستوي في العلم بها جميع  ويقصد

.أيهيالتيلاتحتاجإلىبيانأونورأو(1)النا  لا فرة في ذلك بين عالم وعامي
ر أو دليل؛ كون عامة النا  على علم بها، نذكر البعض منها على سبيل المثال لا يتفك

 الحصر:
قام الزنا على المسؤولية الجنائية:أثر الجهل بحكم  -1 ثم وهوالشخصالذيأسلم

بارتكاب فعل الدنا جاهلًا بأنه حرام في الشريعة الإسلامية، فهل تنتفى عنه المسؤولية ولا 
وقديعاقب أم أنه يُ  الخصوص، فيهذا بالأحكام ولايعذربجهله سألعلىفعلالدنا

 :اختلفالفقهاءإلىقولين،هما
أنمنأدعىالجهلبحكمالدنالاترتفععنهالمسؤوليةالجنائيةوأن . :يرالأولالقول 
الحد والبعضير(2)عليه والعقل . . البلوغ بشرط الحد عليه يقام بالجهالة ،أن يعذر ولا

.وحجةأصحابهذاالقولأنالحدودأصبحتمشتهرةومعروفةلد.الجميع،ولا(3)أحد

                                                 
،1معاشااارعبااادالااارداةبااانطااااهرأحماااد،الجهااالبمساااائلالاعتقاااادوحكماااه،رساااالةماجساااتير،دارالاااوطن،الريااااض،ط - 1

 .26ه،ص1417
عباااداللهباااننجااامابااانشاااا ،عقااادالجاااواهرالثميناااةفااايماااذهبعاااالمالمديناااة،تحقياااقمحمااادأباااىالأجحاااانوعبااادالحفااايظ - 2

.محمادبانمحمادبانأحمادالغرنااطي،القاوانينالفقهياة،الادار307ه،ص1415،1دارالغاربالإسالامي،ط،3جمنصور،
   .359م،ص1982العربيةللكتاب،لبنان،

 .242)د، ت(، بدون سنة نشر، ص  ،1ط ،،بيروت6ج ،ابن مالك، المدونة الكبر.، دار صادر - 3

 

لاو ،عذرأحدبجهلهايُ يسعشخصالجهلبها،كونهامعلومةفيدارالإسلام،ومنثملا
"لايعد :ذلكأنالقاعدةالشرعيةتقررأنهتسقطالمسؤوليةالجنائيةمنأدعىالجهلبها،

بهاله بالأحكام التي تثبت بالنصوص والإجماع ولا يُ عذراً لأحد المسلمين جه جهله عد
 .(1)شبهة" وتعد من المحرمات القطعية ومن بينها الدنا أموراً معلومة من الدين كما

 .  (2)بالضرورة،فلايعقلأنيجهلهاأحد
أنالجهلبحكمالدنالهتأثيرعلىالمسؤوليةالجنائية،فيسقطعن . :يرالقول الثاني

،ويجبأنتتوفرشروط(3)ةوالحدودتدرأبالشبهاتهالفاعلالعقاب،لأنالجهليعتبرشب
 . (4)قيم الحد، منها أن يكون عالماً بالتحريم فإن أدعى الجهل فلا عقاب عليهحتى يُ 

ارتفاعالمسؤوليةالجنائيةعنالجاهلإذاكانمثلههوالقولب - واللهأعلم - والراجح
سألماعدعنمعرفته وسلم يجهل،والدليلعلىذلكأنرسولاللهصلىاللهعليهوآله

. (5)للدنا، وقال له هل تعرف الدنا قال: نعم أتيت منها حراماً ما يأتي الرجل من أهله حلالاً 
 يستدلعلىاشتراطمعرفةحكمالدنا.ولولميكنلمعرفتهأهميةلماسأله،وبهذا

 هوذلكالجهلالمتعلقبأصل الجهل في انتفاء المسؤولية )الجهل البسيط(:أثر  -2
الجهلبمايجب هوالتحريمالمجمععليه،كالجهلبحرمةالسرقةوالقذفوالدنا...الخ،أو

العلمبهكأحكامالصلاةوالصياموالدكاةوتحريمالقتلوالخمروالدنا،وهومايسمىفي
عتدبهولا"ما علم من الدين بالضرورة". وهذا النوع من الجهل لا يُ  :الاصطلاحالشرعي

 يترتبعلىالجهلبهأيأثر،فإذادفعشاربالخمرأوالدانيأوقاتلالنف المحرمة
التيبجهله بهذه الأحكام فلا يُ  تلك جرائمه على الجنائية المسؤولية ويتحمل به عتد

عد عذراً لأحد المسلمين جهله بالأحكام "لا يُ  :أرتكبها،ذلكأنالقاعدةالشرعيةتقررأنه
 .(6)عدجهلهبهاشبهة"التي تثبت بالنصوص والإجماع ولا يُ 

                                                 
 .112،ص،مرجعسابقفيالفقهالإسلامي ة،الجريمةوالعقوبالإمامأبودهرة  -1
 .347،مرجعسابق،ص3ج ،عبداللهبننجمابنشا ،عقدالجواهرالثمينة - 2
 .379،ص1،دارالقلم،بيروت،ط5ج ،ابراهيم بن علي الشيرادي، المهذب، تحقيق محمد الدحلي - 3
 .359ابن جدي، القوانين الفقهية، مرجع سابق، ص - 4
 .350،ص،مرجعسابق3ج ،ابنشا ،عقدالجواهرالثمينة نجم عبداللهبن -5
 .112الإمامأبودهرة،الجريمةوالعقوباتفيالفقهالإسلامي،ص  -6
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السابقةتطبقعلىالمسلمينكماتطبقعلىغيرنالقاعدةإويقولالإمامأبودهرة:
المسلمينالقاطنينفيديارالإسلامعلىأسا أنإقامةالذميينفيديارالإسلامتوجب
 ،عليهم معرفة قوانين الدولة التي يقيمون بها والدواجر الاجتماعية المطبقة على المسلمين

قتلوأنأكلأموالالنا بالباطلإذ يجب أن يعرفوا أن السارة تقطع يده وأن القاتل ي
فضلًا عن أن إقامتهم في الديار الإسلامية توجب لهم ما للمسلمين وعليهم ما  ،حرام

عليهم،والقولبغيرذلكيهدمالأحكامفيحقهموأصبحوامعفيينمنالحدودوالقصاص
 .(1)فيهابدعو. الجهل الذي لا تشهد الحال لهم 

أنكما تحدثنا سلفاً  :تفسير وتأويل النصوص الشرعيةالجهل أو الخطأ في أثر  -3
والسنة الكتاب في الواردة والأحكام بالنصوص بالجهل تعتد لم الإسلامية الشريعة
والإجماع، فإنها أيضاً لم تعتد بغلط من أخطأ التفسير والتأويل على نحو يخالف الحقيقة، 

نصاً آخر أباحه، فإن هذا الجهل فلوادعىالجانيأنالنصلايدلعلىالتحريمأوأن
الجنائية المسؤولية قيام يمنع (2)لا ذلك في الإسلامية الشريعة علماء ويستدل أحدب.

الرواياتعنعمربنالخطابأنهلماجاءهأحدالصحابةوقدشربالخمربعدأنرفع
وبينيوبينكإقامةالحدعليه،فقالالرجل:لمتجلدنيبعمرأمرأمرهإلىالخليفةآنذاك

لَيَْ  عَلَى كتابالله،فقالعمر:وأيكتابتجدألاأجلدك،فقاللهالرجلإناللهيقول:"
الِحَاتِ ثُ  الِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ مَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

، فقال عمر ألا تردون على ما يقول، (3)"اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَااللَُّ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اتَّقَوْا وَآَمَنُوا ثُمَّ 
ندلت عذراً لمن عذر، وحجة على النا  كافة، ثم قال: فقال: ابن عبا : إن هذه الآية أُ 

ذا هذ. افتر.، وعلى المفتري ثمانون جلدة، فأمر  ذا سكر هذ.، وا  إنه إذا شرب سكر، وا 
 .(4)جلدثمانينجلدةن يُ عمرأ

                                                 
 .154الإمامالشافعي،الرسالة،مرجعسابق،ص - 1
،5بالقاانون الوضاعي، الجادء الأول، دار الفكار العرباي، القاااهرة، ط اد. عباد القاادر عاودة، التشاريع الجناائي الإسالامي مقارنًاا - 2

 .439،ص2005
 (.93سورةالمائدة،الآية) - 3
،وفاايروايااة2294مطبعااةدارالشااعب،القاااهرة،،ص،3القرطبااي الأنصاااري الخدرجااي، الجااامع لأحكااام القااران الكااريم، ج -4

 ول هذا المفتري فرد عليه الأمام علي بالرد المذكور لابن عبا  أعلاه.ففدع عمر إلى الإمام علي فقال له ألا تر. ما يق
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السابقةتطبقعلىالمسلمينكماتطبقعلىغيرنالقاعدةإويقولالإمامأبودهرة:
المسلمينالقاطنينفيديارالإسلامعلىأسا أنإقامةالذميينفيديارالإسلامتوجب
 ،عليهم معرفة قوانين الدولة التي يقيمون بها والدواجر الاجتماعية المطبقة على المسلمين

قتلوأنأكلأموالالنا بالباطلإذ يجب أن يعرفوا أن السارة تقطع يده وأن القاتل ي
فضلًا عن أن إقامتهم في الديار الإسلامية توجب لهم ما للمسلمين وعليهم ما  ،حرام

عليهم،والقولبغيرذلكيهدمالأحكامفيحقهموأصبحوامعفيينمنالحدودوالقصاص
 .(1)فيهابدعو. الجهل الذي لا تشهد الحال لهم 

أنكما تحدثنا سلفاً  :تفسير وتأويل النصوص الشرعيةالجهل أو الخطأ في أثر  -3
والسنة الكتاب في الواردة والأحكام بالنصوص بالجهل تعتد لم الإسلامية الشريعة
والإجماع، فإنها أيضاً لم تعتد بغلط من أخطأ التفسير والتأويل على نحو يخالف الحقيقة، 

نصاً آخر أباحه، فإن هذا الجهل فلوادعىالجانيأنالنصلايدلعلىالتحريمأوأن
الجنائية المسؤولية قيام يمنع (2)لا ذلك في الإسلامية الشريعة علماء ويستدل أحدب.

الرواياتعنعمربنالخطابأنهلماجاءهأحدالصحابةوقدشربالخمربعدأنرفع
وبينيوبينكإقامةالحدعليه،فقالالرجل:لمتجلدنيبعمرأمرأمرهإلىالخليفةآنذاك

لَيَْ  عَلَى كتابالله،فقالعمر:وأيكتابتجدألاأجلدك،فقاللهالرجلإناللهيقول:"
الِحَاتِ ثُ  الِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ مَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

، فقال عمر ألا تردون على ما يقول، (3)"اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَااللَُّ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اتَّقَوْا وَآَمَنُوا ثُمَّ 
ندلت عذراً لمن عذر، وحجة على النا  كافة، ثم قال: فقال: ابن عبا : إن هذه الآية أُ 

ذا هذ. افتر.، وعلى المفتري ثمانون جلدة، فأمر  ذا سكر هذ.، وا  إنه إذا شرب سكر، وا 
 .(4)جلدثمانينجلدةن يُ عمرأ

                                                 
 .154الإمامالشافعي،الرسالة،مرجعسابق،ص - 1
،5بالقاانون الوضاعي، الجادء الأول، دار الفكار العرباي، القاااهرة، ط اد. عباد القاادر عاودة، التشاريع الجناائي الإسالامي مقارنًاا - 2

 .439،ص2005
 (.93سورةالمائدة،الآية) - 3
،وفاايروايااة2294مطبعااةدارالشااعب،القاااهرة،،ص،3القرطبااي الأنصاااري الخدرجااي، الجااامع لأحكااام القااران الكااريم، ج -4

 ول هذا المفتري فرد عليه الأمام علي بالرد المذكور لابن عبا  أعلاه.ففدع عمر إلى الإمام علي فقال له ألا تر. ما يق

 

أوالجهلبالتفسيريأخذحكمالجهلبالحكم،ومنخلالذلك يتضحأنحكمالخطأ
وذلك الشرعيةأنالجهلفيدارالإسلاملايعتبرعذراً، للقاعدة وذلكتطبيقاً الشرعي،

لايعلمه أنيعلمعنطريقالسؤالعما يمكنه لأنالجاهلبالحكم فَاسْأَلُوا":قالتعالى،
كْرِإِنْكُنْتُمْلَاتَعْلَمُون .(1)"أهَْلَالذِّ

 أن إلى يطلعواإضافة لم أغلبهم أن ولو للجميع معلومة تعتبر النصوصالتشريعية
إذاً فلايسوغ متيسراً، عنها والسؤال ممكناً بها العلم دام ما شيئاً عنها يعلموا أو عليها

واجباًويدعيعدمالعلمبالحكمالشرعيفيذلك،طالمالشخصأنيرتكبمحرماًأويترك
دبذلكمقصراًمنجانبهيتحملعواقبه،ومايؤيدذلكقولهكانفيوسعهالعلمبذلك،فعُ

 عَنْهُ"تعالى: كَانَ أُولَئِكَ كُلُّ وَالْفُؤَادَ وَالْبَصَرَ مْعَ السَّ إِنَّ عِلْمٌ بِهِ لَكَ لَيَْ  مَا تَقْفُ وَلَا
.(3):"طلبالعلمفريضةعلىكلمسلم"هوسلموآلعليه،وقولهصلىالله(2)"ئُولامَسْ
وهذاإما:)الجهل المركب( لجهل الذي يعتد به ويرتب أثر على المسؤولية الجنائيةا

 :ينتفيبوجودهكلمسؤولية،ونبينذلككمايليأوأنيكونعذراًمخففاًللعقاب
كمايذكرهعلماءالشريعةهوالجهلفيموضعيحتاج:وهذاالجهل المخفف للعقاب -أ

كالجهل؛إلىنورواستدلال،ولميثبتالأمرفيهبالكتابوالسنةولمينعقدعليهالإجماع
للعقاب مخففاً يصلحعذراً التشريعية،فإنالجهلبها النوعومن.(4)ببعضالأحكام هذا

أيضاًماقالبهالفقهجهلالباغيالذييخرجعلىالإمامالحاكمالعادلبدعو.أنهلميقم
يونهأنهغيرشرعي. فيحينير.البعضأنالحقأوسنمنالتشريعاتوالنومما

عدعذراًنقوةفيحودتهوقتلبعضالجند،وأتلفبعضالمال،يُجهلالباغيالذيكوّ
وتكونالعقوبةمخففةبحجة،،ومنثملايحاسبعلىماارتكبفيالحربيسقطالحد

غيرداخلفيولايةالإمامولاقصاصولاعقابإلابوجودالولاية.أنه

                                                 
(.7سورةالأنبياء،الآية)-1
(.36سورةالإسراء،الآية)-2
 .155الإمامالشافعي،الرسالة،مرجعسابق،ص-3
.213الإمامأبودهرة،الجريمةوالعقوبةفيالفقهالإسلامي،مرجعسابق،ص-4
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 الحالةغيرمسقطللعقاب،أ ير.  :وهوالأرجح جمهورالفقهاءأما نالجهلفيهذه
ولايةالإمامالعادلفلمتسقطعنه ومنهايلتدمبأحكامالإسلامعليهأنمسلماللأنالباغي

لأن بخروجه، والاعتداء الولاية الإمام عن يسقط الخروج الثابتبالبغيلا النوام على
الثابتة،ثمإنالبغيفيذاتهإثمكبيروالإثملايبررإسقاطالجرائمبل الأحكامالمقررة

 المعقولأنهيضاعفها.
المرادهناجهل ي هي موضع اجتهاد الفقهاء:هل المسلم بحكم من الأحكام التج - ب

الأحكامالتيلانصفيهامنالكتابوالسنةولميجمعالعلماءعلىحكمها،ولميكنفي
لأنالوصولإلىوسع الشخص الوصول إلى الحكم، فالجهل هنا يمكن القول به نوراً 

هذا مثل في و الحكم والاطلاع البحث إلى إلاا  يحتاج ميسر غير وهذا الفكر، عمال
الحدودكماقالبذلكفقهاءالشافعية للعلماء،كماأناختلافالعلماءبصددهشبهةتدرأ

دواجالأختعلىعدةأختها،وصحيحالعقد،وكدواجخامسة مثل:والحنابلةومنوافقهم.
 .فإنذلكموضعخلاف ،في عدة المطلقة بائناً، والنكاح بلا ولي أو شهود

المحكومينومن هذا يتبين لنا أن الشريعة الإسلامية توجب على الحاكم أن يعلّ  م
بالأحكامالشرعيةأيبالقواعدالقانونية،فمتىتمذلكيجبعلىكلمقيمفيديارالإسلام

ذمياً أن يسعى لمعرفتها خاصة التي أصبحت معروفة، والتي لا يجود  مسواءً كان مسلماً أ
عفيمنبنىتصرفهعلىما إذا كانت محل اجتهاد الفقهاء فإن الشريعة تُ التنادعفيها،أ

ولاشكأنذلكيتفقوالعدلإذأن ،مجرداعتقادخاطئنتيجةللجهلبأحكامهامنالعقوبة
 (.1)جهلهفيهايمكنوصفهبالجهلالحتميالذيماكانيمكنتجنبه

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ " قالتعالى:للمسؤولية:  لا يعفي منالجهل الذي يعتد به و أثر  -4
هَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَ. إِلاَّ وَأهَْلُهَ  االْقُرَ. حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّ

بِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ،وقالتعالى:"(2)"وَالِمُونَ  ،وقالرسولاللهصلى(3)"وَمَا كُنَّا مُعَذِّ
فالآيتين عليه". استكرهوا وما والنسيان الخطأ أمتي عن "رفع وسلم: وآله عليه الله

                                                 
 .172ص ،مرجعسابق ،أثر الجهل والغلط في القانون ،الرحمنعلام د.عبد - 1
 (.59سورةالقصص،الآية) -2
 (.15سورةالإسراء،الآية) -3
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 الحالةغيرمسقطللعقاب،أ ير.  :وهوالأرجح جمهورالفقهاءأما نالجهلفيهذه
ولايةالإمامالعادلفلمتسقطعنه ومنهايلتدمبأحكامالإسلامعليهأنمسلماللأنالباغي

لأن بخروجه، والاعتداء الولاية الإمام عن يسقط الخروج الثابتبالبغيلا النوام على
الثابتة،ثمإنالبغيفيذاتهإثمكبيروالإثملايبررإسقاطالجرائمبل الأحكامالمقررة

 المعقولأنهيضاعفها.
المرادهناجهل ي هي موضع اجتهاد الفقهاء:هل المسلم بحكم من الأحكام التج - ب

الأحكامالتيلانصفيهامنالكتابوالسنةولميجمعالعلماءعلىحكمها،ولميكنفي
لأنالوصولإلىوسع الشخص الوصول إلى الحكم، فالجهل هنا يمكن القول به نوراً 

هذا مثل في و الحكم والاطلاع البحث إلى إلاا  يحتاج ميسر غير وهذا الفكر، عمال
الحدودكماقالبذلكفقهاءالشافعية للعلماء،كماأناختلافالعلماءبصددهشبهةتدرأ

دواجالأختعلىعدةأختها،وصحيحالعقد،وكدواجخامسة مثل:والحنابلةومنوافقهم.
 .فإنذلكموضعخلاف ،في عدة المطلقة بائناً، والنكاح بلا ولي أو شهود

المحكومينومن هذا يتبين لنا أن الشريعة الإسلامية توجب على الحاكم أن يعلّ  م
بالأحكامالشرعيةأيبالقواعدالقانونية،فمتىتمذلكيجبعلىكلمقيمفيديارالإسلام

ذمياً أن يسعى لمعرفتها خاصة التي أصبحت معروفة، والتي لا يجود  مسواءً كان مسلماً أ
عفيمنبنىتصرفهعلىما إذا كانت محل اجتهاد الفقهاء فإن الشريعة تُ التنادعفيها،أ

ولاشكأنذلكيتفقوالعدلإذأن ،مجرداعتقادخاطئنتيجةللجهلبأحكامهامنالعقوبة
 (.1)جهلهفيهايمكنوصفهبالجهلالحتميالذيماكانيمكنتجنبه

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ " قالتعالى:للمسؤولية:  لا يعفي منالجهل الذي يعتد به و أثر  -4
هَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَ. إِلاَّ وَأهَْلُهَ  االْقُرَ. حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّ

بِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ،وقالتعالى:"(2)"وَالِمُونَ  ،وقالرسولاللهصلى(3)"وَمَا كُنَّا مُعَذِّ
فالآيتين عليه". استكرهوا وما والنسيان الخطأ أمتي عن "رفع وسلم: وآله عليه الله

                                                 
 .172ص ،مرجعسابق ،أثر الجهل والغلط في القانون ،الرحمنعلام د.عبد - 1
 (.59سورةالقصص،الآية) -2
 (.15سورةالإسراء،الآية) -3

 

تقرر لايكلفبه انالكريمتين بالحكم يبلغ لم وهيأنمن هامة، شرعية على ،قاعدة
أنالفقهيختلفعنمد.مسائلة نجد أسا أنالتبليغهوأسا التكليف.ومعهذا

 :(1)قبلبعثةالرسل،ونردهذاالاختلافإلىمذهبينالعباد
ويرون أن الإنسان بعقله يستطيع التمييد بين الخير  المذهب الأول: مذهب المعتزلة:

والشروالحسنوالقبيح،فمااستحسنهالعقلفهوحلال،وماقبحهولميستحسنهفهوحرام.
سل ولا شرائعهم فهم مكلفون من الله ويترتبعلىمنطقالمعتدلةأنمنلمتبلغهمدعوةالر

 .باجتناب ما يهديهم عقلهم إليه بأنه قبيح ويعاقبون على فعله من الله
ن العقل لا يصح أن يكون مشرعاً ولا أن إير. أنصار هذا المذهب  المذهب الثاني:

نما الله سبحانه وتعالى هو  يتخذ معياراً للحلال والحرام من خلال ما يحسنه ويقبحه، وا 
ينبغي الحاكموهوالمشرع، لا يكون الإنسان  أواجتنابه،وعليه إتيانهوهوالذييبلغما

مكلفاً إلا إذا بلغه تشريع من الله ولا يعاقب على ترك أو فعل إلا إذا بلغ بتركه أو فعله من 
المشرعوهواللهعنطريقالرسل،فمنلمتبلغهدعوةالرسلفلاإثمولاعقابعليهولي 

بِينَ حَتَّى ف ولا يستحق ثواباً أو عقاباً، وذلك تطبيقاً لمبدأ قوله تعالى:"مكل وَمَا كُنَّا مُعَذِّ
 .(2)"نَبْعَثَ رَسُولًا 

 الشريعة الإسلامية:في ثانياً: أثر الغلط 
عناصر من عنصر في الغلط بين فيه وفرقوا بالغلط، الإسلامية الشريعة اعتدت

والغلطالمنصبعلى فالأوليسقطالجريمة، للجريمة، أمرخارجعنالعناصرالمكونة
العقوبةوهولي موضوعنا،والثانيلايرتبأيأثرلهعلىالمسؤوليةالجنائية،ونوجد

 ذلكفيالآتي:
 الغلط غير المسقط للعقوبة:  -1

الغلط غير المسقط للعقوبة: هو ذلك الغلط الذي ينصب على عنصر لا يُعد من 
 كالغلطفيالشخصوالغلطفيالشخصية. ؛فيتكوينالجريمةالعناصراللادمة

                                                 
 .166ص ،مرجعسابق ،أثر الجهل والغلط في القانون على المسؤولية الجنائية ،د.عبدالرحمنعلام -1
 (.15الآية) ،سورةالإسراء -2
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والخطأفيالشخصوالخطأفيالشخصية:إنالخطأفيالشخصهوأنيريدالجاني
قتلشخصمعينفيصيبغيرهلسببخارجعنإرادته،والخطأفيالشخصية:عندمايريد

الشخصالذي الجاني قتل شخص معين فيصوب سلاحه على ذلك الشخص معتقداً أنه
يريد قتله، فيتبين بعد قتله أنه لي  المقصود، كأن يريد قتل بكراً فيطلق النار عليه فيتبين 

نما عمراً. ويقول فقهاء الشريعة الإسلامية  نالخطأفيالشخصخطأفيإأنه لي  بكراً وا 
الفعل،أيأنهمتولدعنالفعلالذيقصده.أماالخطأفيالشخصيةفهوخطأفيون
والخطأ فيقصده أخطأ فمنرمىشخصعلىأسا أنهرمىعمر، الفاعلوقصده،

 .(1)الذي وقع فيه تولد ونه صحيحاً وقصده
أسا  هيعلى هل الجنائية، أسا المسؤولية تحديد في الخلافالفقهي ثار وقد

 الخطأغيرالعمديأمالعمدي.اختلفالفقهاءفيذلكإلىرأيين:
الرأي الأول اتجه وجوب: إلى الحنابلة فقهاء وبعضمن مالك الإمام فقهاء أغلب

محرماً أم غير محرم، فإن كان الفعل  التفرقة بين ما إذا كان الفعل المقصود أصلاً 
المقصود أصلًا محرماً فإن الخطأ في الفعل أو في الون لا يؤثر على مسؤولية الجاني، 

جانيمتعمد،فمنأرادقتلديدفأخطأهلأن قصد الجاني في الأصل فعلًا محرم، فهو إذاً 
وقتل عمر، يعد قاتل لعمر عمداً، ومن قتل ديداً يحسبه عمر فهو قاتل لديد عمداً. أما إن 
كان الفعل المقصود أصلًا غير محرم، فإن الخطأ في الفعل والون يكون له أثر على 

وفيونهفهومخطئالمسؤوليةالجنائية،لأنهناتجعنفعلمباح،فإذاأخطأفيفعلهأ
لا متعمد. فمن يطلق النار على صيد فأخطأه وأصاب آدمياً فإنه يعتبر قاتل خطأ، ومن 
رمى حربياً أو مهدر الدم فأخطأه وقتل معصوماً، فإنه يعتبر كذلك قاتل خطأ، ومن قتل 

 ديداً وهو يحسبه عمراً المهدر دمه فإنه يعتبر قاتل خطأ لا عمداً.
فيمذهبمالكبينالخطأفيالشخصوالخطأفيالشخصية،ويفرة بعض الفقهاء 

الفعل سواءً كان ؛سأل باعتباره مخطئاً في حالة الخطأ في الشخصويرون أن الجاني يُ 
الجانيمحرماً، أما في حالة الخطأ في الشخصية فيُ  الذي قصده أصلًا مباحاً أم سأل

 .(2)اً مباعتباره عامداً كلما كان الفعل الذي قصده أصلًا محر 

                                                 
 .107م،ص1976،5مر،التعديرفيالشريعةالإسلامية،دارالفقهالعربي،طد.عبدالعديدعا - 1
 .438،الجدءالأول،مرجعسابق،صالإسلامي د.عبدالقادرعودة،التشريعالجنائي - 2
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والخطأفيالشخصوالخطأفيالشخصية:إنالخطأفيالشخصهوأنيريدالجاني
قتلشخصمعينفيصيبغيرهلسببخارجعنإرادته،والخطأفيالشخصية:عندمايريد

الشخصالذي الجاني قتل شخص معين فيصوب سلاحه على ذلك الشخص معتقداً أنه
يريد قتله، فيتبين بعد قتله أنه لي  المقصود، كأن يريد قتل بكراً فيطلق النار عليه فيتبين 

نما عمراً. ويقول فقهاء الشريعة الإسلامية  نالخطأفيالشخصخطأفيإأنه لي  بكراً وا 
الفعل،أيأنهمتولدعنالفعلالذيقصده.أماالخطأفيالشخصيةفهوخطأفيون
والخطأ فيقصده أخطأ فمنرمىشخصعلىأسا أنهرمىعمر، الفاعلوقصده،

 .(1)الذي وقع فيه تولد ونه صحيحاً وقصده
أسا  هيعلى هل الجنائية، أسا المسؤولية تحديد في الخلافالفقهي ثار وقد

 الخطأغيرالعمديأمالعمدي.اختلفالفقهاءفيذلكإلىرأيين:
الرأي الأول اتجه وجوب: إلى الحنابلة فقهاء وبعضمن مالك الإمام فقهاء أغلب

محرماً أم غير محرم، فإن كان الفعل  التفرقة بين ما إذا كان الفعل المقصود أصلاً 
المقصود أصلًا محرماً فإن الخطأ في الفعل أو في الون لا يؤثر على مسؤولية الجاني، 

جانيمتعمد،فمنأرادقتلديدفأخطأهلأن قصد الجاني في الأصل فعلًا محرم، فهو إذاً 
وقتل عمر، يعد قاتل لعمر عمداً، ومن قتل ديداً يحسبه عمر فهو قاتل لديد عمداً. أما إن 
كان الفعل المقصود أصلًا غير محرم، فإن الخطأ في الفعل والون يكون له أثر على 

وفيونهفهومخطئالمسؤوليةالجنائية،لأنهناتجعنفعلمباح،فإذاأخطأفيفعلهأ
لا متعمد. فمن يطلق النار على صيد فأخطأه وأصاب آدمياً فإنه يعتبر قاتل خطأ، ومن 
رمى حربياً أو مهدر الدم فأخطأه وقتل معصوماً، فإنه يعتبر كذلك قاتل خطأ، ومن قتل 

 ديداً وهو يحسبه عمراً المهدر دمه فإنه يعتبر قاتل خطأ لا عمداً.
فيمذهبمالكبينالخطأفيالشخصوالخطأفيالشخصية،ويفرة بعض الفقهاء 

الفعل سواءً كان ؛سأل باعتباره مخطئاً في حالة الخطأ في الشخصويرون أن الجاني يُ 
الجانيمحرماً، أما في حالة الخطأ في الشخصية فيُ  الذي قصده أصلًا مباحاً أم سأل

 .(2)اً مباعتباره عامداً كلما كان الفعل الذي قصده أصلًا محر 

                                                 
 .107م،ص1976،5مر،التعديرفيالشريعةالإسلامية،دارالفقهالعربي،طد.عبدالعديدعا - 1
 .438،الجدءالأول،مرجعسابق،صالإسلامي د.عبدالقادرعودة،التشريعالجنائي - 2

 

: وهو رأي فقهاء الحنفية والشافعية وبعض الحنابلة، وهو أن الجاني يكون الرأي الثاني
مخطئاً، فمن قصد قتل شخص أو إصابته، فأخطأ في فعله أو أصاب غيره، أو أخطأ في 

القتلونه، وتبين أنه قتل أو أصاب غير من قصد فإن الجاني يُ  أو الجرح عن سأل
حراماً، لأن الجاني لم يقصد  مأكان الفعل الذي قصده أصلًا مباحاً أ، سواءً باعتبارهخطأً

 . (1)قتلمنقتلأوجرحمنجرح،ولوعلمبأنهيخطئماأقدمعلىالفعل
 الجريمة المتعدية القصد: -2

وضع الفقه الإسلامي أحكاماً للجريمة المتجاودة القصد وهي لا تختلف عن أحكام الفقه 
 :يوقدأختلففيهذهالمسألةإلىثلاثةآراء،ه ،الوضعي
: ير. ابن حدم أن أسا  مسؤولية الجاني في حالة الجريمة المتعدية القصد الأولالرأي 

 هوالخطأ،لذلكيلدممرتكبهاالديةفيالقتلأوالتعويضفيالإصابات.
عنالجريمة: ير. الشافعي وأحمد بن حنبل أن أسا  مسؤولية الجاني الثانيالرأي 

ئلعنجنايةعمدلاالمتعدية القصد هو شبه العمد، ومن رمى إنساناً بحجر فهشم رأسه سُ 
جناية شبه عمد، أما من لطم شخصاً أو لكده رأساً أو أمسك رجله أو ضربه بعصا خفيفة 

ئلعنجريمةعلىالنف أومافأد. ذلك إلى وفاته أو فقد منفعة عضو من أعضائه سُ 
 .(2)شبهعمديةولي عمديةوتوقععليهعقوبةالتعديروهيالديةالمغلوةدون النف  

: يري الإمام مالك أن أسا  المسؤولية عن الجرائم المتجاودة القصد هو الثالثالرأي 
يكفيلتوافرالقصدأنيثبتأنالجانيف ،عمدالالعمد، فلا فرة بين القتل العمد أو غير 

فمتىتوافر العصيانفحسب، يحدثمنقصد العدوان يُ  قصد ما الجانيعنكل سأل
 .(3)لم يقصدها ودون النور إلى الوسيلة المستخدمة مقصدهاأ سواءً  ؛نتائج

الفقه وير.  للجهل(4)بعض متكاملة نورية وضعت الغراء الإسلامية الشريعة إن ،
القا هذه تجعل لم أنها غير الجنائية، المسؤولية موانع من باعتبارهما علىوالغلط عدة

                                                 
وماان تلااك الأمثلااة للغلااط غياار المااؤثر، ماان ياادخل مناادلًا بقصااد ساارقة مااال صاااحب المناادل فيخطاائ ويساارة مااالًا موجااوداً فااي  - 1

نور:د.علاءالادينأبايبكارابانمساعودالكساائيالحنفاي،بادائعالصانائعفايترتيابيُ المندللايملكهصاحبالمندل.للمديد
 .234،ص7الشرائع،ج

 .428ها،ص1348،9الشرحالكبير،مطبعةالمنار،ج - 2
 .24،ص1999سكندرية،د.جلالثروة،الجريمةالمتجاودةالقصد،مؤسسةالثقافةالجامعية،الإ - 3
 .181،180د. عبد الرحمن علام، أثر الجهل والغلط في القانون، مرجع سابق، ص - 4
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إطلاقها، حيث أنها تفرة بين الجهل والغلط في الأحكام الشرعية، والجهل والغلط المتعلق 
 بالعناصرالتيتقومعليهاالجريمة.

وخلاصةالقول،نجدأنالشريعةالإسلاميةقداعتدتبالجهلوالغلطكسببمنأسباب
وماانتفاء المسؤولية، بشرط أن يكون متعلقاً بالعناصر والوقا الجريمة لقيام الأساسية ئع

ينبغيأنيحيطبهعلمالجاني،وأنلايعذرالشخصبجهلهبالأحكامالمعلومةمنالدين
ولمبالضرورة، فلا يُ  الجنائية. المسؤولية انتفاء على له أثر ولا به الجرائم عتد تترك

المتجاودة في القصد دون وضع أحكام لها، حيث وضعت لها الأحكام التي عن طريقها 
 يمكنعقابالجانيوتحقيقالعدالةوالمصلحةالاجتماعية.

المطلبأثرالجهلسن لمسؤولية الجنائية في القانون، وذلك فيا الغلطو تناولفيهذا
      منخلالتقسيمالمطلبإلىأربعةفروع،علىالنحوالآتي:

 على المسؤولية الجنائية: الجهل بالقانون أثر : أولاً 
 الجهل بأحكام قانون الجرائم والعقوبات اليمني:  -1

القاعدة العامة هي أنه لا يجود لإنسان أن يحتج بالجهل بالقانون، إذ أن العلم بالقانون 
أغلب نصت وقد القصد، لنفي كذريعة فيه الغلط أو بالجهل الدفع يقبل فلا مفترض،

عتدبه،حيثالعقوبات اليمني لا يُ القوانين ومنها القانون اليمني أن الجهل بأحكام قانون 
:"ولايقبلالاحتجاجبجهلأحكامهذاأنه(جرائموعقوبات،37/2جاءفينصالمادة)

عتد بالجهل بقاعدة مقررة في قانون آخر متى كانت منصبة على أمر القانون ومع ذلك يُ 
 عد عنصراً في الجريمة".يُ 

عتبرالجهلاحسممسألةالجهلونيمن خلال النص السالف ذكره فإن القانون اليمو
بها غير معتد به، لذلك لا يستطيع الشخص أن يدفع بجهله أحكام هذا القانون ولا يمنع 
جهله هذا من تحمله للمسئولية للفعل الذي أرتكبه جاهلًا بأحكامه، وهذه القاعدة تشمل 
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إطلاقها، حيث أنها تفرة بين الجهل والغلط في الأحكام الشرعية، والجهل والغلط المتعلق 
 بالعناصرالتيتقومعليهاالجريمة.

وخلاصةالقول،نجدأنالشريعةالإسلاميةقداعتدتبالجهلوالغلطكسببمنأسباب
وماانتفاء المسؤولية، بشرط أن يكون متعلقاً بالعناصر والوقا الجريمة لقيام الأساسية ئع

ينبغيأنيحيطبهعلمالجاني،وأنلايعذرالشخصبجهلهبالأحكامالمعلومةمنالدين
ولمبالضرورة، فلا يُ  الجنائية. المسؤولية انتفاء على له أثر ولا به الجرائم عتد تترك

المتجاودة في القصد دون وضع أحكام لها، حيث وضعت لها الأحكام التي عن طريقها 
 يمكنعقابالجانيوتحقيقالعدالةوالمصلحةالاجتماعية.

المطلبأثرالجهلسن لمسؤولية الجنائية في القانون، وذلك فيا الغلطو تناولفيهذا
      منخلالتقسيمالمطلبإلىأربعةفروع،علىالنحوالآتي:

 على المسؤولية الجنائية: الجهل بالقانون أثر : أولاً 
 الجهل بأحكام قانون الجرائم والعقوبات اليمني:  -1

القاعدة العامة هي أنه لا يجود لإنسان أن يحتج بالجهل بالقانون، إذ أن العلم بالقانون 
أغلب نصت وقد القصد، لنفي كذريعة فيه الغلط أو بالجهل الدفع يقبل فلا مفترض،

عتدبه،حيثالعقوبات اليمني لا يُ القوانين ومنها القانون اليمني أن الجهل بأحكام قانون 
:"ولايقبلالاحتجاجبجهلأحكامهذاأنه(جرائموعقوبات،37/2جاءفينصالمادة)

عتد بالجهل بقاعدة مقررة في قانون آخر متى كانت منصبة على أمر القانون ومع ذلك يُ 
 عد عنصراً في الجريمة".يُ 

عتبرالجهلاحسممسألةالجهلونيمن خلال النص السالف ذكره فإن القانون اليمو
بها غير معتد به، لذلك لا يستطيع الشخص أن يدفع بجهله أحكام هذا القانون ولا يمنع 
جهله هذا من تحمله للمسئولية للفعل الذي أرتكبه جاهلًا بأحكامه، وهذه القاعدة تشمل 

 

نون الجرائم والعقوبات قا :مثل ،جميع القواعد الواردة في القوانين المكملة لقانون العقوبات
 العسكري، وقانون حمل السلاح، وغيرها من القوانين المكملة.

وكون القانون اليمني مستمداً أحكامه من الشريعة الإسلامية الغراء التي لا تضيع فيها 
الأموال والحقوة ولا يهدر دم في الإسلام، ولا يفلت مجرم من عقاب، ولأنه لو فتح المجال 

كام هذا القانون مانعاً للمسؤولية لادعى كل من يرتكب فعلًا مجرماً جهله وجعلالجهلبأح
رتكبه ولضاعت الحقوة وهدرت المصالح والأموال وانتشرت الجرائم ابحكمذلكالفعلالذي

 والمنكرات ولما استقام الأمر. فالعلم بأحكام هذا القانون يفترض العلم به من الجميع.
القا فقهاء سارعلىهذا نون حتى أصبحت قاعدة ":عدم جواد الاعتذار بالجهل وقد

بالقانون" من القواعد الأصولية المسلم بها في العرف القانوني، إلا أن بعض القوانين، 
ومنها القانون اليمني لم تغلق ذلك الباب على الإطلاة حتى لا يولم شخص من الصعب 

لواسعةأولقصرعلمهوحدودعليه العلم بنصوص القانون وأحكامه نتيجة عدم المعرفة ا
فهمه وتعلمه، لذلك فقد استثنى القانون اليمني الجهل بقاعدة مقررة في قانون آخر غير 

 قانون الجرائم والعقوبات اليمني.
 :تحالة العلم بالقانون اس -2

 تعالى: (1)"لَا يُكَلِّفُ االلَُّ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا"قال توضح الكريمة الآية هذه أنالله،
سبحانهوتعالىلايعاقبالإنسانإلابماهوفيحدودعلمهوقدرتهواستطاعتهوماكان

ل عليه ولا يكون على الإنسان أي حساب أو عقاب في ذلك الشيء إذا عوّ غير ذلك فلا يُ 
كان مما لا قدرة عليه تحمله أو فهمه وما شابه ذلك،  فافتراض العلم بالقانون لابد أن 

دودالمعقولوالممكنوممالايستحيلالعلمبهأويصعبعلىالإنسانالعلميكون في ح
 به ومعرفته، فإذا استحال العلم جاد الاعتذار بالجهل بالقانون وذلك تطبيقاً للقواعد العامة.

والاستحالةالمقصودةهناهيالاستحالةالمطلقةالتيلاتتركللجانيأيوسيلةتمكنه
كماهوالشأنفيحالةاحتلالالعدولجدءمنإقليمالدولة،فصدور من العلم بالقانون،

قانون جديد في هذه الفترة يجهلها المواطنون المقيمون في الإقليم المحتل بسبب وروف 

                                                 
 .286الآية ،سورةالبقرة-1
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الاحتلال التي تعتبر بمثابة قوة قاهرة يستحيل معها العلم بذلك القانون الجديد، ولهذا يجود 
 .(1)الاحتجاجبجهلها
سواءً  ؛القول، فإنه لا يقبل الاحتجاج بجهل بأحكام قانون الجرائم والعقوباتوخلاصة

 ،كانت منصوصه في القانون أم في أحكام الشريعة الإسلامية )حدود، قصاص، تعادير(
عدا الجرائم التي ترد في قوانين أخر.، وكذلك جرائم المخالفات والذي يسمح بعدم تطبيق 

 .(2)التكليفبمستحيل قننفلايجودللم قاعدة افتراض العلم بالقانون،
 الجهل بقوانين أخرى غير قانون الجرائم والعقوبات اليمني:  -3

الجهل بأحكام قانون العقوبات وأن العلم بها مفترض ومسلم به ولا  عنسبقأنتحدثنا
 أحكامه، فما الحكم بجهل قوانين أخر. غير قانون الجرائم والعقوبات اليمني؟بجهلالعتدبيُ 

للإجابة على هذا السؤال لابد لنا أن نرجع قليلًا إلى الوراء لنلقي نورة سريعة على 
هما ركنا المسؤولية وعنصري ف ،شروط الركن المعنوي للجريمة وعناصره، العلم والإرادة

الأول الركن يعتبر العلم أن لذلكوبما إلابهما، الجريمة الذيلاتقوم الجنائي القصد
ذلك أن عكسه وهو الجهل ينفي المسؤولية الجنائية، وهو ما يوهر جلياً  فمعنى ،للمسؤولية

) ( جرائم وعقوبات، التي تجيد الاحتجاج بالجهل بقوانين أخر. غير 37فينصالمادة
عتدبالجهلبقاعدةمقررةفيقانون الجرائم والعقوبات حيث نصت على أنه: "ومع ذلك يُ 

 عد عنصراً في الجريمة".قانون آخر متى كانت منصبة على أمر يُ 
وعليه فقد يتطلب القانون اليمني بالنسبة لبعض الجرائم العلم بقواعد القوانين الأخر. 
غير قانون الجرائم والعقوبات لكي تقوم الجريمة، كما هو الحال بالنسبة لحالة الشخص 

عليهارسومالذيلميقررعنداجتيادهالحدودأماممووفالجماركبأنلديهأمتعةتستحق
 .(3)جمركية لعدم علمه بوجودها، لأنها قد وضعت دون علمه من قبل أحد أقاربه

                                                 
د. علااي عباادالقادر القهااوجي، شاارح قااانون العقوبااات، القساام العااام، النوريااة العامااة للجريمااة، المسااؤولية والجااداء الجنااائي، دار  -1

 .367م،ص1997الجامعية،القاهرة،المطبوعات
لياافللمخاااطبينبأحكامااه.اسااتحال العلاام بالقااانون انتفااى التك ىكااالقوة القاااهرة التااي يسااتحيل معهااا العلاام بالقااانون؛ لأنااه متاا - 2

 .560نور:د.مطهرصالحأنقع،مرجعسابق،يُ للمديد
جفاايجريمااةالدناااإذيجاابأنيعلاامبتااوافرهااذهالصاافةوقااتومثالااه مااا جاااء فااي قواعااد القااانون المصااري، بالنساابة لصاافة الاادو -3

ارتكااااب فعااال الدناااا، والعلااام بهاااذه الصااافة يتطلاااب العلااام بقواعاااد قانونياااة أخااار. غيااار قاااانون العقوباااات وهاااي قواعاااد قاااانون الأحاااوال 
لقااانون الإداري، وأيضاااً الشخصااية،وكااذلكبالنساابةلصاافةالموواافالعااامفاايجريمااةالرشااوةإذيتعااينبالنساابةلهاااالعلاامبقواعاادا

نوااار:يُ إذ يلااادم لهاااا العلااام بقواعاااد القاااوانين الأخااار.. للمدياااد  ،بالنسااابةلملكياااةالغيااارفااايجريماااةالسااارقةوالنصااابوخياناااةالأماناااة
 .131د.عبدالناصر محمد الدنداني، شرح قانون الجرائم والعقوبات اليمني، القسم العام، مرجع  ، ص
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الاحتلال التي تعتبر بمثابة قوة قاهرة يستحيل معها العلم بذلك القانون الجديد، ولهذا يجود 
 .(1)الاحتجاجبجهلها
سواءً  ؛القول، فإنه لا يقبل الاحتجاج بجهل بأحكام قانون الجرائم والعقوباتوخلاصة

 ،كانت منصوصه في القانون أم في أحكام الشريعة الإسلامية )حدود، قصاص، تعادير(
عدا الجرائم التي ترد في قوانين أخر.، وكذلك جرائم المخالفات والذي يسمح بعدم تطبيق 

 .(2)التكليفبمستحيل قننفلايجودللم قاعدة افتراض العلم بالقانون،
 الجهل بقوانين أخرى غير قانون الجرائم والعقوبات اليمني:  -3

الجهل بأحكام قانون العقوبات وأن العلم بها مفترض ومسلم به ولا  عنسبقأنتحدثنا
 أحكامه، فما الحكم بجهل قوانين أخر. غير قانون الجرائم والعقوبات اليمني؟بجهلالعتدبيُ 

للإجابة على هذا السؤال لابد لنا أن نرجع قليلًا إلى الوراء لنلقي نورة سريعة على 
هما ركنا المسؤولية وعنصري ف ،شروط الركن المعنوي للجريمة وعناصره، العلم والإرادة

الأول الركن يعتبر العلم أن لذلكوبما إلابهما، الجريمة الذيلاتقوم الجنائي القصد
ذلك أن عكسه وهو الجهل ينفي المسؤولية الجنائية، وهو ما يوهر جلياً  فمعنى ،للمسؤولية

) ( جرائم وعقوبات، التي تجيد الاحتجاج بالجهل بقوانين أخر. غير 37فينصالمادة
عتدبالجهلبقاعدةمقررةفيقانون الجرائم والعقوبات حيث نصت على أنه: "ومع ذلك يُ 

 عد عنصراً في الجريمة".قانون آخر متى كانت منصبة على أمر يُ 
وعليه فقد يتطلب القانون اليمني بالنسبة لبعض الجرائم العلم بقواعد القوانين الأخر. 
غير قانون الجرائم والعقوبات لكي تقوم الجريمة، كما هو الحال بالنسبة لحالة الشخص 

عليهارسومالذيلميقررعنداجتيادهالحدودأماممووفالجماركبأنلديهأمتعةتستحق
 .(3)جمركية لعدم علمه بوجودها، لأنها قد وضعت دون علمه من قبل أحد أقاربه

                                                 
د. علااي عباادالقادر القهااوجي، شاارح قااانون العقوبااات، القساام العااام، النوريااة العامااة للجريمااة، المسااؤولية والجااداء الجنااائي، دار  -1

 .367م،ص1997الجامعية،القاهرة،المطبوعات
لياافللمخاااطبينبأحكامااه.اسااتحال العلاام بالقااانون انتفااى التك ىكااالقوة القاااهرة التااي يسااتحيل معهااا العلاام بالقااانون؛ لأنااه متاا - 2

 .560نور:د.مطهرصالحأنقع،مرجعسابق،يُ للمديد
جفاايجريمااةالدناااإذيجاابأنيعلاامبتااوافرهااذهالصاافةوقااتومثالااه مااا جاااء فااي قواعااد القااانون المصااري، بالنساابة لصاافة الاادو -3

ارتكااااب فعااال الدناااا، والعلااام بهاااذه الصااافة يتطلاااب العلااام بقواعاااد قانونياااة أخااار. غيااار قاااانون العقوباااات وهاااي قواعاااد قاااانون الأحاااوال 
لقااانون الإداري، وأيضاااً الشخصااية،وكااذلكبالنساابةلصاافةالموواافالعااامفاايجريمااةالرشااوةإذيتعااينبالنساابةلهاااالعلاامبقواعاادا

نوااار:يُ إذ يلااادم لهاااا العلااام بقواعاااد القاااوانين الأخااار.. للمدياااد  ،بالنسااابةلملكياااةالغيااارفااايجريماااةالسااارقةوالنصااابوخياناااةالأماناااة
 .131د.عبدالناصر محمد الدنداني، شرح قانون الجرائم والعقوبات اليمني، القسم العام، مرجع  ، ص

 

 حكم الجهل أو الغلط بالقانون غير العقابي: -4
كالقانونالإداريأوالمدني،نيالجهلبأحكامقانونغيرعقابي؛وتعنيإذاتعذرالجا

.(1)القصدالجنائيلديةمنتفيادّبلمنهوعُأوغيرهمنالقوانينغيرالعقابية،قُ
عتدبالجهلبقاعدة"يُجرائموعقوبات،علىأنه:(37)اليمنيفيالمادةالمقننوقدقرر

فيقانونآخر عدمتىكانتمنصبةعلىأمريُ-غيرقانونالجرائموالعقوبات-مقررة
عنصراًفيالجريمة".

وعناصرهاإلاإذااكتسبتبعضالوقائعوتعنيأنهإذاكانتالجريمةلاتكتملأركانها
قواعدمنصوصعليهاا،وكانذلكالتكييفمطبقفيامعينًاقانونيًالتييقومعليهاتكييفً
أخر. قوانين وكانتفي القواعد تلك الجاني جهل فإذا والعقوبات، الجرائم قانون غير

.(2)الجنائيمنتفيًعدالقصداالقواعدغيرصالحةلتقومعليهاالجريمة،ومنثميُ
ساءتفسيرهامعتقداًأقواعدغيرالعقابيةأوالوخلاصةالقول،إذاجهلالجانيتطبيق

قبلمنهذلكالعذرولايقومعليهمسؤولية،بشرطأنيقيمأنهيأتيبفعلمشروع،فإنهيُ
 بأنه اعتقد الذي اعتقاده وأن كافياً، تحرياً تحر. أنه: على الدليل عملًاالمتهم يباشر

.(3)اعلىأسبابمعقولةمشروعاًكانمبينً
 :للمسؤولية وقائع التي يكون الجهل بها نافياً الثانياً: 

العامة عليهأنالقاعدة القانونيحتم كيانالنا إحاطة يقومعليها بكلواقعة العلم
يتوافرهذاالعلم،والعلمهوأحدمقوماتالقصدالجنائي،الأمرالذييستوجبأنالجريمة

غير نتيجة السلوك ذلك سيترتبعلى وأنه الجريمة، به تقوم الذي بالسلوك القيام عند
منهذاى،إلاأنالقانوناستثن(4)مشروعةويرغبفيتلكالنتيجةأوعلىالأقليقبلها

بها،الأصلبعضالوقائع الجنائيفلايتطلبالعلم تنفيالقصد وهيالتيمنشأنها ،
الجنائية،ومنثم كانتالقواعدوتمنعالمسؤولية ومنثم فلاأثرللجهلأوالغلطفيها،

القصد توافر تقرر التي القواعد بعينها هي توافره أو الغلط أو الجهل انتفاء تقرر التي

                                                 
 .557سابق،صد.مطهرصالحأنقع،مرجع-1
 .605د.محمودنجيبحسني،مرجعسابق،ص-2
 .370،ص1999،شرحقانونالعقوبات،القسمالعام،دارالنهضةالعربية،القاهرة،د.أحمدفتحيسرور-3
 .546د.مطهرعليأنقع،مرجعسابق،ص-4
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الجنائيأوانتفاءه.وعلىأسا منهذهالملاحوةيقولبعضالفقهاءإن:"نوريةالجهل
 هي الغلط السلبي"أو جانبها في الجنائي القصد نوضحها(1)نورية الوقائع تلك ومن .

 كالتالي:
القصد الجهل بالوقائع: -1 ينتفى ثم ومن به، العلم انتفاء يعني: بالوقائع الجهل

الشخصالجنائي، أي أن الجهل منصبً  علم عدم مثل: السلوك، حقيقة على حسن -ا
 -النية قبل الفلو  من مديفة ورقة توريده المبلغ إلى البنك المركدي، وأنه لم بوجود

المختص المووف من إلا المديفة الورقة ذا (2)يكتشف ، فلا مسؤولية جنائية عليه، وا 
ذا انصب على الشروط  انصب الجهل على الوروف المشددة استبعدت تلك الوروف، وا 

 .لم تكن مقررة في قانون الجرائم والعقوبات أنها المفترضةانتفتشريطة
الجنائي :عليه ىلجهل بموضوع الحق المعتدا -2 القصد الجانييتطلبلتوافر علم

بتوافر هذا المحل موضوع الحق المعتد. عليه الذي يحميه القانون، فإن جهل ذلك انتفى 
الشخص المتهم في سرقة مال يملكه غيره معتقداً أنه مملوك  مثل:القصدالجنائيلديه،

ملكيةالمالالذييجهل كونه،فإنهلاتوافرللقصدالجنائيلديه،لشدةالتشابهبينهما له
أخذه، وبهذا يكون جهلًا في واقعة منصبة على موضوع الفعل الذي يترتب على الجهل 

 .(3)، وهو ما يمنع من توافر الركن المعنوي لديهبذلكانتفاءالمسؤوليةالجنائية
بدم :لجهل بزمن ارتكاب الفعلا -3 الجهل يعتداإن لا الأصل في الفعل ارتكاب ن

القانون به حتى يضفي الصفة الإجرامية على الفعل، إلا أنه في بعض الجرائم يتطلب 
للعقابعلىذلكالفعلارتكابهفيدمنمعين،وتفسيرذلكأنالفعللايشكلخطورة

فيحالةهيما بالقواتالمسلحةلدولةيمنيالتحاة مثل:إلاإذاأرتكبفيدمنمحدد،
،فإذالمتكنهذه(4)(جرائموعقوبات127/1، وفقاً للمادة )حربمعالجمهوريةاليمنية

                                                 
 .693سابق،صمرجع د.محمودنجيبحسني،النوريةالعامةللجريمة،القسمالعام، -1
 .552د.مطهرعليأنقع،مرجعسابق،ص - 2
 .526د.سليمانعبدالمنعم،مرجعسابق،ص - 3
اليمناايالااذييلتحااقبااأيوجااهبااالقواتالمساالحة -1"يعاقااببالإعاادام: جاارائموعقوبااات،علااىأن: (127/1)  تاانصالمااادة -4

 لدولةفيحالةحربمعالجمهورية.
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الجنائيأوانتفاءه.وعلىأسا منهذهالملاحوةيقولبعضالفقهاءإن:"نوريةالجهل
 هي الغلط السلبي"أو جانبها في الجنائي القصد نوضحها(1)نورية الوقائع تلك ومن .

 كالتالي:
القصد الجهل بالوقائع: -1 ينتفى ثم ومن به، العلم انتفاء يعني: بالوقائع الجهل

الشخصالجنائي، أي أن الجهل منصبً  علم عدم مثل: السلوك، حقيقة على حسن -ا
 -النية قبل الفلو  من مديفة ورقة توريده المبلغ إلى البنك المركدي، وأنه لم بوجود

المختص المووف من إلا المديفة الورقة ذا (2)يكتشف ، فلا مسؤولية جنائية عليه، وا 
ذا انصب على الشروط  انصب الجهل على الوروف المشددة استبعدت تلك الوروف، وا 

 .لم تكن مقررة في قانون الجرائم والعقوبات أنها المفترضةانتفتشريطة
الجنائي :عليه ىلجهل بموضوع الحق المعتدا -2 القصد الجانييتطلبلتوافر علم

بتوافر هذا المحل موضوع الحق المعتد. عليه الذي يحميه القانون، فإن جهل ذلك انتفى 
الشخص المتهم في سرقة مال يملكه غيره معتقداً أنه مملوك  مثل:القصدالجنائيلديه،

ملكيةالمالالذييجهل كونه،فإنهلاتوافرللقصدالجنائيلديه،لشدةالتشابهبينهما له
أخذه، وبهذا يكون جهلًا في واقعة منصبة على موضوع الفعل الذي يترتب على الجهل 

 .(3)، وهو ما يمنع من توافر الركن المعنوي لديهبذلكانتفاءالمسؤوليةالجنائية
بدم :لجهل بزمن ارتكاب الفعلا -3 الجهل يعتداإن لا الأصل في الفعل ارتكاب ن

القانون به حتى يضفي الصفة الإجرامية على الفعل، إلا أنه في بعض الجرائم يتطلب 
للعقابعلىذلكالفعلارتكابهفيدمنمعين،وتفسيرذلكأنالفعللايشكلخطورة

فيحالةهيما بالقواتالمسلحةلدولةيمنيالتحاة مثل:إلاإذاأرتكبفيدمنمحدد،
،فإذالمتكنهذه(4)(جرائموعقوبات127/1، وفقاً للمادة )حربمعالجمهوريةاليمنية

                                                 
 .693سابق،صمرجع د.محمودنجيبحسني،النوريةالعامةللجريمة،القسمالعام، -1
 .552د.مطهرعليأنقع،مرجعسابق،ص - 2
 .526د.سليمانعبدالمنعم،مرجعسابق،ص - 3
اليمناايالااذييلتحااقبااأيوجااهبااالقواتالمساالحة -1"يعاقااببالإعاادام: جاارائموعقوبااات،علااىأن: (127/1)  تاانصالمااادة -4

 لدولةفيحالةحربمعالجمهورية.

 

 لنا ومنثميتبينالدولةفيحالةحربمعالجمهوريةاليمنيةفإنهالاتعاقبعلىذلك،
ندال حكم الإعدام على الشخص الذي  أن دمن ارتكاب الفعل له أثر في ترتيب العقوبة وا 

لقواتالمسلحةلدولةفيحالةحربمعالجمهوريةاليمنية،وعك ذلكإذالميلتحقبا
تكن تلك الدولة في حالة حرب مع بلادنا، فإن قانون الجرائم والعقوبات اليمني لا يرتب 

 .علىذلكالعقوبةعلىالفاعل
القاعدة العامة أن القانون يجرم الفعل دون اعتبار مكان  :الجهل بمكان ارتكاب الفعل -4

ارتكابه،ولكنهيخرجعلىهذهالقاعدةفلايقررللفعلالمرتكبالصفةالإجراميةإلاإذا
اقترففيمكانمعين،ففيهذهالحالاتيتعينعلمالجانيبمكانفعله،فإذاجهلذلك

 كامثلانتفتالمسؤولية، دخولشخصإلىمندل بصياحأهل اً عام ن محلاً : فيتفاجأ
فإن ومنثم ،المندل عليه بانتهاكه لحرمة مندلهم جاهلًا تحول ملكيته إلى ملك خاص

 .عد سبباً في انتفاء المسؤوليةجهل مكان الفعل لبعض الوقائع يُ 
 المادة تنص :عدم توقع الجاني بالنتيجة والعلاقة السببية للفعل والنتيجةبجهل ال -5
9) جرائم نتيجةيمني وعقوبات( الجاني توقع إذا الجنائي القصد أنه:"يتحقق على ،

،بمعنىأنجهلالجانيوعدمتوقعه"إجرامية لفعله فأقدم عليها قابلًا حدوث هذه النتيجة
 فعله على المترتبة علىالنتيجة لديه. يدل الجنائي للقصد توافر انتفاء عدم وبالتالي
عدم توقعهللعلاقةالسببيةبينفعلهوالنتيجةوجهلهبأنفعله المسؤوليةالجنائية،وكذا

،ونص(1)(جرائموعقوبات7) وفقاً للمادةسيرتبعليهحدوثالنتيجةالناشئةعنالفعل،
 .(2)(جرائموعقوبات9تنصالمادة)

                                                 
م وعقوبات، على أنه:" لا يسأل شخص عن جريمة يتطلب القانون لتمامهاا حادوث نتيجاة معيناة إلا إذا (جرائ7) تنصالمادة -1

كان سلوكه فعلًا أو امتناعاً هو السبب في وقوع هذه النتيجة، وتقوم رابطاة الساببية متاى كاان مان المحتمال طبقااً لماا تجاري علياه 
وقاوعالنتيجاةومااكاانساببهمناهفهادرعلاىأنهاذهالرابطاةتنتفايإذا الأمور في الحياة عادة أن يكاون سالوك الجااني سابباً فاي

تااداخل عاماال آخاار يكااون كافياااً بذاتااه لإحااداث النتيجااة، وعندئااذ تقتصاار مسااؤولية الشااخص عاان ساالوكه إذا كااان القااانون يجرمااه 
 مستقلًا عن النتيجة".  

ارتكاابالجااانيالفعاالبإرادتااهوعلمااهوبنيااةإحااداثالنتيجااة"يتااوافرالقصاادإذا :هعلااىأناا ت(جاارائموعقوبااا9)  تاانصالمااادة -2
المعاقااب عليهااا ولا عباارة فااي تااوافر القصااد بالاادافع إلااى ارتكاااب الجريمااة أو الغاارض منهااا إلا إذا نااص القااانون علااى خاالاف ذلااك 

 ويتحقق القصد كذلك إذا توقع الجاني نتيجة إجرامية لفعله فأقدم عليه قابلًا حدوث هذه النتيجة".
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يتضحأنهلابدللجانيمنعلمهبالنتيجةالتيترتبتعلى،ومنخلالنصالمادتين
-العلاقةالسببية-فعلهوأنيتوقعهاوأنيعرفأنفعلهسيترتبعليهحدوثتلكالنتيجة

لميعلمحدوثالنتيجةأولميتوقعها،أولميعلمبأنفعلهذلكسينتجعنهالنتيجة فإذا
 لا الحالة هذه في فإنه عليها، المسؤوليةيالمعاقب وتنتفي لديه الجنائي للقصد توافر

بشرطألايتوقعهاالشخصالعاديإذاوجدفيمثلوروفه.،يةعنهئالجنا
يترتبعلىتوافرالورف:الجهل بالظروف المشددة التي تغير من وصف الجريمة -6

تشديدالعقوبة،ترتبعليهاي،والتيالمشددفيارتكابالجريمةتغييرفيوصفالجريمة
حتىيُ يجبأنينصرفعلمالجانيإلىالوقائعالتييقومعليها عدالقصدوعلىهذا

متوفراً، له بالنسبة جريمةالجنائي ارتكاب أثناء السلاح شخصباستخدام قيام مثل:
فالورفالمشددجرائموعقوبات،(346/1)ا،المادةعدورفاًمشددًالحجدعلىالحريةيُ

كنفيالجريمةالجديدةالتيتتميدبهاعنالجريمةفيالحالةالأولى،إذبدونيعتبرر
فمنسرةشيئاًمامنجسد،الورفالمشددتعودالجريمةإلىوصفهاالأولغيرالمشدد

عليهبأذ.أثناءمحاولةالسرقةدونىعليهوصدرتعنهحركةأصابتالمجنىالمجن
صابةغيرعمديسألعنسرقةبإكراقصدمنهلايُ نماعنسرقةبسيطةوا  (1)ةهوا 

. 
قديتطلبالمقننفيمنالجاني:القانون في  يشترطهاهل الجاني بالصفات التي ج -7

أو قانونية أييشترطأنيتصفالجانيبحالة فيه، معينة يرتكببعضالجرائمصفة
 الجريمة، ارتكابه أثناء الجانيبتلكالصفة يعلم لم فإذا معينة، انتفىفعلية فإنجهلها

لديه فلاينتفيعنها(2)القصد اجهاضنفسها، ارتكبتجريمة الحاملإذا المرأة مثل: ،
للمادة الفقرةالأخير240)المسؤوليةالجنائية،وفقاً ذاة( منقانونالجرائموالعقوبات،وا 

يُ فلا اجهاضها، عليه ترتب الذي الفعل وأتت حامل أنها تجهل قصدهاكانت عد
 .(3)متوافراً

                                                 
باه،ويساتندهاذايرمنوصفالجريماةولاوكاانجااهلاًسألعنالورفالمشددالذييغيذهبرأيإلىالقولبأنالجانييُ-1

آخر.اًلىفكرةالقصدالغيرالمحدودحينوافكرةالقصدالاحتماليحيناًالرأيإلى
 .549د.مطهرصالحأنقع،مرجعسابق،ص-2
 .586،ص646ابق،رقمد.محمودنجيبحسني،مرجعس-3
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يتضحأنهلابدللجانيمنعلمهبالنتيجةالتيترتبتعلى،ومنخلالنصالمادتين
-العلاقةالسببية-فعلهوأنيتوقعهاوأنيعرفأنفعلهسيترتبعليهحدوثتلكالنتيجة

لميعلمحدوثالنتيجةأولميتوقعها،أولميعلمبأنفعلهذلكسينتجعنهالنتيجة فإذا
 لا الحالة هذه في فإنه عليها، المسؤوليةيالمعاقب وتنتفي لديه الجنائي للقصد توافر

بشرطألايتوقعهاالشخصالعاديإذاوجدفيمثلوروفه.،يةعنهئالجنا
يترتبعلىتوافرالورف:الجهل بالظروف المشددة التي تغير من وصف الجريمة -6

تشديدالعقوبة،ترتبعليهاي،والتيالمشددفيارتكابالجريمةتغييرفيوصفالجريمة
حتىيُ يجبأنينصرفعلمالجانيإلىالوقائعالتييقومعليها عدالقصدوعلىهذا

متوفراً، له بالنسبة جريمةالجنائي ارتكاب أثناء السلاح شخصباستخدام قيام مثل:
فالورفالمشددجرائموعقوبات،(346/1)ا،المادةعدورفاًمشددًالحجدعلىالحريةيُ

كنفيالجريمةالجديدةالتيتتميدبهاعنالجريمةفيالحالةالأولى،إذبدونيعتبرر
فمنسرةشيئاًمامنجسد،الورفالمشددتعودالجريمةإلىوصفهاالأولغيرالمشدد

عليهبأذ.أثناءمحاولةالسرقةدونىعليهوصدرتعنهحركةأصابتالمجنىالمجن
صابةغيرعمديسألعنسرقةبإكراقصدمنهلايُ نماعنسرقةبسيطةوا  (1)ةهوا 

. 
قديتطلبالمقننفيمنالجاني:القانون في  يشترطهاهل الجاني بالصفات التي ج -7

أو قانونية أييشترطأنيتصفالجانيبحالة فيه، معينة يرتكببعضالجرائمصفة
 الجريمة، ارتكابه أثناء الجانيبتلكالصفة يعلم لم فإذا معينة، انتفىفعلية فإنجهلها

لديه فلاينتفيعنها(2)القصد اجهاضنفسها، ارتكبتجريمة الحاملإذا المرأة مثل: ،
للمادة الفقرةالأخير240)المسؤوليةالجنائية،وفقاً ذاة( منقانونالجرائموالعقوبات،وا 

يُ فلا اجهاضها، عليه ترتب الذي الفعل وأتت حامل أنها تجهل قصدهاكانت عد
 .(3)متوافراً

                                                 
باه،ويساتندهاذايرمنوصفالجريماةولاوكاانجااهلاًسألعنالورفالمشددالذييغيذهبرأيإلىالقولبأنالجانييُ-1

آخر.اًلىفكرةالقصدالغيرالمحدودحينوافكرةالقصدالاحتماليحيناًالرأيإلى
 .549د.مطهرصالحأنقع،مرجعسابق،ص-2
 .586،ص646ابق،رقمد.محمودنجيبحسني،مرجعس-3

 

يستثني القانون  :القانون في المجني عليه يشترطهاجهل الجاني بالصفات التي   -8
علىكلشخصتوافرت النصوصالجنائية المتضمنتطبيقأحكام العام منالأصل
لديه الأهلية الجنائية لبعض الجرائم، حيث يتطلب فيمن يرتكبها أن يكون متميداً بحالة 

ة،وفيهذهالجرائميتعينأنيحيطعلمالجانيبهذهالحالة،فإنمعينةقانونيةأوفعلي
المرأةالحامللاترتكبجريمةإجهاضنفسها مثل:جهلهاانتفتالمسؤوليةالجنائيةعنه،

عدإلا إذا علمت أنها حامل، فإن جهلت ذلك وأتت الفعل الذي ترتب عليه إجهاضها فلا يُ 
بواقعةهيوبالتالي لا تُ  .القصد الجنائي متوفراً لديها عدمرتكبةجريمةإجهاضلجهلها

الدفع منها فلايقبل المرأة، بحمل إثباتنفيالعلم من هنا ولكنلابد بالحمل، جهلها
 .بالجهللحملهابلينتقلعليهاعبءإثباتذلك

الجهلبأيمنالوقائعالمكونةللركنالماديللجريمة،أوالغلطفيهاينفيلاجدالأن
 القصدالجنائي،هذاماسنبينهفيالنقاطالتالية:

الجهلبالوقائعوهوانتفاءالعلمبالشيء، سبق أن ذكرنا سلفاً معنىالجهل بالوقائع:  -1
السلوك،مثل:إذااعلىحقيقةومن ثم ينتفى القصد الجنائي، أي أن الجهل منصبً 

 عليه المحكوم يثبتعلم النية-لم توريد -حسن تم التي التدييفللورقة بجريمة
،فلا(1)الفلو إلىالبنك،وأنهلميكتشفالورقةالمديفةإلامنالمووفالمختص

مسؤولية جنائية عليه؛ كون طبيعة سلوكه المحكوم عليه لا تحتمل سوء النية، مما 
 .مسؤوليةالجنائيةوانتفاءالقصدالجنائيوالحكمببراءتهاستبعدانتفاءال

ويعنيالعلمبالشيء،ولكنعلىنحويخالفالحقيقة،وهذاالغلط الغلط في الوقائع: -2
 :فيالنقاطالتالية ذلك نُبين،(2)ثمةآثمة،أوبإرادةغيرآقد يكون بإرادة 

                                                 
 .552د.مطهرعليأنقع،مرجعسابق،ص - 1
 .552سابق،صالمرجعالد.مطهرصالحأنقع، - 2
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ويعني الغلط في الوقائع أي إرادة السلوك معتقداً أنه مباح،  الغلط مع حسن النية: - أ
نه القانون طارئة، وهو ما بيّ  مكانتالاباحةأصليةأ سواءً  ؛دون قصد مخالفة القوانين

(جرائموعقوبات،وتنصعلىأنه:"ينفيالقصدإذاوقعالفعل37اليمني،فيالمادة)
عد عنصراً من عناصرها القانونية، أو على غلط في واقعة تُ  المكون للجريمة بناءً 

ورفلوتحققلكانالفعلمباح،علىأنذلكلايمنعمنعقابالفاعلعلىماقد
تتخلف عن فعله من جريمة غير عمدية أو أية جريمة أخري...". مثل: من يطلق 

سألعنعلى طائر بقصد الصيد فيصيب أحد الأشخاص، ففي هذه الحالة، يُ  عياراً 
 -ديه،باعتبارأنهقدوقعتمنهنتيجةغيرمشروعة)وفاةإنسان(يرعمجريمةغ
 .(1)الم يعلم بها ولم يتوقعها ولا يريدها أصلًا أو يقبله -بحسننية

ويعنيالغلطفيالوقائعوهوارتكابالفعلمعإرادةالسلوكالغلط مع سوء النية:  - ب
"مصلح" ، أو كمن ينوي سرقة"أحمد"غير المشروع، مثل: أن ينوي "أنور" وقام بقتل 

الغلطعلىالوقائعالمتعلقةبموضوعلاء على مال "رجب"، ومن ثم يُ يفيقعالاست عد
.ثميتبينأنالذيتمإدهاة(3)، وقضاءاً (2)الجريمة، أي على المصلحة المحمية قانوناً 

روحه هو أحمد ولي  أنور، وكذلك المال المسروة تبين للسارة أن المال مملوك 
مصلح،ومنثمفإنالغلطفيالنتيجةلايغيرفيهاالغلطالذيل لغيرولي مملوكل

اليمنيفي المقننوقع فيه الجاني، أياً كانت شخصية هذا الغير، وهو ما بين ذلك 
) ا، والمتعلقة بالاعتداء على حرمة ملك الغير، وأيضً (4)(جرائموعقوبات321المادة
) جرائموعقوبات237المادة الجنائيلاينت(5)( فإنالقصد وبالتالي، فىلأنالغلط.

 عليه الذي لا يُعد من العناصر المكونة للجريمة. انصبعلىشخصالمجنى

                                                 
 .552سابق،صالمرجعالد.مطهرصالحأنقع، - 1
 .262صد.أحمدفتحيسرور،القسمالعام،مرجعسابق، - 2
 .552د.مطهرصالحأنقع،مرجعسابق،ص - 3
 (جرائموعقوبات.321راجعنصالمادة)يُ للمديد - 4
 علاى اعتباار أن الجااني قااتلاً  -عليه ىالمجن -(جرائموعقوباتعلىأنه:"لاتأثيرللخطأفيشخصية237تنصالمادة) - 5
 توافرت في حقه شروط القتل العمد المنصوص عليها في القانون". ىمت
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 .552سابق،صالمرجعالد.مطهرصالحأنقع، - 1
 .262صد.أحمدفتحيسرور،القسمالعام،مرجعسابق، - 2
 .552د.مطهرصالحأنقع،مرجعسابق،ص - 3
 (جرائموعقوبات.321راجعنصالمادة)يُ للمديد - 4
 علاى اعتباار أن الجااني قااتلاً  -عليه ىالمجن -(جرائموعقوباتعلىأنه:"لاتأثيرللخطأفيشخصية237تنصالمادة) - 5
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أركاناً قد تكون مرتبطة بالجريمة لكنها ليست فناك وقائع لا يتطلب القانون العلم بها، ه
أوعناصرفيها،فالجهلبهالايؤثرعلىالمسؤوليةالجنائيةويحاسبعلىجرائمهعلى

 :علىالنحوالآتي نبينها ،أسا العمد
 :الأهلية الجنائيةأولًا: 
الجنائيةهيمجموعةالعواملالعقليةوالنفسيةاللادمتوافرهافيالشخصلكي الأهلية

رادة ذا كان الجاني يجهل أنه أهل و .(1)يمكن نسبة الواقعة إليه بوصفه فاعلها عن إدراك وا  ا 
لتحمل المسؤولية واناً أنه دون السن القانونية، أو أن له حصانة، أو أنه مصاب بمرض 

الحق أن وتبين وتحملعقلي، القصد قيام في يؤثر لا الجهل هذا فإن ذلك، غير يقة
 .المسؤوليةالجنائية

 :الظروف الشخصية المشددة المتعلقة بالجانيثانياً: 
الوروف الشخصية صفة أو حالة تقوم فيمن يرتكب الجريمة يعتد بها القانون في تشديد 

أومنعالمسؤولية .ومن(2)الجنائيةعمنتوفرتفيهأوتخفيفالعقوبةأوالإعفاءمنها
فالعود في الجرائم وتكرارها يعتبره القانون ورفاً  ؛لوروفالشخصيةالمشددةورفالعودا

لتخفيفومشدداً يترتب عليه تشديد العقوبة،  أوجهله التحججبنسيانه لايستطيعالمتهم
 مشددةلورفالعود.جهلهلايعتدبهويعاقبعلىجريمةف ،العقوبةولايستفيدمنذلك

 ثالثاً: الجهل والغلط في الاباحة:
يعتبر القانون الجهل بالإباحة مانعاً من موانع المسؤولية الجنائية. فما المقصود بالجهل 

 ؟الإباحة في بالغلط المقصودبالإباحة؟وما
 :المقصود بالجهل بالإباحة -1 بالإبيقصد شروطالجهل كافة تتوافر أن هو باحة
،وفي(3)وهناقديقدمعلىالفعلبقصدارتكابجريمة ،ولكنالفاعليجهلذلكباحةالإ

                                                 
 .478د.مطهرصالحأنقع،مرجعسابق، - 1
،1،مكتبااااةالصااااادة،صاااانعاء،ط2،1حمااااد عباااادالله العاقاااال، شاااارح قااااانون الجاااارائم والعقوبااااات اليمنااااي، القساااام العااااام، جد.م -2

 .  342م،ص2021
دراسااةمقارنااةبأحكااامالشااريعةالإساالامية،الدهااراءللإعاالام -د.علاايحساانالشاارفي،الباعااثوأثاارهفاايالمسااؤوليةالجنائيااة -3

 .  183،ص1986،1العربي،القاهرة،ط
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مثل:سهذه الحالة يكون شرط ح تخلف، علىسبيل إذا أخذ شخص مالاً  نالنيةقد
متوافرة فالإباحة ذلك، يجهل وهو مملوكله المال أن وأتضح يقصد. (1)السرقة كما

ب هو: بالإباحة الشخصخطأًالجهل خلافب اعتقاد على الإباحة سبب توافر عدم
جاهلًا النص  االحقيقة. فقد يرتكب الشخص الفعل معتقداً أنه يرتكب جريمة معاقباً عليه

القانوني الذي يبيحها في الوروف التي ارتكبت فيها أو جاهلًا تكييف الوروف التي 
 .(2)،مثلالاباحةفيالدفاعالشرعيأحاطتبفعلهبأنهاوروفمبيحه

ذا  طبيعة الحال لا يكون لهذا الجهل بها أي أثر إنكانتأسبابالإباحةموضوعيةفوا 
فينفيالصفةغيرالمشروعةعنالفعل يحدثأثره فسببالإباحة  ؛قانونيفينفيها.

أ سواءً  مرتكبه به فالصفة معلم القانونية. شرائطه توافر بعدم يعتقد كان أو يعلم لم
 الموضوعية لأسباب الإباحة هي التي تؤدي إلى عدم الاعتداد قانوناً بالجهل بالإباحة.

الإ :الإباحةفي الغلط المقصود ب -2 توافر الشخص يعتقد أن بكلوتعني باحة
ذلك غير الحقيقة ولكن أي(3)عناصرها أحد . بشأن غلط في وقع قد الفاعل أن

العناصرالواقعةللإباحةعلىنحويجعلهيعتقدبتوافرالإباحة،بينمافيالحقيقةتنتفي
الإباحة فيرتكب ؛هذه نفسه، عن خطر لدفع شرعي دفاع حالة في أنه يعتقد كمن

تتوافر .(4)جريمة قتل معتقداً أنه يبيح له ذلك لا أنالاباحة هنا توافر والحكم لعدم
يفيدأ ولكنقد فلايكفيتوافرالعنصرالشخصي، الموضوعية، ذاتالطبيعة سبابها

 ، مما يتضح أن القانون قد جعل النية الحسنة لها دوراً (5)توافره في نفي الركن المعنوي 
 .فيغلبةالعناصرالموضوعيةاللادمةللإباحة

 رابعاً: الجهل والغلط والدفاع الشرعي:
الدف توافرتشروط متى الاباحة، أساب أحد الشرعي الدفاع وقدايعتبر الشرعي، ع

أفعال عنه فتصدر الشخصبها، يعلم ولا الشرعي للدفاع اللادمة الشروط كافة تتوافر
                                                 

 .  159،ص19،رقم2001،15د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مطبعة جامعة القاهرة، ط -1
وماان أمثلااة ذلااك: ماان يقتاال آخاار معتقااداً عاادم تااوافر شااروط الاادفاع الشاارعي بينمااا هااي فااي الحقيقااة متواجاادة قانوناااً، وأن يقااوم  -2

ضابط باالقبض علاى شاخص وتفتيشاه دون أن يعلام أن النياباة العاماة قاد أصادرت أمرهاا إلياه باالقبض والتفتايش إذا لام يكان هاذا 
،123. محمد عبدالله العاقل، شرح قانون الجرائم والعقوباات، القسام العاام، مرجاع ساابق، صنور:ديُ الأمرقدأبلغإليه.للمديد

 .175د. علي حسن الشرفي، شرح قانون العقوبات اليمني، القسم العام، مرجع سابق، ص
 .  184د.عليحسنالشرفي،الباعثوأثرهعلىالمسؤوليةالجنائية،مرجعسابق،ص -3
 .  123جعسابق،صد.محمدالعاقل،مر -4
 .167،ص156،رقم-القسمالعام-د.محمودنجيبحسني، - 5
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 .  159،ص19،رقم2001،15د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مطبعة جامعة القاهرة، ط -1
وماان أمثلااة ذلااك: ماان يقتاال آخاار معتقااداً عاادم تااوافر شااروط الاادفاع الشاارعي بينمااا هااي فااي الحقيقااة متواجاادة قانوناااً، وأن يقااوم  -2

ضابط باالقبض علاى شاخص وتفتيشاه دون أن يعلام أن النياباة العاماة قاد أصادرت أمرهاا إلياه باالقبض والتفتايش إذا لام يكان هاذا 
،123. محمد عبدالله العاقل، شرح قانون الجرائم والعقوباات، القسام العاام، مرجاع ساابق، صنور:ديُ الأمرقدأبلغإليه.للمديد

 .175د. علي حسن الشرفي، شرح قانون العقوبات اليمني، القسم العام، مرجع سابق، ص
 .  184د.عليحسنالشرفي،الباعثوأثرهعلىالمسؤوليةالجنائية،مرجعسابق،ص -3
 .  123جعسابق،صد.محمدالعاقل،مر -4
 .167،ص156،رقم-القسمالعام-د.محمودنجيبحسني، - 5

 

نذلكالشخصأنهأقترفوشكأنيم حقاًلهأولغيره،ويويترتبعليهاصداعتداءي
حسن–االعقاب،ممايثورالتساؤلعنجهلالشخصبفعلهذلكجريمةيستحقمنأجله

 بالقانونالذيأجادلهصدالعدوانوردالعدوانعليه.-النية
ومنثمفإنمعيارحسنالنيةالسابقيصلحلأنيقدمجواباًعنتلكالتساؤلات،الأمر

 :(1)الذييجبأننميدبينحالتين
أنيجهلالشخصالذييشعربالخطر-هنا–يعنيالحالة الأولى: الجهل بالقانون:

أنالقانونيبيحلهفعلالدفاعضدهذاالخطر.فيقومبصدالخطرعنهإلاأنهيعتقدأنه
الفعل،ومنثملايمكنالقولبانتفاءيرتكبجريمةلجهلهأنالقانونيُ جيدلهمثلهذا

 .(2)جلهاالدفاععننفسهحسنالنيةماداميقصدبفعلهتحقيقنف الغايةالتيأبيحمنأ
الدفاععنالحالة الثانية: الجهل بالوقائع له تبيح التي بالوقائع علىجهله فتقوم :

نفسه،مثل:أنيوجهالشخصإلىغيرهفعلًاضاراًبغرضإيذائهفقط،فيتضحأنهقدصد
ومنبهعننفسهأوعنغيرهخطراًمحققاً،مماتطلبعنتوافرحسنالنيةمنعدمها،

وبالتاليفإنالجهلثمفإنالاباحةلهالقيامبذلكتبررلهالوقائعإلىصدعدوانوشيك.
وجود لعدم وذلك ولي دفاعًا انتقامًا بل دفاعاً يُعد لا الفعل بإباحة والاعتقاد بالوقائع

.(3)الخطرالحال
 :الغلط في المحل: خامساً 

العلموبالتاليالركنالمعنوي.ولكنيُفرةفيهذاالشأنالغلطفيالمحلينفيعنصار
بينالغلطبصفةجوهريةأوغيرجوهريةفيالمحل.فمحلجريمةالقتليتمثلفيإنسان

فتُ ذهبشخصحي. فإذا القتل. فيمحل جوهريتين صفتين والحياة الإنسان صفتا عد
تركض فريسته رأ. أن وما للصيد منطقة في ليلًا ناريصطاد أطلق حتى أربع على

.(4)بندقيتهفإذابهيكتشفأنالفريسةليستأكثرمنآدميكانيمدح
                                                 

 .253د.عليحسنالشرفي،الباعثوأثرهفيالمسؤوليةالجنائية،مرجعسابق،ص-1
ومبردالخطرويدافععننفسهيعتبرأفعالهدفاعاًشرعياًمنحاهالقاانون.للمدياد:د.علايحسانالشارفي،قفالمجنونالذيي-2

 .253مرجعسابق،ص
 .197صسني،القسمالعام،مرجعسابق،د.محمدمحمودنجيبح-3
عهفيغلطفايصافةجوهرياةلمحال(ففيهذهالحالةلايعتبرمسئولًاعنجريمةقتللانتفاءالركنالمعنويلديهبسببوقو4)

بهادفالتادريبعلاىالتصاويبفيقتالشخصااًكااننائماااً،القتالألاوهايصافةالإنساان.وكاذلكمانيطلاقالناارفايمكااانخاالٍ
سألجنائياًلانتفاءالركنالمعنويلديه.فمثلهأيضاًوقعفيغلطفيصفةالإنسانوهيصفةجوهريةفيمحلالقتلفلايً
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وقدينصبالغلطعلىصفة"الحياة"كمافيحالةالطبيبالذييقومبتشاريحجثةأحد
الأشخاصفإذابهيكتشفأنالشخصلميكنقدماتبعدلحوةالبدءفيالتشاريحوأن

وكذلكالأمرفيجريمةالسارقةالتييتمثلمحلها .(1)لالتشاريحذاتهالوفاةهيبسببفع
محلفي منقول مملوك للغير، فملكية الغير للمال المساروة تُ  في جوهرية صفة عد

 .(2)السارقة
 :النتيجةو  الغلط في صلة السببيةسادساً: 

 :الغلط في صلة السببية -1
السببيالذييربطسلوكهبالنتيجة،ومؤد.ذلكأنيقعالجانيفيغلطفيالتسلسل

كأن يرتكب فعلًا صالحاً بذاته لإحداث النتيجة لكن الأخيرة تقع بناءً على سبب آخر لم 
 .(3)يصدرعنالفاعلبلولميضعهفيحسبانه

يمكنتسميتهبالسببيةالمطلقة ستوجبوحكمالغلطفيصلةالسببيةي التفرقةبينما
 . (4)والسببيةالمقيدة

 :الغلط في النتيجة -2
ويقصد بالنتيجة هنا المصلحة القانونية التي تمثل الجريمة عدواناً عليها. وهي بذلك 

العدوان هذا مثل عليه يرد الذي المادي المحل بوصفها الجريمة محل . (5)تختلفعن
هناهيالمصلحةالقانونيةالتيوقععليهاالعدوان،أوهي"المحلالقانوني"لهذا فالنتيجة

العدوان.وقدينشأالغلطفيالنتيجةمنفرضين:أولهماالتماثلفيمحلالعدوان،وثانيهما
 التباينفيمحلالعدوان.

 

                                                 
سااأل جنائياااً لتخلااف الااركن ع فااي غلااط فااي صاافة الحياااة وهااي صاافة جوهريااة فااي محاال القتاال فاالا يُ قااالااذيقاادي(مثاالالطبيااب(1

 المعنوي لديه. 
( فاإذا أخاذ شاخص حقيباة غياره معتقاداً أنهاا حقيبتاه لشادة التشاابه بينهماا فإناه يكاون قاد وقاع فاي غلاط جاوهري فاي صافة ملكياة 2)

 ن توافر الركن المعنوي لديه.الغيرللمال،وهومايمنعم
علياه ى( مثل: قيام شخص بإطلاة الناار علاى آخار بقصاد قتلاه فيصايبه فاي موضاع غيار قاتال )فاي سااقه ماثلًا( ولكان المجنا(3

يمااوت بتااأثير نوبااة قلبيااة تحاات وقااع الصاادمة العصاابية التااي ألماات بااه. أو أن ياادفع شااخص غريمااه فااي المياااه قاصااداً إغراقااه فااإذا 
 بصخرة ويموت بسبب ذلك لا غرقاً.برأسهتصطدم

( فالأولى: تعني أن المقنن يعاقب على الفعل بصارف النور عن وسيلة ارتكابه كما فاي جريماة القتال العادياة، فتكاون الوسايلة (4
 هنا بدورها مطلقة. وبالتالي، فالغلط فيها غير مؤثر ولا يمنع من قيام الركن المعنوي واكتمال الجريمة قانوناً.

 .528.سليمانعبدالمنعم،مرجعسابق،صد - 5
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 ختام البحثفي والتوصيات هذا النتائج من عدد إلى النحو ،توصلنا على نوجدها
 الآتي:

 إلىعددمنالنتائج،أهمها: توصلنامنخلالدراستناأولًا: النتائج: 
امنأمرالجهل هو نقيض العلم والمعرفة، ويعني فراغ ذهن الجاني كاملًا أو جدئيً  .1

هونقيضفالحقيقةالتييدركها.أماالغلطشيءلهوجودفيالواقععنالصورةأو
،ويعنيقيامتصورفيذهنالجانييخالفحقيقةالواقعبصددأمرالعلمالحقيقي
 أوشيءمعين.

 إنالجهليمثلحالةذهنيةسلبية،أماالغلطيمثلحالةذهنيةايجابية. .2
الإسلاميةل كان .3 الضرورياتالخم وهى فضل لشريعة حفظ في الدين :السبق

وضعنوريةمتكاملةالمعالمللقصدالجنائي،ب والنف والعقلوالنسلوالمال،وقامت
الغلطكأحدالأسبابوالجهلب دتبينالجرائمالعمديةوغيرالعمدية،واعتدتميّ و

 ،إذاتوافرتشروطمعينة.النافيةللمسؤوليةالجنائية
وعدم .4 العلم، توافر بسببعدم الجنائية المسؤولية في تأثير له والغلط الجهل إن

 نائي.توافرالقصدالج
سلاميةالجهلأوالخطأبالأحكامأوالنصوصالقرآنيةالتفصيليةجعلتالشريعةالإ .5

سبباً لارتفاع المسؤولية الجنائية تماماً، إذا كان حقاً من حقوة الله، مثل: شرب 
الخمر، كما جعلته سبباً لارتفاع المسؤولية إذا كان حقاً من حقوة العباد مع بقاء 

 مالية.الديةأوالغرامةال
واعتبرتهامنموانعلهما قانونيةنصوصبالجهلوالغلط،وحدد اهتمالمقنناليمني  .6

 مستقلة.أحكاماً منها جعلت لكلٍ و عامةلها اً أحكام وحددالمسؤولية،
إن انتفاء المسؤولية الجنائية بسبب الجهل والغلط يكون في حالات معينة، فهما  .7

 عنصر على وقع إذا المسؤولية المادييمنعان الركن في ينفيان ،أساسي كما
القصدالجنائيفيحالةغيابعلمالجاني،وينفيالجهلوالغلطفيحالةارتباطها
أنصبعلى إذا والغلط الجهل لايؤثر كما الشرعي، الدفاع أو بأسبابالاباحة

 وروفالجريمة.
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علىالمسؤوليةإنالجهلوالغلطفيالعناصروالوقائعالأساسيةالجوهريةلهأثره .8
 الجنائية وينفي الركن المعنوي.

علىإ .9 لي  ذلك ولكن الجنائية، المسؤولية موانع من يعدان والغلط الجهل ن
الإطلاة، فالغلط لابد أن يكون في عنصر جوهري في الواقعة حتى يكون مانعاً 

الدول قوانينالعقوباتفإنكلالجرائموللمسؤولية الجنائية، أما الجهل بأحكام قانون 
لم تعتبره مانعاً للمسؤولية، على ضوء قاعدة )لا عذر بجهل أحكام القانون(، 

عدواستثنت الجهل بقاعدة مقررة في قانون آخر متى كانت منصبة على أمر يُ 
 عنصراً في الجريمة، وهو ما أخذ به القانون اليمني.

و .10 والخطأ الجهل مثل: غيرها، مع وتتشابه والغلط، الجهل صور الغلط،تتعدد
 والنسيانوالشك،والونوغيرها.

 ثانياً: التوصيات.
ا الحكومة يوصيالباحث .1 الوعىبتفعيلوسائل فيرفع المختلفة  القانوني لاعلام

كون غالبية أفراد المجتمع لا يفقه عن ،؛خاصةفيمجالالعقوباتالمجتمع لد.
الكتابتلك العقوبات شيء خاصةً العقوبات التعديرية التي لم ينص  في عليها

والسنة، وهو ما ينعك  سلباً عليهم، ولولا جهلهم بتلك العقوبات لما أقدموا على 
 ارتكاب تلك الجرائم، لأنه لا عذر بجهل أحكام القانون.

المقنن عدم الأخذ بقاعدة لا يعذر أحد بجهل القانون في الجرائم وصايالباحاثي .2
قانون لمكافحة تلك  الأسطرتىكتابةهذهالإلكترونيةوالسيبرانية؛كونهلميصدرح

 الجرائم، ومن الصعب أن يكون الفرد على علم بها.
المؤسساتالتعليمية،أنيبينوامداياالشريعةالاسلاميةوتفوقهاكافةيوصيالباحث .3

 علىالقوانينالوضعيةفيمعالجتهالأثرالجهلوالخطألأنهاشريعةربانية.
الأخذفي - أثناءإجراءاتالتحقيقوالمحاكمة - ئيةالقضاالأجهدةيوصيالباحث .4

الاعتباربأحكامالشريعةالاسلاميةبخصوصالجهلأوالغلطفيالأفعالوالأحكام
عد سببًا لاسقاط العقوبة أو تخفيفها، حتى لا يعاقب والنصوص الشرعية والتي تُ 

 شخصلايعلمالتحريمأووقعفيفعلمحرمعنجهل.
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علىالمسؤوليةإنالجهلوالغلطفيالعناصروالوقائعالأساسيةالجوهريةلهأثره .8
 الجنائية وينفي الركن المعنوي.

علىإ .9 لي  ذلك ولكن الجنائية، المسؤولية موانع من يعدان والغلط الجهل ن
الإطلاة، فالغلط لابد أن يكون في عنصر جوهري في الواقعة حتى يكون مانعاً 

الدول قوانينالعقوباتفإنكلالجرائموللمسؤولية الجنائية، أما الجهل بأحكام قانون 
لم تعتبره مانعاً للمسؤولية، على ضوء قاعدة )لا عذر بجهل أحكام القانون(، 

عدواستثنت الجهل بقاعدة مقررة في قانون آخر متى كانت منصبة على أمر يُ 
 عنصراً في الجريمة، وهو ما أخذ به القانون اليمني.

و .10 والخطأ الجهل مثل: غيرها، مع وتتشابه والغلط، الجهل صور الغلط،تتعدد
 والنسيانوالشك،والونوغيرها.

 ثانياً: التوصيات.
ا الحكومة يوصيالباحث .1 الوعىبتفعيلوسائل فيرفع المختلفة  القانوني لاعلام

كون غالبية أفراد المجتمع لا يفقه عن ،؛خاصةفيمجالالعقوباتالمجتمع لد.
الكتابتلك العقوبات شيء خاصةً العقوبات التعديرية التي لم ينص  في عليها

والسنة، وهو ما ينعك  سلباً عليهم، ولولا جهلهم بتلك العقوبات لما أقدموا على 
 ارتكاب تلك الجرائم، لأنه لا عذر بجهل أحكام القانون.

المقنن عدم الأخذ بقاعدة لا يعذر أحد بجهل القانون في الجرائم وصايالباحاثي .2
قانون لمكافحة تلك  الأسطرتىكتابةهذهالإلكترونيةوالسيبرانية؛كونهلميصدرح

 الجرائم، ومن الصعب أن يكون الفرد على علم بها.
المؤسساتالتعليمية،أنيبينوامداياالشريعةالاسلاميةوتفوقهاكافةيوصيالباحث .3

 علىالقوانينالوضعيةفيمعالجتهالأثرالجهلوالخطألأنهاشريعةربانية.
الأخذفي - أثناءإجراءاتالتحقيقوالمحاكمة - ئيةالقضاالأجهدةيوصيالباحث .4

الاعتباربأحكامالشريعةالاسلاميةبخصوصالجهلأوالغلطفيالأفعالوالأحكام
عد سببًا لاسقاط العقوبة أو تخفيفها، حتى لا يعاقب والنصوص الشرعية والتي تُ 

 شخصلايعلمالتحريمأووقعفيفعلمحرمعنجهل.

 

 .مراجع اللغة: أولاً 
للطباعة ابن فار ، معجم مقايي  اللغة، تحقيق: عبدالسلام هارون، دار -1 الفكر

 .والنشروالتوديع
منوور -2 ابن مكرم بن محمد الدين جمال الفضل لس13ج ،أبو دار، العرب، ان

 .صادر،بيروت
إبراهيم -3 المخدومي، مهدي تحقيق: العين، كتاب الفراهيدي، الخليل عبدالرحمن أبو

 .رائي،دارالرشيدللنشر،العراةالسام
 -4 الحسن أبو أدكريا حمد اللغة، مقايي  معجم فار ، ج1389بن 1ها، مطبعة،

 . 2مصطفىالحلبي،القاهرة،ط
 ،دارالكتابالعربي،القاهرة ،ها1418عليمحمدعليالجرجاني،كتابالتعريفات، -5

 .2006،4ط
 ثانياً: المراجع الفقهية.

دارالقلم،بيروت،،5ج ،ابراهيم بن علي الشيرادي، المهذب، تحقيق محمد الدحلي -1
 .1ط

بيروت6ج ،ابن مالك، المدونة الكبر.، دار صادر -2 )د، ت(، بدون سنة  ،1ط ،،
 .نشر

 . د.ت دارالمعرفة،بيروت،،4الدين،جالغدالي،إحياءعلوم أبوأحمدبنمحمد -3
،بابالإكراه،مكتبةالشيعة،مجموعةفقه4الإمامأحمدالمرتضى،شرحالأدهار،ج -4

 المذهب الديدي، دون ذكر سند الحديث. 
العدوي على الصعيدي، حاشية العدوي على مختصر خل -5 دار7ج ،لخرشيايل ،

 .الفكر،بيروت
جالقرطبي الأنصاري الخدرجي،  -6 الكريم، القران لأحكام 3الجامع دار، مطبعة

 .الشعب،القاهرة
،دار4ج ،أميربادشاهمحمدأمين،تيسيرالتحريرعلىكتابالتحريرلابنهمام -7

 .ه1403 الكتبالعلمية،بيروت،
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ي،المغنيفيأصولالفقهتحقيق:د.رايجلالالدينأبيمحمدعمربنعمرالخ -8
حياءالتراثالإسلاميمحمدمطهربقا،مركد جامعةأمالقر.،،البحثالعلميوا 

 .ه1403،1سلامية،مكةالمكرمة،طكليةالشريعةوالدراساتالإ
علي -9 بن ديد مكتبةالإمام البائن، الطلاة باب علي، بن ديد الإمام مسند )ع(،

،رواهالإمامديدفيمسندهعنأبيهعنجدهالشيعة،مجموعةفقهالمذهبالديدي
 .وسلمعنالإمامعليعنالرسولصلىاللهعليهوآله

دا -10 حنيفة، أبي مذهب على والنوائر الأشباه نجيم، بن العابدين الكتبدين ر
 .،د.ت1العلمية،بيروت،ط

الجنائيالإسلاميمقارنً -11 التشريع القادرعودة، عبد اد. بالقانونالوضعي، لجدءا
.2005،5الفكرالعربي،القاهرة،طالأول،دار

تحقيق -12 المدينة، فيمذهبعالم الثمينة الجواهر عقد ابنشا ، عبداللهبننجم
ج منصور، الحفيظ وعبد الأجحان أبى 3محمد ط، الإسلامي، الغرب ،1دار

 .ه1415
علم -13 من وحواشيه المنار شرح العديد، عبد بن اللطيف عبد بن الدين عد د.

حمدأالأصولعلىمتنالمنارفيأصولالفقهللشيخالإمامأبيبركاتعبداللهابن
.المعروفبحافظالدين

علاءالدينعبدالعديدبنأحمدالبخاري،كشفالأسرارمنأصولفخرالإسلام، -14
 البغداديضبطوتعليقوتخريج: بالله المعتصم محمد الكتابالعربي،4ج، دار ،

.ه1411،1ط
 -15 بدائع الكسائيالحنفي، ابنمسعود أبيبكر الدين علاء فيترتيبد. الصنائع

 .7الشرائع،ج
.م1982/ها1402،6د.عليحسبالله،أصولالتشريعالإسلامي،ط -16
الرخصةالشرعيةفيالأصول -17 الفقهية،د.كاملعمرعبدالله، ها،1420والقواعد

.1988المكتبةالمكية،لبنان،
.عةالعبادةمطب،1التقريروالتخييرعلىالتحرير،ج،كمالابنأميرحاج -18
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ي،المغنيفيأصولالفقهتحقيق:د.رايجلالالدينأبيمحمدعمربنعمرالخ -8
حياءالتراثالإسلاميمحمدمطهربقا،مركد جامعةأمالقر.،،البحثالعلميوا 

 .ه1403،1سلامية،مكةالمكرمة،طكليةالشريعةوالدراساتالإ
علي -9 بن ديد مكتبةالإمام البائن، الطلاة باب علي، بن ديد الإمام مسند )ع(،

،رواهالإمامديدفيمسندهعنأبيهعنجدهالشيعة،مجموعةفقهالمذهبالديدي
 .وسلمعنالإمامعليعنالرسولصلىاللهعليهوآله

دا -10 حنيفة، أبي مذهب على والنوائر الأشباه نجيم، بن العابدين الكتبدين ر
 .،د.ت1العلمية،بيروت،ط

الجنائيالإسلاميمقارنً -11 التشريع القادرعودة، عبد اد. بالقانونالوضعي، لجدءا
.2005،5الفكرالعربي،القاهرة،طالأول،دار

تحقيق -12 المدينة، فيمذهبعالم الثمينة الجواهر عقد ابنشا ، عبداللهبننجم
ج منصور، الحفيظ وعبد الأجحان أبى 3محمد ط، الإسلامي، الغرب ،1دار

 .ه1415
علم -13 من وحواشيه المنار شرح العديد، عبد بن اللطيف عبد بن الدين عد د.

حمدأالأصولعلىمتنالمنارفيأصولالفقهللشيخالإمامأبيبركاتعبداللهابن
.المعروفبحافظالدين

علاءالدينعبدالعديدبنأحمدالبخاري،كشفالأسرارمنأصولفخرالإسلام، -14
 البغداديضبطوتعليقوتخريج: بالله المعتصم محمد الكتابالعربي،4ج، دار ،

.ه1411،1ط
 -15 بدائع الكسائيالحنفي، ابنمسعود أبيبكر الدين علاء فيترتيبد. الصنائع

 .7الشرائع،ج
.م1982/ها1402،6د.عليحسبالله،أصولالتشريعالإسلامي،ط -16
الرخصةالشرعيةفيالأصول -17 الفقهية،د.كاملعمرعبدالله، ها،1420والقواعد

.1988المكتبةالمكية،لبنان،
.عةالعبادةمطب،1التقريروالتخييرعلىالتحرير،ج،كمالابنأميرحاج -18

 

الجودية -19 القيم ابن عيون،محمد تحقيقبشيرمحمد الموقعين، دار،أعلام مكتبة
.ه1421،1ط،البيان،دمشق

 .العامة والمتخصصةاً: الكتب ثالث
 -1 العربية،د. النهضة دار العام، القسم العقوبات، قانون شرح سرور، فتحي أحمد

 .م1999القاهرة،
الأشهبأحمد،المسؤوليةالجنائيةفيالشريعةالإسلاميةوالقوانينالوضعية،جمعية -2

 .ه1414،1،الجماهيريةالليبية،طالدعوةالإسلامية،بنيغادي
-د.السعيدمصطفىالسعيد،القسمالعام،شرحالاحكامالعامةفيقانونالعقوبات -3

.2002،3نشروالتوديع،القاهرة،طدراسةمقارنة،دارالثقافةلل
الإسلامية -4 الشريعة في الجنائية للمسؤولية الأسبابالمسقطة فرج، جمعة بشير د.

 .2001والإعلان،لبنان،والقانونالوضعي،المنشأةالعامةللنشروالتوديع
الثق -5 مؤسسة القصد، المتجاودة الجريمة ثروة، جلال الإسكندرية،د. الجامعية، افة

.1999
اليمني -6 والعقوبات الجرائم قانون شرح في الوسيط مجلي، علي حسن القسم-د.

 .2004،4عباديللدراساتالعليا،طالنوريةالعامةللجريمة،مركد-العام
حميدي -7 خالد للند. الثقافة دار العام، القسم العقوبات، قانون شرح شرالدعبي،

.ه1430م/2009،1والتوديع،ط
دةللنشر،د.سليمانعبدالمنعم،النوريةالعامةلقانونالعقوبات،دارالجامعةالجدي -8

 .م2000،2الاسكندرية،ط
تطبيقه،الجريمة،)معالمه،نطاةسميرعالية،شارحقانونالعقوبات،القسمالعام،.د -9

للدراسات الجامعية المؤسسة مقارنة، دراسة الجداء( والتوديع،المسؤولية، والنشار
 .م2002بيروت،

دار -10 الجنائية، علىالمسؤولية المؤثرة عوارضالأهلية آلعلى، صالحسعود د.
 .م2011،1بحاثوالتطور،الرياض،طعبيكانللأ

نهضةالعربية،عامةلقانونالعقوبات،دارالد.عبدالرؤوفمهدي،شرحالقواعدال -11
.2003،5القاهرة،ط
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د.عبدالسلامالتونجي،موانعالمسؤوليةالجنائية،معهدالبحوثفيجامعةالدول -12
 .م1991 العربية،القاهرة،

 ،د. عبد الصمد محمد وجدي، الإعذار بجهل القانون، دار عالم الكتب، القاهرة -13
  م.1978،2ط

عبدالعديد -14 الإسلام د. الشريعة في التعدير طعامر، العربي، الفقه دار ،5ية،
 .م1976

 .م2002النهضةالعربية،القاهرة،د.عبدالفتاحالصيفي،الجداءالجنائي،دار -15
نهضةد. عبد المهيمن بكر، القصد الجنائي في القانون المصري المقارن، دار ال -16

 .2011،5العربية،القاهرة،ط
القسمالعام،النورية الدنداني، شرح قانون الجرائم والعقوبات اليمني،د.عبدالناصر -17

والنش للطباعة الصادة مركد الثاني، الجدء للجريمة، صنعاءرالعامة ط، ،5،
 .م2014

دراسةمقارنةبأحكام -د.عليحسنالشرفي،الباعثوأثرهفيالمسؤوليةالجنائية -18
 .م1986،1العربي،القاهرة،طعلامالشريعةالإسلامية،الدهراءللإ

الجدء -القسمالعام -د. علي حسن الشرفي، شرح قانون الجرائم و العقوبات اليمني -19
 .2015،5مكتبةالوسطية،صنعاء،ط الأول،

د. علي عبدالقادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، النورية العامة  -20
 .م1997طبوعاتالجامعية،القاهرة،الم للجريمة،المسؤوليةوالجداءالجنائي،دار

القسم –د. فتوح عبدالله الشاذلي، د. علي عبدالقادر القهوجي، شرح قانون العقوبات  -21
 المطبوعات –العام دار الجنائي، والجداء المسؤولية للجريمة، العامة النورية

 م.1997الجامعية،
،5فكرالعربي،القاهرة،طالالقسمالعام،دار،د. مأمون سلامة، قانون العقوبات -22

 .م2011
م -23 إبراهيم الحدية،محمد العقوبة مسقطات الخرطوم،1ط حمد، الأصالة، دار ،

 .1998 السودان،
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د.عبدالسلامالتونجي،موانعالمسؤوليةالجنائية،معهدالبحوثفيجامعةالدول -12
 .م1991 العربية،القاهرة،

 ،د. عبد الصمد محمد وجدي، الإعذار بجهل القانون، دار عالم الكتب، القاهرة -13
  م.1978،2ط

عبدالعديد -14 الإسلام د. الشريعة في التعدير طعامر، العربي، الفقه دار ،5ية،
 .م1976

 .م2002النهضةالعربية،القاهرة،د.عبدالفتاحالصيفي،الجداءالجنائي،دار -15
نهضةد. عبد المهيمن بكر، القصد الجنائي في القانون المصري المقارن، دار ال -16

 .2011،5العربية،القاهرة،ط
القسمالعام،النورية الدنداني، شرح قانون الجرائم والعقوبات اليمني،د.عبدالناصر -17

والنش للطباعة الصادة مركد الثاني، الجدء للجريمة، صنعاءرالعامة ط، ،5،
 .م2014

دراسةمقارنةبأحكام -د.عليحسنالشرفي،الباعثوأثرهفيالمسؤوليةالجنائية -18
 .م1986،1العربي،القاهرة،طعلامالشريعةالإسلامية،الدهراءللإ

الجدء -القسمالعام -د. علي حسن الشرفي، شرح قانون الجرائم و العقوبات اليمني -19
 .2015،5مكتبةالوسطية،صنعاء،ط الأول،

د. علي عبدالقادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، النورية العامة  -20
 .م1997طبوعاتالجامعية،القاهرة،الم للجريمة،المسؤوليةوالجداءالجنائي،دار

القسم –د. فتوح عبدالله الشاذلي، د. علي عبدالقادر القهوجي، شرح قانون العقوبات  -21
 المطبوعات –العام دار الجنائي، والجداء المسؤولية للجريمة، العامة النورية

 م.1997الجامعية،
،5فكرالعربي،القاهرة،طالالقسمالعام،دار،د. مأمون سلامة، قانون العقوبات -22
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القيادة واتخاذ القرار الشرطي   
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أستاذ القانون الجنائي المساعد

كلية الشرطة- - أكاديمية الشرطة

ملخص البحث معلومات البحث

تاريخ قبول البحث: 

15 سبتمبر 2024م

تاريخ تسليم البحث: 
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الباحث:د/ أحمد أحمد محمد شعبان
البريد الالكتروني :

ahmed777608837@gmail.com

عنوان البحث:

تشكل عملية اتخاذ القرار الركيزة الأساسية التي تقوم عليها مختلف الأنشطة في كافة 

مستويات القيادة؛ كالتخطيط والتنظيم والتوجيه والتنسيق والرقابة، سواءً في المنظمات 

العامة أم الخاصة، مدنية كانت أم عسكرية، وخاصة في العمل الشرطي.

في  وأهميتها  وخصائصها  وأنواعها  القيادة  تعريف  بيان  إلى  البحث  هذا  هدف  وقد 

العمل الشرطي، ومعنى القرار الشرطي، وتوضيح الفرق بين صنع القرار واتخاذه في 

العمل الشرطي، ومراحل اتخاذه، وبيان معوقاته.

وقد اشتمل هذا البحث على فصلين، تم تخصيص الفصل الأول منهما لبيان مفهوم 

القيادة وأنواعها وتوضيح الفرق بينها وبين الإدارة. أما الفصل الثاني فسيتم تخصيصه  

لبيان ماهية اتخاذ القرار الشرطي، من حيث بيان مفهومه وأنواعه، ومعوقات اتخاذه.

وقد اتبعت في كتابة هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي والذي عن طريقه يمكن 

تحديد صفات القيادة وواجباتها والأعمال المحظورة عليها في العمل الشرطي، بحيث 

نتمكن من خلاله من إيجاد قيادة أمنية ناجحة تكسب ثقة رؤسائها وحب مرؤوسيها 

وتكسب ثقة أفراد المجتمع، واختتمت البحث بمجموعة من النتائج والتوصيات.
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Abstract 

The decision-making process is the basic pillar on which various 
activities are based at all levels of leadership; such as planning, 
organizing, directing, coordinating and controlling, whether in public 
or private organizations, civil or military, and especially in police 
work. 

This research aimed to define leadership, its types, characteristics 
and importance in police work, the meaning of police decision-
making, clarifying the difference between decision-making in 
general and decision-making in police work, the stages of making it, 
and explaining its obstacles. 

This research included two chapters, the first was devoted to 
explain the concept of leadership and its types and explaining the 
difference between it and management. The second chapter will be 
devoted to explain the nature of police decision-making, in terms of 
explaining its concept and types, and the obstacles in making it. 

This research followed the descriptive analytical approach, to 
determine the qualities of leadership, its duties and the prohibited 
actions in police work, so that we can find successful security 
leadership that gains the trust of its superiors and the love of its 
subordinates and gains the trust of members of society. The research 
concluded with a set of  of results and recommendations 
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 مقدمة:
 ،وأصحابه أجمعين هة والسلام على نبي الأمة وعلى آلالحمد لله رب العالمين والصلا

تقوم عد موضوع دراستنا القيادة واتخاذ القرار الشرطي، من أصعب المهام التي أما بعد: ي  
، والمتمثلة في المحافظة على النظام والأمن العام ا القيادة في مختلف أجهزة الشرطةبه

 .(1)وهي الوظيفة الرئيسية للقيادة في العمل الشرطي ،والسكينة العامة والآداب العامة

عد عملية اتخاذ القرار الأساس في فاعلية كافة المنظمات، لاسيما منظمات العمل ت  كما 
لتي تعتبر من أهم منظمات المجتم  ومنوط بها ضمان حماية وسلامة أمن الشرطي، ا

المجتم  واستقرارل، كما أن لقراراتها المتخذة أهمية كبيرة لتعلقها بحياة الناس وسلامتهم 
 .(2)وممتلكاتهموسلامة أعراضهم 

لى من إلذلك نجد أن للقيادة أهمية كبيرة في بناء الأمة التي أصبحت اليوم بحاجة 
سلامية الخالصة التي بناء القيادي والقيم والمبادئ الإلى الخير، ويزرع فيها أسس الإقودها ي

عليه وعلى  بن عبدالله سيد المرسلين سيدنا محمد بهاونادى  ديننا الحنيف، جاء وأمر بها
عيد إليها أمجادها التي سلبت ي  فالأمة بحاجة إلى من  آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم،

تقلدها من ي حسن ومن لا ي حسن، وتخرج على  فترات من الزمنمنها، لأن القيادة خلال 
 .(3)لهم تعالى أيديهم جنود وأفراد، بل وضباط، لم يفهموا دورهم الذي أرادل الله

 ةمرحل على قادمون  أننا تؤكد والقرائن الدلائل وعلى الرغم من ذلك نجد الكثير من
للقادم،  الاستعداد من بد فلا وبالتالي للمسلمين، والغلبة العلو للإسلام، يكون فيها جديدة

لى صرسول الله  استخدمها ورسمها لنا وأسس البناء القيادي التي من خلال الأخذ بالقواعد
ولِ ، انطلاق ا من قوله تعالى: )وسلموعلى آله الله عليه  ِ أ سْوَةٌ حَسَنَةٌ لَقَدْ كَانَ لَك مْ فِي رَس  االله

و االلهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ االلهَ كَثِيرا     .(4)(لِمَنْ كَانَ يَرْج 

                                                 
لى اتخاذ القرار في العمل الشرطي، مركز البحوث إمحمد بشارة عبد الرحمن، اتخاذ القرار بإشارة خاصة  /ي راج : أ.د -1

 .8، صتاريخ نشر والدراسات بشرطة الشارقة، بدون 
أ. د. عماد حسين حسن عبد الله، عملية اتخاذ القرار الشرطي، رسالة دكتورال، كلية الدراسات العليا، أكاديمية الشرطة  -2

 . 14م، ص1986المصرية، القاهرة، عام 
 .12م، ص2012غزة، عام  الإسلامية، الأسطل، القيادة في ضوء الآيات القرآنية، بالجامعة أحمد محمود -3
 (.21اب، الآية )سورة الأحز   -4
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فقد انقضى الوقت الذي ساد فيه الجهل بالدور العظيم الذي يمكن أن  ،وبناء  على ذلك
ودورهم في لى أهمية قراراتهم إيقوم به القادة في جهاز الشرطة، وبدأت الدراسات تشير 

ني جزء كبير من هذل الدراسات إلى تأهيل ، وقد ع  النظامو  خدمة المجتم  وحفظ الأمن
قيادة الشرطة وتطوير قدراتهم بما يتواكب م  التطور المتسارع للجريمة، التي تحتاج إلى 
صفات علمية وعملية وفنية، وهذا يرج  لأهمية القيادة من حيث موقعها وفاعليتها والنتائج 

 .(1)رتبة على نجاحها أو فشلها في العمل بمنظمات العمل الاداري والشرطيالمت

لى عدد من النظريات التي عكفت على إوبالتالي فقد تجسدت محاولاتهم في التوصل 
ما جعل البعض يرى أن القيادة في العمل  ، وهو(2)دراسة وتفسير مفهوم القيادة وأنواعها

يجب أن يتم على أسس عسكرية،  -كهيئة مدنية –الشرطي في مفهومها وتنظيم أعمالها 
 .(3)نظرا  لأهميته وطبيعة عملها المتمثل في حفظ النظام والأمن العام والسكينة العامة

  :البحث: مشكلة أولا 

يعتمد العمل الشرطي في نجاحه على عنصرين هما القيادة الناجحة  والقرار الشرطي 
السليم والصائب والحازم لمواجهة مشاكل العمل الشرطي، والمشكلة التي تواجهها الدراسة 

ن العمل الشرطي يواجه العديد من المعوقات بعنصري نجاحه سالفة الذكر، أتتمثل في 
رسة العمل الشرطي معوقات عديدة، ترج  الى نقص الكوادر حيث تواجه القيادة في مما

البشرية المؤهلة أو ضعف في فهم وممارسة العمل الشرطي، بالإضافة إلى ضعف القيادة 
في اتخاذ القرار الشرطي الذي يحتاج إلى ترشيد في صنعه وتنفيذل لحل مشاكل العمل 

 الشرطي، ومعرفة الحلول لتلك المشاكل سالفة الذكر.
  

                                                 
حدث الارهابي، جامعة نايف للعلوم الأمنية، الرياض، عام ور القيادة الأمنية في مواجهة الصال  خلف زيد المطيري، د -1

 .58وما بعدها. د. حسين العذري، وظائف ومبادئ الإدارة، أحد مقررات طلبة كلية الشرطة، صنعاء، ص 41ص ،م2005
الحسيني، القيادة الإدارية وأثرها في إدارة الموارد البشرية استراتيجيا ، كلية الإدارة والاقتصاد ي راج : د. صلاح هادي  -2

 وما بعدها. 77بالأكاديمية العربية في الدنمارك، بدون بيانات أخرى، ص
 .29سابق، ص أ. د/ محمد بشارة عبد الرحمن، اتخاذ القرار بإشارة خاصة إلى اتخاذ القرار في العمل الشرطي، مرج  - 3
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 : البحثاا: تساؤلت نيثا

وهي كما  ،سئلة الفرعيةمجموعة من الأتحتوي الدراسة على سؤال رئيسي بالإضافة إلى 
كيف نبني قيادة أمنية ناجحة وقادرة على اتخاذ القرار الشرطي  :يلي: السؤال الرئيسي هو

فرع عن ويتخر ما هو مفهوم القيادة واتخاذ القرار في العمل الشرطي؟ آالصحي ؟ وبمعنى 
 منها: ،هذا السؤال عدة أسئلة فرعية

 ما تعريف القيادة وأهميتها في العمل الشرطي؟ -

 نواع القيادة وخصائصها في العمل الشرطي؟أ ما -

 وما الفري بين صن  القرار واتخاذل في العمل الشرطي؟ ؟معنى القرار الشرطيما  -

 ماهي مراحل اتخاذ القرار وأنواعه في العمل الشرطي؟ -

 معوقات اتخاذ القرار الشرطي؟ماهي  -

 :البحث: أهمية ثالثاا 

 كما يلي: ،لموضوع الدراسة أهمية كبيرة تظهر من عدة جوانب

الذي يمكن أن تضيفه في  ، وبيان ماأهمية القيادة واتخاذ القرارتسليط الضوء على  .1
، شروط وصفات القيادة في مستويات العمل الشرطي خاصة   ،حقل العمل الشرطي

 التي ينبغي أن تتوفر فيهم. والخبرات

أهمية القيادة في ظل القرارات التي تتخذها كونها وسيلتها الفعالة للتعامل م   بيان .2
في ممارسة الضبط الإداري والتعامل م  أفراد  أفرادها في تعيينهم وترقيتهم وأيضا  

 المجتم  في إطار مشاكل العمل الشرطي.

تمثل جوهر العملية الإدارية وقلبها  نها، كو القيادة واتخاذ القرار توضي  طبيعة .3
طبيعة عملها المتمثل في حفظ النظام والأمن العام بالنابض، خاصة فيما يتعلق 

 والسكينة العامة.
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 : البحث أهدافاا: رابع
 :يهدف هذا البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية

 .تعريف القيادة وأهميتها في العمل الشرطي .1
 .وخصائصها في العمل الشرطينواع القيادة توضي  أ .2

الفري بين صن  القرار واتخاذل في العمل تحديد و  ،معنى القرار الشرطيبيان  .3
 .الشرطي

 .مراحل اتخاذ القرار وأنواعه في العمل الشرطي شرح .4

 .معوقات اتخاذ القرار الشرطي الوقوف على .5
 : البحث: منهج خامساا 

عن طريقه يمكن  والذي التحليلي الوصفي المنهج استخدام على هذا البحث عتمدي
عمال المحظورة عليها في العمل الشرطي، بحيث نتمكن حديد صفات القيادة وواجباتها والأت

من خلاله من ايجاد قيادة أمنية ناجحة تكسب ثقة رؤساءها وحب مرؤوسيها وتكسب ثقة 
 أفراد المجتم .

 : خطة البحث:سادساا 
فصلين متتاليين، نبين  إلى المقدمة بالإضافةمن  البحثبناء  على ما سبق تتكون خطة 

؛ زها عن الإدارة، ومعرفة أنواعهاييمن خلال بيان مفهومها وتم ماهية القيادة في أولهما
 همفهومنخصص الفصل الثاني لبيان ماهية اتخاذ القرار الشرطي، من حيث بيان و 

 .اتخاذل وأنواعه، ومعوقات
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  تمهيد وتقسيم:
يحدثنا لسان التاريخ عن القيادة وأهميتها والصفات والسجايا النبيلة التي تحلى بها القادة 

 -عبر عصور العز من تاريخنا العربي والاسلامي المجيد –العرب والمسلمين الذين توارثوا 
وآله لاسيما القائد الأعظم سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه  ،صفات القيادة الناجحة

و  :تعالى ه، انطلاقا من قول(1)وسلم ِ أ سْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْج  ولِ االله ﴿لَقَدْ كَانَ لَك مْ فِي رَس 
االلهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ االلهَ كَثِير ا﴾
لذين تماثلوا في الدور القيادي أولئك القادة العظماء ا .(2)

اللام  والمعبر عن شخصياتهم القيادية الفذة التي أسهمت في رف  مستوى الاستعداد 
سلامية، از النصر خلال مرحلة الفتوحات الإحر ة القتالية والنفسية والمعنوية لإوالجاهزي

م كل سمات بعد أن غرسوا في نفوس رجاله وهي فعلا  مرحلة من القيادة والجهاد، خاصة  
لى غرس الايمان بأهداف رسالة نبينا وقائدنا الأعظم إالفروسية والقوة والثقة، بالإضافة 

يجب أن نستمر اليوم على هدى الصلاة والسلام، والتي  وعلى آله أفضل سيدنا محمد عليه
وهو ما ، (3)ن الكريم فيها ونستنير بمسيرة القيادة المحمدية في حياتنا العلمية والعمليةآالقر 

تدعوا إليه قيادتنا السياسية الحالية فيما يتعلق بالجهاد والتحلي بالشجاعة في مواجهة كافة 
 التحديات الأمنية.

 ،وفي العصر الحديث تعتبر القيادة من أهم الوظائف الإدارية التي يمارسها المدير
دي اول والأيوذلك لأن الخطة بعد أن يتم وضعها تنتقل إلى حيز التنفيذ وتتناولها العق

والآلات لتنجزها حسب الأهداف المقررة والمراحل المحددة، كما أنها تتطلب من القائد جهدا  
ووقتا  ومهارات، حتى يستطي  أن يقود جماعته نحو الهدف المنشود بالكفاءة والفعالية 

وللوقوف على ماهية القيادة في جهاز الشرطة، يقتضي منا الأمر التعرض  .(4)اللازمة
                                                 

 ،  33ي نظر: د. أحمد عبد ربه فبصوص، "فن القيادة في الإسلام" مكتبة المنار، الزرقاء، الأردن، ص - 1
 (.  21سورة الأحزاب، الآية ) -2
 ي راج  مؤلفنفا لفدبلوم العلفوم الاداريفة بعنفوان: دور الإدارة ففي رفف  مسفتوى الكففاءة ففي جهفاز الشفرطة، كليفة الدراسفات العليفا، - 3

 .6ص، م2001 -2000 ، صنعاء، عامالمعهد العالي لضباط الشرطة
   .151م، ص1983، 3والنشر، جدة، ط )المفاهيم، الأسس، المهام( دار العلوم للطباعة د. إبراهيم الله المنيف، الإدارة: - 4
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لى بيان الصفات الشخصية للقيادة الناجحة في إبالإضافة  ،ان مفهوم القيادة وأنواعهالبي
على النحو  مباحث لى ثلاثةوهو ما سنبينه في هذا الفصل الذي نقسمه إ ،العمل الشرطي

 تي:الآ

 لمبحث الأول: مفهوم القيادة في العمل الشرطي.ا

 مبحث الثاني: أنواع القيادة في العمل الشرطي.ال

 في العمل الشرطي.الناج  المبحث الثالث: صفات القيادة والقائد 

 تمهيد وتقسيم: 
 ترمز القديم العصر القيادة في كانت حيث حول مفهوم القيادة لدى الفقه، اختلاف هناك

 لفبعض وتعفالى سفبحانه الله التفي منحهفا الخاصفة والقفدرات الشخصفية السفمات بعفض إلفى
ف القيفادة عمومفا  بأنهفا: ففن أخلاقيفة، لفذلك ت عفر   مأ جسفدية مأ عقلية كانت سواء   ؛الأشخاص

نسفففان )علففم( تعنفففي أن الإ نسفففان قائفففد موهففوب بفففالفطرة، والثانيفففةوعلففم، ففففالأولى تعنففي أن الإ
للتففأثير علففى القيففادة علففم وفففن، خففرين، ولففذلك قيففل بففأن كتسففب صفففة القيففادة بففالتعليم مففن الآي

 .(1)خرينالآ
 العصفر مف  متطلبفات لتتواففق ذلفك، وتغيفرت عفن اختلففت الحاضفر العصفر ففي كنهفال

ن القيفادة مصفطل  لأ ،والتخصصي المختلفف النوعي النشاط ذات التنظيمات وم  ومكوناته
، الأمففر الففذي يقتضففي (2)يسففتخدم فففي النظففام والسففلك العسففكري أكثففر منففه فففي السففلك المففدني

لبففين مط ىالقيفادة وبيففان تميزهففا عفن الإدارة، فففي هفذا المبحففث الففذي نقسفمه إلفف تعريفففدراسفة 
 تي:على النحو الآ

 القيادة في العمل الشرطي.    تعريفالمطلب الأول: 
 يز القيادة عن الإدارة.يالمطلب الثاني: تم

                                                 
 .3ي نظر: بحث بعنوان مهارات القيادة الفعالة، صادر عن مركز إعداد القادة للقطاع الحكومي، بدون بيانات أخرى، ص  - 1
 للعلفوم العربيفة نفايف الأمنيفة، جامعفة المهارات القياديفة تنمية في القيادي التأهيل برامج الوهيبي، دور إبراهيم حمد بن خالد  -2

 .14م ص2005الأمنية، الرياض، 
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ففففي تعريففففه لمفهفففوم القيفففادة، لأن القيفففادة مصفففطل   لفففى أن الفقفففه اختلففففإشفففارة الإ تسفففبق
ف الفقفه ففي لأخفتلا يستخدم في النظام والسلك العسكري أكثر منه في السلك المدني، ونظرا  

 ى في العمل الشرطي، لاسيما في ظل بعض الرؤ  وض  مفهوم محدد للقيادة عموما  وخاصة  
يجب أن يتم على أسس عسفكرية  لى أن القيادة الشرطية في مفهومها وتنظيمهاإالتي تنظر 

، الأمفر (1)وطبيعة عملها المتمثل في حفظ النظام والأمن العام ومن  الجريمة انظرا  لأهميته
فففرعين  فففي، لقيففادة فففي العمففل الشففرطيللقففانوني وا الفقهففيتعريففف الالففذي يقتضففي منففا بيففان 

 :تيعلى النحو الآ

 ،ففي بنفدينلفقفه لفدى القيفادة لتعريف اللغفوي والاصفطلاحي السنتعرف في هذا الفرع إلى 
 تي:على النحو الآ

 أولا: التعريف اللغوي للقيادة:
لفى إ، وترجف  كلهفا هنجد أن لمفهوم القيادة العديد مفن المعفاني كمفا يفرى الفبعض مفن الفقف

ن "القفففود" إ :، ويقففال أيضففا  (2)وقيففادا   وقيففادة اد: "قفففلففذلك يقففال المصففدر الثلاثففي )قففاد(،
 أخفذا   الدابة فهفو يقودهفا قفودا ، أي مشفي أمامهفا قاد الرجل ويقال نقيض "السوي"، اللغة في

 يقفاد ومنهفا ،وعليه فمكان القائد في المقدمفة كالفدليل والقفدوة والمرشفد بقيادتها أو بناصيتها،
 .(3)به قتل بالذي فيقتل القاتل

  

                                                 
 لى اتخاذ القرار في العمل الشرطي، مركز البحوث والدراسات إأ. د. محمد بشارة عبد الرحمن، اتخاذ القرار بإشارة خاصة  - 1

 .29ص  مرج  سابق،     
  .315م، ص2000والنشر، بيروت، عام  للطباعة صابر العرب، دار منظور لسان أبو الفضل ابن -2
 تنمية في القيادي التأهيل برامج الوهيبي، دور إبراهيم حمد بن راج : خالدي   ذاته لمعنىل، 315المرج  السابق، ص  - 3

 .7م ص2005الأمنية، الرياض، عام  للعلوم العربية نايف الأمنية، جامعة المهارات القيادية
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 الصطلاحي للقيادة في الفقه:ثانياا: التعريف 
للقيادة أهمية كبيرة في مفهومها ووظيفتها، الأمر الذي جعل الفقه يتعرض لبيان تعريفها 

 المسئولية" ، حيث ت عرف القيادة في الفقه الإسلامي بأنها:في الفقه عموما   الاصطلاحي
 البناء كذلك وهي ،(1)"في الآخرة بها فرط لمنوالندامة  أنها الخزي  ثم الدنيا، في والأمانة

نهاه مْ فِي  :لقوله تعالى المنكر، عن والنهي بالمعروف والأمر والإصلاح، ﴿الهذِينَ إِنْ مَكه
لاةَ  ِ عَاقِبَة   الَأرْضِ أَقَام وا الصه نْكَرِ وَلِلّه وفِ وَنَهَوْا عَنْ الْم  وا بِالْمَعْر  كَاةَ وَأَمَر  وَآتَوْا الزه

الأ م ورِ﴾
(2). 
 التأثير بواسطته تستطي  الذي الفن": القيادة عموما  في الفقه الوضعي بأنها وت عرف

لى هدف معين، بطريقة تحصل بها على ثقتهم واحترامهم، إلتوجيههم  الآخرين؛ على
 . (3)وطاعتهم، وتعاونهم المخلص
 أساس على الأمني مجال العمل في الإدارية عرف القيادةت  وفي إطار الفقه الشرطي 

 ويسعى الأمني، قيادة الجهاز يتولى الذي البشري  العنصر" ا:بأنه الإدارية العمليةطبيعة 
تحقيق  نحو الأمني السير بالتنظيم على والقادر المختلفة الإدارية وحداته بين لإيجاد الترابط

والتوجيه  والتنظيم كالتخطيط ؛القيادية الوظائف من العديد أداء عبر بها المنوطة الأهداف
 بين الترابط من نوع إيجاد تعمل على التي الداخلية، والرقابة والاتصال والتنسيق والإشراف
 الوحدات هذل أعمال بين  والتزامن المخطط الأمني الجهاز منها المكون  الإدارية الوحدات
 .(4)المختلفة

 العملية يمكننا تعريف القيادة في جهاز الشرطة بأنها: ،وبناء  على التعريفات السابقة
رشاد توجيه من القائد خلالها من يتمكن لتيا وسلوكهم،  أفكارهم على الآخرين، والتأثير وا 

 في خدمة الشعب. بغرض تحقيق هدف مشترك لهيئة الشرطة
  

                                                 
رسالة ماجستير بكلية أصول الدين بالجامعة عداد والتخطيط، العسكرية بين الإ اتراج : عبد الهادي الأغا، النظريي   - 1

 .144ص م، 2005الإسلامية، عزة، عام 
  (.41سورة الحج، الآية ) -2
 .28صمرج  سابق، أحمد عبد ربه مبارك بصوص،  د. -3
 بدون بيانات أخرى،العام،  الأمن قطاع في الوسطى القيادات لدى الإدارية المهارة تقويم، أبوالعلا عبد الله محمود بن هاني-4

 .20ص
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ولأن هذا القانون هو الأساس  ،للقيادة في قانون هيئة الشرطة ا  واضح ا  لم نجد تعريف
( 4ف قيادة العمل الشرطي في المادة )عر  القانوني في تنظيم العمل الشرطي، فقد وجدنال ي  

لشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها برئاسة الوزير ا"منه بأنها: 
نظامها والتفتيش على وهو الذي يصدر القرارات اللازمة لإدارة وتخطيط مهامها وواجباتها و 

 .(1)"أعمالها وله أن يفوض بعض صلاحيته لغيرل من قادة الوزارة
اصر، ومن خلال التعريف السابق نستنتج بأن للقيادة في العمل الشرطي عدد من العن

خرها أهداف منظمة العمل الشرطي الذي وجدت من أجله قيادته آفراد و أهمها القيادة والأ
، كما أن التعريف يبين لنا مدى (2)( من القانون ذاته7) المادةليها إوأعضائه، وأشارت 

 القيادة الترابط بين عناصر القيادة في المفهوم الفقهي والقانوني، وبالتالي تختلف عناصر
القيادة في العمل الشرطي، التي تحتوي  ، وخاصة  كل عامبش القيادة عن متطلبات الإدارية

( 5) وجود مجموعة من الأفراد وهم كما بينتهم المادةتتمثل في  ،على عدد من العناصر
 ذو قيادة وكذا وجود "،وضف ضباط، والجنود الضباط،بأنهم "من قانون هيئة الشرطة، 

( من قانون 4) ليه المادةإأشارت  ،المجموعة السابقة على ايجابيا   تؤثر صائب وفكر تأثير
قيادة وأفرادها إلى تحقيقه، من لى وجود هدف مشترك تسعى الإهيئة الشرطة، بالإضافة 

وهذل العناصر الثلاثة )القائد، الأفراد، الهدف( هي  ،خلال وظيفة منظمة العمل الشرطي
 تي:في هذا الفرع على النحو الآا، والتي سنبينها عناصر القيادة عموم  

 أولا: القيادة )القائد( في العمل الشرطي:
اختلف الفقه في بيان من هي قيادة العمل  في هذا العنصر من عناصر القيادة،

، (3)للتعريف السابق، حيث يرى البعض أن الوزير يمثل قيادة العمل الشرطي الشرطي وفقا  
 .(4)خرين بأن رئيس الجمهورية هو من يمثل قيادة العمل الشرطيآبينما يرى 

                                                 
 م.  2000( لعام 15( من قانون هيئة الشرطة رقم )4راج  نص المادة ) -1
 ( من قانون هيئة الشرطة المرج  السابق.7راج : نص المادة ) -2
رسالة دكتورال من كلية الدراسات العليا د. محمد الدرة، استراتيجية الضبط الاداري لمن  الجريمة في الجمهورية اليمنية،  -3

 .232ص م، 1999ار النهضة العربية، القاهرة، عام دبأكاديمية الشرطة المصرية، 
راج : د. عوض يعيش، الحماية الجنائية للموظف العام بالتطبيق على رجل الشرطة، رسالة دكتورال بكلية الدراسات العليا ي   -4

 وما بعدها. 26م، ص 2001هرة، عام بأكاديمية الشرطة المصرية، القا
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بينما يمثل  ،طيونحن نرى أن رئيس الجمهورية يمثل القيادة العليا الإشرافية للعمل الشر 
ليه العديد إعلى، وهو ما أشارت داري الأالوزير القيادة التنفيذية للعمل الشرطي ورئيسها الإ

( من قانون هيئة الشرطة 4نص المادة ) من نصوص قانون هيئة الشرطية، وخاصة  
لشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي وظائفها وتباشر ا" نص على أن: حيث، التنفيذيةولائحته 

، كما نصت اللائحة (1)"اختصاصاتها برئاسة الوزير وهو الذي يصدر القرارات اللازمة...
الوزير هيئة الشرطة ويصدر القرارات اللازمة لإدارة  يرأس" ( على أن:4في المادة )

وتخطيط مهامها وواجباتها ونظام عملها، وله أن يفوض بعض صلاحياته لأي من قادة 
الوزارة، وذلك بموجب قرار يحدد فيه الصلاحيات المفوضة ونطاقها ومدتها، وتكون رئاسة 

العامة ومديرو أمن المحافظات  داراتلوزارة ورؤساء المصال  ومديرو الإالشرطة لوكلاء ا
في إطار وحدود اختصاصه النوعي  كلا   ؛قسام والمراكزوقادة الوحدات النظامية ومديرو الأ

 .(2)"والمكاني
داري يمثل الرئيس الإ وبناء  على نصوص المواد سالفة الذكر نستنتج بأن وزير الداخلية

يطلق عليه المدير القائد، الذي يتميز الأعلى لقيادة العمل الشرطي بوزارة الداخلية، أو ما 
 عن المدير في عدة جوانب كما سنتعرض لبيانها في الفرع الثالث.

القرار هي من سلطات المدير ا بأن عملية التخطيط المرتبطة باتخاذ يض  أنستنتج كما  
مبدأ وفقا  لالعليا للعمل الشرطي وهذا تأكيد على أن وزير الداخلية هو يمثل القيادة  ،القائد

 .(4)لى تعريفاتها في الفقه الشرطيإشارة بق الإوقد س ،(3)وحدة القيادة
 ثانياا: جماعة من الفراد: 

عد من عناصر القيادة في العمل فراد، ي  م أن وجود مجموعة أو جماعة من الأمن المعلو 
فراد، تقوم بتأدية وظائفها في الأضباط و الالشرطي، وهذل الجماعة هم الضباط وصف 

تؤدي  الشرطة هيئة..." :جاء في التعريف القانوني السابقالعمل الشرطي، لذلك فقد 
لى جماعة أو إ... مصطل  يشير وكلمتي تؤدي وظائفها ،وظائفها وتباشر اختصاصاتها

دي وظائف الشرطة ويباشر اختصاصها، وهم ؤ من سي ملأنه -أعضاء هيئة العمل الشرطي
                                                 

 م. 2000( لعام 15( من قانون هيئة الشرطة رقم )4راج  نص المادة )ي   -1
 م. 2000( لعام 15لقانون هيئة الشرطة رقم ) التنفيذية( من اللائحة 4راج  نص المادة )ي   -2
 . 66، 32خرى، صأية الشرطة، بدون بيانات دارة الشرطة الحديثة، مقرر السنة الثانية بكلإأ. د. على المصري، تنظيم  -3
 . 19ص ،ليه في تعريف القيادة في الفقه الأمنيإراج  ما أشرنا ي   -4
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(، 5أعضاء هيئة الشرطة في تشكيلهم الذي أشار إليهم قانون هيئة الشرطة في المادة )
 ؛(1)"(الجنودو ضابط الصف، و الضابط، )تتألف هيئة الشرطة من:" والتي نصت على أن:
فراد بفئاتها سالفة الذكر قد جاء تعريفها وبيان مفهومها في نص وهذل الجماعة من الأ

 .كعنصر من عناصر القيادة في العمل الشرطي ،(2) الشرطة ( من قانون هيئة3المادة )
هم جزء من المجتم  اليمني يقومون  رجال الشرطةعلى ما سبق، نجد بأن  وبناء  

بمهامهم لخدمة هذا المجتم  وهم قوة أساسية من قوى الدولة الشاملة، كما أنهم يمثلون 
هيبة الدولة وأداتها الرئيسية في انتظام حركة المجتم  واستقرارل، لتحقيق الأمن بمفهومه 

تتمثل في الصدي في  الشامل وهم في سبيل ذلك يلتزمون بالتحلي بالخصال الحميدة التي
التعامل، وعدم التمييز بين المواطنين والنزاهة والشجاعة وضبط النفس، وهذل الصفات هي 

 .التي تضفي الهيبة عليهم ويكون مبعثها الاحترام، وليس الخوف من البطش والتمييز
 ثالثاا: أهداف العمل الشرطي: 

هيئة العمل الشرطي لمنظمة العمل الشرطي عدد من الأهداف التي تسعى أعضاء 
( من قانون هيئة الشرطة 7ليها المادة )إوتلك الأهداف أشارت  ،وقيادته إلى تحقيقها

تعمل هيئة الشرطة على حفظ "، واللتان تنص في مجملهما على أن: (3)التنفيذية ولائحته
 .(4)"النظام والأمن العام والآداب العامة والسكنية العامة ...

القيام بالحفاظ على النظام وبناء  على النص السابق نستنتج بأن من أهم تلك الأهداف 
 .(5)لى تتب  الجناة وضبطهم بعد ارتكاب الجريمةإبالإضافة ، العام بمدلولاته الثلاثة

  

                                                 
 م.2000( لعام 15رقم ) ( من قانون هيئة الشرطة5المادة )راج  نص ي   -1
 م.  2000( لعام 15رقم ) ( من قانون هيئة الشرطة3المادة )راج  نص ي   -2
 م.2000( لعام 15) ( من قانون هيئة الشرطة رقم7وفقا لنص المادة )راج  الأهداف ي   -3
  م.2002لعام  التنفيذيةم ولائحته 2000( لعام 15) ( من قانون هيئة الشرطة رقم7، 5راج  نص المادة )ي   -4
ومصر، رسالة دراسة مقارنة بين اليمن أ. د. علي المصري، وظيفة الشرطة في الشريعة الاسلامية والنظم الوضعية، -5

 .65م، ص1998-ه1418، القاهرة، عام 1دكتورال بكلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة المصرية، دار النهضة العربية، ط
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ا، ومن القيادة اصطلاح   لى اختلاف وجهات النظر لدى الفقه في تعريفإالاشارة  تسبق
لى نتيجة مفادها أن بعض الفقه يفري في تعريفه للقيادة إخلال بعض التعريفات توصلنا 

بين المدير والمدير القائد، وبالتالي نطرح السؤال التالي هل هناك فري بين المدير والمدير 
نبينه ما س سؤال هوخر ما الفري بين الإدارة والقيادة؟ وللإجابة عن هذا الآالقائد؟ وبمعنى 

 تي:في هذا الفرع على النحو الآ
 أولا: الفرق بين القيادة والإدارة:

والقائد، فمن حيث دارة وبين المدير داري في تعريفه بين القيادة والإبعض الفقه الإيفري 
 دارة والقيادة يقول أن الحديث عن القيادة قديم قدم التاريخ بينما الحديث عنالتفرقة بين الإ

، الإدارةالقيادة هي فرع من فروع علم أن  م إلا في العصر الحديث،  يبدأالإدارة لم 
كالتخطيط والتنظيم والتنسيق  ؛داري بعناصرها المختلفةوالأخيرة تختص بقيادة العمل الإ

 .(1)والتوجيه والرقابة، ويطلق عليها القيادة الادارية
ن القيادة والإدارة على الرغم من كونهما يشتركان في تحديد أخر يقول آوهناك رأي 

الهدف وخلق الجو المناسب لتحقيقه، ثم التأكد من اختيار المطلوب وفق معايير وأسس 
 :(2)لا أنهما يختلفان في عدة جوانب يمكن أن نحصرها فيما يليإمعينه 

تباعها أرضاء دارية والجزاء لنيل ساليب والأوامر الإدارة على الأتعتمد الإ -1
 ومرؤوسيها، بينما تعتمد القيادة على الاقناع والتأثير والاستمالة في نيل رضاهم.

كالتخطيط، والتنظيم، والتوجيه، والإشراف، ؛ ركز الإدارة على عدة عمليات رئيسيهت   -2
والرقابة، بينما تركز القيادة على تحديد الاتجال والرؤية، وحشد القوى تحت هذل 

 يز وشد الهمم. التحفو الرؤية، 
 القيادة تركز على العاطفة بينما الإدارة تركز على المنطق. -3
  .تهتم القيادة بالكليات بينما تهتم الإدارة بالجزئيات والتفاصيل -4

                                                 
بالأكاديمية كلية الإدارة والاقتصاد  القيادة الإدارية وأثرها في إدارة الموارد البشرية استراتيجيا ،صلاح هادي الحسيني،  -1

 .60خرى، صأ، بدون بيانات لدنماركا العربية في
 . 5م، ص2005، 1ط ،. أحمد عبد المحسن العساف، مهارات القيادة وصفات القائد، النشر العلمي والمطاب ، الرياضد -2
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نستنتج أنه عندما تجتم  القيادة والإدارة في شخص واحد أي أن  ،وبناء  على ما سبق
على قوة التأثير في الجماعة وحفزهم يمارس المدير الذي بيدل السلطة وظيفته معتمدا  

قناعهم لتحقيق الأهداف تاركا  السلطة الرسمية، معتمدا  على قدرته في الاقناع والتأثير  وا 
وعلى الطاعة التي تنب  من الجماعة التي يديرها، فهو بذلك يصب  المدير القائد، لأنه 

عاملا  مشتركا  له داري والشرطي هدفا  أو ذ من تحقيق أهداف منظمة العمل الإيتخ
داري، أو المدير القائد، أو القائد الإ يهولجماعته أو مرؤوسيه، وهنا يمكن أن نطلق عل

 .نطلق على الإدارة القيادة الإدارية

العمل كما يرى البعض من الفقه  لاستلام يوم أول منذ قائدا   عد ضابط الشرطةي  
، ومن المعلوم أن خبرة القائد في العمل الشرطي تزداد كلما زادت سنوات حياته (1)الشرطي

العمل الشرطي، لأن القائد غالبا  ما يتعرض للعديد من في العملية في ممارسة الخدمة 
يعاصرها ويشارك فيها، وهذا يزيد من خبرته ورف  مستوى الكفاءة  الأحداث والمواقف التي

 .العمل الشرطيفي ممارسة 
تتعدد أنواع القيادة من حيث المستوى الإداري في العمل الشرطي في  ،وبناء  على ذلك

( من قانون هيئة 6، 4ليه في تنظيمها المادة )إهو ما أشارت و تنظيمها وتشكيلها، 
م، كما 2002للقانون ذاته الصادرة عام  التنفيذية( من اللائحة 4، وأكدته المادة )(2)الشرطة

تقسم  :، والتي نصت على أن(3)( إلى أنواع القيادة في العمل الشرطي32أشارت المادة )
 لى المجموعات التالية: إالوظائف في هيئة الشرطة 

   : الوظائف القيادية.ولىالمجموعة ال  -1
  دارية.والإ : الوظائف الاشرافيةالمجموعة الثانية -2

                                                 
راج : اللواء. د. عماد حسين حسن، عملية اتخاذ القرار الشرطي، رسالة دكتورال بأكاديمية الشرطة المصرية، القاهرة، ي   -1

 .3سليم، مرج  سابق، ص محمود طه نظر: د. هشامذاته ي   لمعنىل، 213عام، ص
 م.2002 التنفيذيةن اللائحة ( م4نص المادة ) ام، وكذ2000( من قانون هيئة الشرطة لعام 6، 4راج  نص المادة )ي   -2
( 35) م، والصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم2000لقانون هيئة الشرطة لعام التنفيذية( من اللائحة 32راج  نص المادة )ي   -3

 م.2002لعام 
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  : الوظائف التنفيذية والفنية.المجموعة الثالثة-3
 : الوظائف الحرفية والخدمات المساعدة.المجموعة الرابعة -4

ممارسة العمل ومناصبه  ىالتي تتولنستنتج بأن القيادة  ،وبناء  على النص السابق
الوظائف القيادية العليا،  :هي لاثة أنواع من القيادةلى ثإتنقسم القيادية في العمل الشرطي 

الوظائف الحرفية و لى القيادة التنفيذية أو الفنية، إبالإضافة  ،داريةوالقيادة الاشرافية والإ
ري، وبالتالي فإن ادد من ضمن القيادة وفق المستوى الإعت  لا وهي  والخدمات المساعدة
داري، هو ما أكدل البعض وى الإللمست لى ثلاثة أنواع من القيادة وفقا  إالقيادة في تقسيمها 

ونبين ، (1) من الفقه الشرطي، وهي القيادة العليا والقيادة الوسطى والقيادة الدنيا أو المباشرة
 تي:على النحو الآ ثلاثة مطالبلى إ حث الذي نقسمهبهذا المذلك في 

الشرطية، يطلق عليه القيادة العليا في تولي وممارسة هذا المستوى الاداري من القيادات 
ما يتعلق باتخاذ القرار الشرطي، كما أن هذا المستوى  وظائف العمل الشرطي، وخاصة  

ولى من الوظائف ومناصب الإداري من القيادة في العمل الشرطي تضمنته المجموعة الأ
( من 32د ذكرها في نص المادة )، الوار (2)رب في العمل الشرطي، وهم الفئات الأ القيادية

، وكل فئة لها عدد من (3)م2002لقانون هيئة الشرطة الصادرة عام  التنفيذيةاللائحة 
                                                 

ة، الرياض، جامعة نايف للعلوم الأمنيراج : سعد بن عليوي الهذلي، مهارة القائد في اتخاذ القرار في الظروف الطارئة، ي   -1
 وما بعدها. 37م، ص2009عام 
  :رب  فئات على النحو التاليألى إولى (: تقسم وظائف المجموعة الأ33) المففادةحيث نصت  -2
، رئيس رؤساء المصال  ،قائد الامن المركزي  ،مستشارو الوزير ،: وتشمل الوظائف التالية: وكلاء الوزارةولىالفئة ال  -

 الأكاديمية.
مديرو الادارات  ،من بالعاصمة والمحافظاتمديرو الأ ،من المركزي ل الوظائف التالية: نائب قائد الأ: وتشمالثانيةالفئة  -

 .كاديميةنائب رئيس الأ ،وكلاء المصال  ،العامة
مديرو الادارات العامة في  ،نواب مديرو الكليات ،من المركزي ركان حرب الأأوتشمل الوظائف التالية:  :الفئة الثالثة -

 ،المصال  والمعهد العالي وكلية الشرطة
مساعدو ، مننواب مديري الأ ،: ويكون ترتيب وظائف الفئة الرابعة على النحو التالي: نواب مديري العمومالفئة الرابعة -

 .من المحافظاتأمديري العموم و 
( 35) م، والصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم2000هيئة الشرطة لعاملقانون  التنفيذية( من اللائحة 32) راج  نص المادةي   -3

 م.2002لعام 
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ومن أهمها  ،طار وحدود اختصاصهإفي  كلٌ الشروط في تولي وممارسة العمل الشرطي 
العملية للعمل رب  هي التي تمتلك من الخبرة تها الأاأن هذل المجموعة أو القيادة العليا بفئ

الفئة العليا من القيادة في تولي وممارسة  ، وخاصة  (1)( عام25 -5الشرطي ما بين )
للمادة السابقة، هم ضباط  ، كما أن هذا المستوى من القيادة العليا وفقا  (2)العمل الشرطي

علمية، مؤهلاتهم الو ما تتوحد ثقافتهم  غالبا  و ، (3)وعقيد( لواء وعميد) العمل الشرطي من رتبة
لا يقل عن دبلوم شرطة وليسانس شريعة وقانون ودورات تدريبية تخصصية وقيادية، بحيث 

قرار جمهوري، وهذا المستوى يقوم بالوظائف الرئيسية  كما يصدر بتعيينهم في الغالب
كالتخطيط والتنظيم والتوجيه والتنسيق واتخاذ القرارات وغيرها من  ؛لمنظمة العمل الشرطي

ولها سلطة اتخاذ  ،رطيالوظائف التي تقوم من خلالها بوض  السياسات العامة للعمل الش
( من قانون 6، 4) ساسية لتحقيق الأهداف العامة للعمل الشرطي وفقا للمادةالقرارات الأ

 .التنفيذيةهيئة الشرطة ولائحته 

داري تكون للوزير دة العليا وفقا  لهذا المستوى الإنستنتج بأن القيا ،ناء  على ما سبقوب
دارات العامة ومديرو الإ ونائبه رئيس الأكاديميةو لوزارة ورؤساء المصال ونائبه ولوكلاء ا

في إطار  قسام والمراكز كلَ قادة الوحدات النظامية ومديرو الأومديرو أمن المحافظات و 
في  في عملية اتخاذ القرار الشرطي والذي سنتعرض له لاحقا   وحدود اختصاصه، وخاصة  

 الفصل الثاني.
 

  

                                                 
م، المرج  السابق، 2000لقانون هيئة الشرطة لعام التنفيذية( من اللائحة 32راج  نص المادة )ي  لمزيد من الاطلاع ل -1

 وما بعدها. 13ص
 تية: ولى الشروط الآيشترط لشغل وظائف الفئة الأ -2

قل ولى وأمضى فيها سنتين على الأالمرش  من شاغلي الوظائف المحددة في الفئة الثانية من المجموعة الأأن يكون  -1
  خدمة متواصلة.

   أن يكون المرش  برتبة لا تقل عن رتبة عميد. -2
  .( عاما  25أن يكون قد أمضي خدمة فعلية متواصلة لا تقل عن ) -3
 لا تقل عن سب  سنوات. أن تكون لدية خبرة عملية نوعية في مجال التخصص -4
 أن يكون لديه مؤهل دراسي لا يقل عن دبلوم شرطة وليسانس شريعة وقانون ودورات تدريبية تخصصية وقيادية.  -5
لقانون هيئة الشرطة  التنفيذية( من اللائحة 32راج : نص المادة )ي  %(. 85أن لا يقل تقدير الكفاءة السنوي عن ) -6

 م.2002( لعام 35) لوزراء رقمم، والصادرة بقرار رئيس ا2000لعام
 وما بعدها. 37راج : سعد بن عليوي الهذلي، مهارة القائد المني في اتخاذ القرار في الظروف الطارئة، مرج  سابق، صي   -3
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 داري من القيادات الشرطية، يطلق عليه القيادة الوسطى في توليهذا المستوى الإ
المادة لنص  الوظائف القيادية الوسطى للعمل الشرطي، وتضمنتها المجموعة الثانية وفقا  

لى ثلاث فئات من القيادات الوسطى للعمل إ، وتنقسم هذل المجموعة (1)( سالفة الذكر32)
لقانون هيئة  التنفيذية( من اللائحة 34وهم الفئات، الوارد ذكرها في نص المادة )الشرطي، 

ولى والثانية كون التعيين في وظائف الفئتين الأي، لذلك (2)م2002الشرطة الصادرة عام 
على اقتراح المسئول المباشر وعرض وكيل القطاع المختص  بقرار من وزير الداخلية بناء  

 وتوصية المجلس. 
يد من شروط وبناء  على ذلك نجد هذا المستوى من القيادات هي التي تتوافر فيها العد

نها تمتلك من الخبرة العملية للعمل إ :وظائف القيادة الوسطى ومن أهمها تولي وممارسة
، كما أن هذا (3)ولى من القيادات الوسطىللفئة الأ الشرطي أكثر من عشر سنوات وفقا  

                                                 
 م.2000لقانون هيئة الشرطة لعام التنفيذية( من اللائحة 32راج  نص المادة )ي   -1
تقسم على أن  (34المففادة )م، حيث نصت 2000لقانون هيئة الشرطة لعام التنفيذية( من اللائحة 34راج  نص المادة )ي   -2

 النحو التالي: لى ثلاث فئات علىإوظائف المجموعة الثانية 
 ،مديرو مستشفيات الشرطة، مديرو الادارات ومن في حكمهم :: وتشمل الوظائف التاليةمن القيادة الوسطى الفئة الولى -

 ،مديرو مكاتب الوكلاء ورؤساء المصال  ومن في حكمهم، نائب مدير المعهد التخصصي ومدرسة الشرطة للشئون التعليمية
قادة الكتائب  ،مديرو ورش الصيانة، من المطارات والموانئ والمنافذ البريةأمديرو  ،من المديرياتأمديرو  ،مديرو نوادي الشرطة

 .شرطة والأمن المركزي، والنجدةفي الوحدات الانضباطية، ككلية ال
من أنواب مديري  ،دارات ومن في حكمهمنواب مديري الإ: وتشمل الوظائف التالية: الفئة الثانية من القيادة الوسطى -

 .نواب مديري مستشفيات الشرطة ،نواب مديري أمن الموانئ والمطارات والمنافذ البرية ،المديريات
قادة ، مديرو مراكز الشرطة، ؤساء الاقسام ومن في حكمهمر : وتشمل الوظائف التالية: الوسطىالفئة الثالثة من القيادة  -

  السرايا.
 ولى من القيادات الوسطى الشروط التالية: ويشترط لشغل وظائف الفئة الأ -3

ى فيها فترة لا ن يكون قد أمضأأن يكون المرش  من شاغلي الوظائف المحددة في الفئة الثانية من المجموعة الثانية و  -1
  دنى.أتقل عن ثلاث سنوات خدمة متواصلة كحد 

  أن يكون المرش  برتبة لا تقل عن مقدم. -2
  أن يكون قد أمضى خدمة فعلية متواصلة لا تقل عن اثنتي عشر سنة. -3
 أن تكون لديه خبرة عملية نوعية في مجال التخصص لا تقل عن ثلاث سنوات. -4
 حوال.عن دبلوم شرطة وليسانس شريعة وقانون او علوم هندسية حسب الأأن يكون لديه مؤهل دراسي لا يقل   -5
  % .80أن لا يقل تقدير الكفاءة السنوي عن   -6
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، وهو (1)عقيد، مقدم( )عميد، داري يشمل ضباط العمل الشرطي من رتبةالمستوى الإ
المستوى الذي يبدأ  مباشرة فوي مستوى الاشراف الأول ويصل الى مستوى أقل من مستوى 

رة عدد وظائف ادإلى كونه يقوم بإالقيادات العليا، وترج  أهمية هذا المستوى من القيادات 
تلك المتعلقة بإدارات وأقسام العمل الشرطي في المدن  ومناصب العمل الشرطي، خاصة  

كبار القادة والمستويات  بين لى تحقيق الاتصالإضافة إالتنسيق بينها، والمديرات و 
وبالتالي دارية العليا، اد العمل الشرطي لشغل الوظائف الإالادارية، وكذا ترشي  بعض أفر 

أنها حلقة الوصل بين القيادة العليا والمباشرة،  الوسطى للقيادات الرئيسية المسؤولية فإن
 على ذلك ويعتمدة، المنظم أهداف لتحقيق المرؤوسين جهود تنسيق كما تعمل على

 القائد هذا شعور يهمهم المرؤوسين أن نجد لذلك القائد، يسلكه الذي القيادي الأسلوب
 نستعرض، وبالتالي سوف الواجبات أو الأعمال تلك تأدية في كبشر بهم والاهتمام نحوهم

للعمل الشرطي  الأمنية الأجهزة في الوسطى بالقيادات الخاصة والواجبات المسؤوليات أهم
 :الاتي النحو على

والخطط  العامة السياسة إعداد في ذلك منها يطلب عندما العليا القيادة م  الاشتراك  -1
من  لها يعهد ما وتنفيذ أعمالها في العليا القيادة ومساعدة الأجل، والقصيرة الطويلة
 .أعمال

م   المنجزات تطابق من والتأكد العامة القيادة وأعمال طالخط تنفيذ على الإشراف -2
 .ة لمنظمة العمل الشرطي بفروعها المختلفةالعام الأهداف

معهم،  الاتصال قنوات وفت  المرؤوسين، م  الإنسانية والعلاقات بالعمل الاهتمام -3
 .في معاملتهم والمساواة والعدالة لديهم، المعنوية الروح ورف  العمل، على وتحفيزهم

 .المرؤوسين وتدريب تعليم على والعمل الإدارة، في الفريق روح بناء على الحرص -4
 وتحقيق قيادتهم، تحت المرؤوسين وبين المختلفة، الأقسام الأمنية أعمال بين التنسيق -5

 .المنشودة الأهداف إلى للوصول الجمي  التعاون بين

                                                 
العام، مرج   الأمن قطاع في الوسطى القيادات لدى الإدارية المهارة تقويم، أبو العلا عبد الله محمود بن هاني :راج ي   -1

 .38سابق، ص
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 داري للقيادة الشرطية يطلق عليه القيادة الدنيا أو القيادة المباشرة،الإهذا المستوى 
اشرة في تولي وممارسة لى فئتين من القيادات المبإتنقسم و وتتضمنها المجموعة الثالثة، 

( 35)المادة ليه إ، وهو ما أشارت ية للعمل الشرطي بوزارة الداخليةدارية والقيادالوظائف الإ
يكون بقرار م، كما أن التعيين فيهما 2002لقانون هيئة الشرطة لعام  التنفيذيةمن اللائحة 

وفيما عدا ذلك بقرار من  ،القطاع المختص بالنسبة للعاملين في ديوان الوزارة من وكيل
 .(1)حوالالأقادة الوحدات النظامية حسب  من وأمن من مدير الأ رئيس المصلحة أو

القيادات الأمنية للعمل الشرطي، هي التي تمتلك من ن هذا النوع من إوبالتالي ف
أكثر، وتق  على عاتقهم مسئولة قيادة فأقل من عشر سنوات، أي من سنتين  الخبرات

ما يكونوا من أسفل الهيكل التنظيمي لوزارة  دارته، وعادة  ا  العمل الشرطي والأمني و 
وهذا المستوى الداخلية، ويرى البعض أن رتبهم العسكرية هي من )رائد، ونقيب، وملازم(، 

جراءات وقرارات المستويات العليا والوسطى من قيادات العمل إمن القيادات تقوم بتنفيذ 

                                                 
 لى فئتين على النحو التالي: إ(: تقسم وظائف المجموعة الثالثة 35) حيث تنص المففادة -1
قادة حراسات  -3قادة الفصائل.  -2  رؤساء الوحدات. -1 : وتشمل الوظائف التالية: من القيادة المباشرة ولىالفئة ال  -أ

ويشترط لشغل  ريات الامنية.رؤساء نقاط الحراسة والتفتيش والدو  -4. الشخصيات الهامة والمؤسسات الحكومية والمرافق
 تية: ولى من القيادة المباشرة الشروط الآوظائف الفئة الأ

  أن يكون المرش  برتبة لا تقل عن رتبة ملازم ثاني. (1
  أن يكون لديه خبرة عملية ودورات تخصصية في المجال المعني. (2
  %.70أن لا يقل تقرير الكفاءة عن  (3
  و دبلوم بعد الثانوية العامة او دورات عسكرية.أن يكون لديه مؤهل دراسي لا يقل عن دبلوم شرطة أ (4
ضابط تحري، ضابط نوبة عمليات،  ضابط تحقيق، -1: وتشمل الوظائف التالية: الفئة الثانية من القيادة المباشرة -ب

سلحة، فني أسلحة ومتفجرات، فني اصلاح أفني ي، ثار، فني تحليل كيميائآفني أو ضابط فني بصمات و  -2 ضابط تدريب.
دفاع مدني، فني مختبرات، فني كمبيوتر، مغذي معلومات كمبيوتر، فني خراطة، فني سمكرة، فني ميكانيك، فني تصوير، 

 ويشترط لشغل وظائف الفئة الثانية من القيادة المباشرة الشروط التالية: 
  ملازم ثاني.ن يكون المرش  برتبة لا تقل عن رتبة أ (1
  ن يكون لديه خبرة عملية نوعية في مجال التخصص لا تقل عن سنتين.أ (2
  ن يكون لديه مؤهل دراسي لا يقل عن دبلوم شرطة او دبلوم فني بعد الثانوية العامة او دورات عسكرية.أ (3
  %.70ن لا يقل تقدير الكفاءة السنوي عن أ (4
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رج مناظر داخل كل مستوى كما يرى ضرورة أن يكون هناك تد، (1)الذكر ةالشرطي سالف
قيادي، لا يكون عدد اللواءات أكبر من عدد العمداء، فضلا  على المحافظة على حسن 

(، م  الحرص على 14:2:1التوزي  النسبي بين الفئات الثلاث، حيث لا تتفاوت كثير ا عن)
ام هانتظام هذا التوزي  خلال حركة الترقيات والتنقلات، كما يجب مراعاة تحديد الم

 .  (2)والواجبات لكل مستوى بحيث يتناسب م  مدة الخبرة

، وبالتالي فإن سبق الإشارةالعمل كما  لاستلام يوم أول منذ قائدا   ضابط الشرطة عدي  
هو: كيف نبني قيادة أمنية ناجحة تكسب ثقة وحب  السؤال الذي يطرح نفسه علينا جميعا  

راء الفقه آرئيسها ومرؤوسيها وثقة أفراد المجتم ؟ وللإجابة عن هذا السؤال تعددت 
لكنهم اتفقوا على أن بناء قيادة أمنية ناجحة يقتضي ضرورة قيام القيادة  ،واختلفت اجابتهم

عمال المحظورة عاد عن ممارسة الأبواجباتها المنوطة بها في قانون هيئة الشرطة والابت
السمات الشخصية للقيادة في العمل  وألى توافر مجموعة من الصفات إعليها، بالإضافة 

 تي:مطالب على النحو الآثلاثة لى إوهو ما سنبينه في هذا المبحث الذي نقسمه  ي،الشرط

 المطلب الأول: واجبات القيادة في العمل الشرطي.

 .عمال المحظورة على القيادة في العمل الشرطيالمطلب الثاني: الأ

 في العمل الشرطي.  المطلب الثالث: صفات القيادة والقائد الناج
  

                                                 
: صال  خلف زيد المطيري، دور القيادة الأمنية في مواجهة    يضا  أراج  ي  . و 38سعد بن عليوي الهذلي، مرج  سابق، ص -1

 . 28، صمرج  سابقالحدث الارهابي، 
نظر: د. صلاح عبد الباقي، وعبد الغفار حنفي، مرج  ي  ، نفس المعنى 38سعد بن عليوي الهذلي، المرج  السابق، ص -2

نفيذية بعد المباشرة، وهذا المستوى من القيادات هي التي تمتلك من بأن هناك قيادة ت وما بعدها. ويضيف قائلا   266سابق، ص
(، 2، وملازم/1سنوات، وتشمل ضباط العمل الشرطي من رتبة )نقيب، وملازم / 5لعملية للعمل الشرطي أكثر من االخبرة 

 من القيادات يقوم بتنفيذ اجراءات وقرارات المستويات السابقة. وهذا المستوى 
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ا هي أعمال  من المعلوم أن كافة الأعمال والتكليفات التي ت كلف بها القيادة عموم 
دارية للقيادة، التي عمال الدينية والإفي الأ والقانون، وخاصة  ضها الشرع وتكاليف قد فر 

لا بما يحقق إيجب عليها التقيد بها وعدم الخروج عنها، أو حتى التخلي عن بعضها؛ 
ن على القيادة إ ،(1)المصلحة المشروعة للقيادة ومرؤوسيها، لذلك يرى البعض من الفقه

، أو (2)يجب أن تقوم بها، في علاقتها بمرؤوسيها العديد من الواجبات الدينية والإدارية التي
تعرض بعض وأهم هذل سفي ممارستها لمهامها واختصاصاتها، وفي هذا الفرع سوف ن

ومن هذل  ،الواجبات بنوعيها للقيادة عموم ا، وخصوصا  واجبات القيادة في العمل الشرطي
 الواجبات بنوعيها ما يلي:

 .الرض في الإسلام شعائر أولا: إقامة
الواجبات التي  حكامه والدفاع عنه، من أولأ ذيوتنف الإسلام، ق شعائريإقامة وتطب عدي  

ا، ومنهم نبينا محمد ، بل وسلم وعلى آله صلى الله عليه أمر الله تعالى رسله وأنبيائه جميع 
 بتنصيب الله تعالى أَمر ما وقيادة، وبالتالي نجد أنه من سلطة تمتلك فيما والقيادة عموم ا؛

  .(3)فيهيقم فلا خير  لم فإذا دينه، ويحرس حكمه، وينفذ شرعه، ليقيم إلا الخليفة
في  على القيادة عموما  وخاصة   -سلاميالواجب أمر به وفرضه التشري  الإ كما أن هذا

ومن بعدل الدستور والقانون، انطلاقا  من أن الشريعة الاسلامية هي  -العمل الشرطي
حرص لأن ، ومنها قانون هيئة الشرطة، ( من الدستور3) ا للمادةوفق   مصدر القوانين جميع ا

وجهاد في سبيل الله بالمال  ر الدين، من صلاة وزكاة وصوم وحجقامة شعائإالقيادة على 
والنفس، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو من باب شكر الله تعالى على نعمة 

أي أعداء النظام والأمن العام بالنسبة للعمل  ،عداءين والنصر على الأكالسلطان والتم
                                                 

، 4الشرطي، مرج  سابق، ص العمل مجال في القرار اتخاذ الناجحة وكيفية سليم، القيادة محمود طه امنظر: د. هشي   -1
 نظر: عبد الهاديي   ذاته لمعنىول، 34الأسطل، في ضوء الآيات القرآنية، مرج  سابق، ص أحمد نظر: محمودي   ذاته لمعنىل

 .                       180والتخطيط، مرج  سابق، ص الإعداد بين العسكرية الأغا، النظريات سعيد
، نفس المعنى 108سابق، صالمرج  ال ،والتخطيط الإعداد بين العسكرية الأغا، النظريات سعيد عبد الهادي نظر:ي   -2
 .33الأسطل، القيادة في ضوء الآيات القرآنية، المرج  السابق، ص أحمد نظر: محمودي  
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نهاه مْ فِي الَأرْضِ ﴿الهذِينَ إِنْ مَكه : ليه القرآن الكريم في قوله تعالىإالشرطي، وهو ما أشار 
وفِ وَنَهَوْا عَنْ الْم نْكَرِ  وا بِالْمَعْر  كَاةَ وَأَمَر  لاةَ وَآتَوْا الزه ِ عَاقِبَة  الأ م ورِ  أَقَام وا الصه وهو  ،(1)﴾وَلِلّه

قامة وممارسة إطار العمل الشرطي، شكر لله تعالى على تمكين القيادة من إا في يض  أ
 .والاستقرار في المجتم  الأمنية في ظل بسط  نعمة الأمنشعائر الدين في المناطق 

 دائرة في الشريعة وشعائر الدين تطبيق عن المسئولة ن القيادة هيإف ،وبناء  على ذلك
دارتها، وهو ما ينطبق على كل القيادات ومنها القيادة في أجهزة ودوائر العمل ها قيادت وا 

ا،  في الله شريعة تنفيذ وعليه بيته، في قائد فالرجل الشرطي المختلفة، بل وعلى الأمة جميع 
مسعود  بن عبدالله عنه روال الذي وصدي رسولنا الكريم في قوله بالحديث مسئوليته، حدود

 عنهم، ومسئول عليهم، راع   فهو الناس على الذي ومسئول عن رعيته، فالأمير راع   كلكم"
 وهي وولدل، بعلها بيت على راعية والمرأة عنهم، مسئول بيته، وهو أهل في راع   والرجل
، فكلكم ألا عنه، مسئول وهو سيدل، على مال راع   والعبد عنهم، ةمسئول  مسئول وكلكم راع 
 .(2)"رعيته عن

  :الرض في الله شريعة ثانياا: تحكيم
قامة شعائر الدين، هو تنفيذ أحكام الشريعة، وهذا الواجب إمن واجبات القيادة بعد 

على القيادة العليا في البلاد، بل يشمل كافة القيادات على مختلف  الديني لا يقتصر
التي يجب عليها و ، بمختلف مستوياتها أيضا   مستوياتها، ومنها القيادة في العمل الشرطي

 الكريم القرآن جاءتحكيم شرع الله تعالى في كافة أعمالها وتعاملاتها، خاصة بعد أن 
 المسلمة القيادة على كان الواجب ولهذا عليها؛ هيمنوم السابقة، السماوية للكتب مصدقا  

 أو التهاون  غيرل، إلى الالتفات وعدم ،فيما جاء به القرآن الكريم الناس بين تحكيم شرع الله
وهذا يبين لنا السر في الآية التي تأمر الرسول القائد بتحكيم شرع الله  أحكامه، تطبيق في

 عز وجل، وقد جاءت بعد الآية التي تشهد بهيمنة القرآن الكريم على غيرل من الكتب
﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ : ليه النص القرآني في قوله تعالىإالسماوية السابقة، وهو ما أشار 

مْ بِمَا أَنزَلَ االله  وَلا تَتهبِ ْ بِالْحَقِ  م صَ  مْ بَيْنَه  هَيْمِنا  عَلَيْهِ فَاحْك  قا  لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ الْكِتَابِ وَم   دِ 

                                                 
  (.41)سورة الحج، الآية  -1
(، 2554) الرقيق، الحديث رقم على التطاول كراهية باب العتق(، كتاب (صحيحه، في البخاري  أخرجه :صحي  البخاري  -2

 .412ص
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مْ شِرْعَة  وَمِنْهَاجا  وَلَوْ شَاءَ االله  لَجَعَلَك مْ  ة  أ مه  أهَْوَاءَه مْ عَمها جَاءَكَ مِنْ الْحَقِ  لِك ل   جَعَلْنَا مِنْك 
مْ جَمِيعا  فَي نَبِ ئ   ِ مَرْجِع ك  مْ فِي مَا آتَاك مْ فَاسْتَبِق وا الْخَيْرَاتِ إِلَى االله نت مْ وَاحِدَة  وَلَكِنْ لِيَبْل وَك  مْ بِمَا ك  ك 

مْ بِمَا أَنزَلَ االله  وَلا تَتهبِْ  أهَْوَاءَه مْ وَاحْذَ  (48)فِيهِ تَخْتَلِف ونَ  مْ بَيْنَه  رْه مْ أَنْ يَفْتِن وكَ عَنْ وَأَنْ احْك 
مْ بِبَعْضِ ذ ن وبِهِمْ  نه كَثِيرا  بَعْضِ مَا أَنزَلَ االله  إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلهوْا فَاعْلَمْ أَنهمَا ي رِيد  االله  أَنْ ي صِيبَه   وَاِ 

  .(1)مِنْ النهاسِ لَفَاسِق ونَ﴾
 .: تحمل المسئولية بأمانةثالثاا
 ويقوم يتحملها، أنعليه و  ،عاتقه على الملقاة المسئولية حجم جيدا   يدرك أن القائد على

 كل يسأل تعالى فالله، (2)﴾نهم مسئولون إوقفوهم ﴿ :لقوله تعالى قدرها، على عليها، ويكون 
العمل الشرطي،  لأن العمل تكليف لا تشريف خاصة في ضي ، أم أحفظ استرعال عما راع  

خلاص وصديوبالتالي يجب أن تتحمل القيادة  في اختيار  سواء   ؛مسئولياتها بأمانة وا 
المستقبلية تولي مناصب القيادة الحالية و في  أم وتعيين وتأهيل وتدريب العنصر البشري 

ليه نص القرآن الكريم في إ، وهو ما أشار (3)لا فهي خيانة للأمانةا  والبعد عن المجاملة و 
ون وا أَمَانَاتِك مْ وَأَنْت مْ تَعْلَم ونَ﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الهذِينَ آمَن وا لا :قوله تعالى ولَ وَتَخ   .(4)تَخ ون وا االلهَ وَالرهس 
هو  –فقط  –فالهدف ،ما دام القائد لا تربطه بأحد مرؤوسيه مصلحة شخصيةنه إلذلك ف

فلا قرارات  ،والعلنية ،وبالتالي يجب أن تتسم قرارات القائد بالشفافية ،تحقيق صال  العمل
فعلى سبيل المثال: يجب أن تكون قرارات  ل،سري ة إلا إذا تعارض ذلك م  صال  العم

كما يجب أن تكون قرارات مجازاة  ،صرف الحوافز والمكافآت للعاملين المتميزين علنية
فضلا  عن إشراك المرؤوسين في المشكلات والمستجدات التي تتطلب  ،المقصرين علنية

حتى يعلم الجمي  الحكمة من إصدار القرار بهذا الشكل منعا  من  ،ينةإصدار قرارات مع
دارية بوظائفها المختلفة في ، ونحن نرى أن تقوم القيادة الإ(5)فت  الباب للشائعات الهدامة

كالتخطيط والتنظيم والتوجيه والتنسيق والرقابة، والتأهيل واتخاذ القرار  ؛العمل الشرطي
 يمتلك ما وبقدرة التخطيط، على القدرة القائد به يتمت  أن ينبغي ما أبرز منالشرطي، و 

                                                 
 (. 49، 48سورة المائدة، الآية ) -1
 (. 24سورة الصافات، الآية ) -2
 .149مرج  سابق، ص والتخطيط،  الإعداد بين العسكرية الأغا، النظريات سعيد عبد الهاديراج :   -3
 (. 27سورة الأنفال، الآية ) -4
 .80ه، ص1418-م1997، عام15سلامي، طدب الإد. عبد الرحمن الباشا، صور من حياة التابعين، دار الأ -5
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 على ويتغلب المفاجأت، ويتجنب النجاحات، يحقق ما بقدر التخطيط، مهارات من القائد
الصلاة  وعلى آله أفضل د عليهوهذا ما كان يتمت  به القائد الأول سيدنا محم العقبات،
ؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ } تعالى:، وأكدل النص القرآني في قوله والسلام ذْ غَدَوْتَ مِنْ أهَْلِكَ ت بَوِ ئ  الْم  وَاِ 

 .(1){لِلْقِتَالِ وَاالله  سَمِيٌ  عَلِيمٌ 
 رابعاا: الحرص على نفع الناس ودفع الضر عنهم: 

 أعضاءقيادة و من المعلوم أن العمل الشرطي في حقيقته هو عمل خدمي، بحيث تقوم 
 أن تقديم الخدمات الأمنية للمجتم ، وبالتالي فإن ما ينبغيالعمل الشرطي على  هيئة

أعماي أعضاء هيئة الشرطة وقيادتها أن تقوم بفعل الخير للناس وخدمتهم،  في ينغرس
لى تقديم إمن المواطنين في منطقة ودائرة اختصاصها، والسعي  ممن مرؤوسيها أ سواء  
 مهيقدتو  ، لهم الخير وحب عنهم، ضرال ودف  تهديد، أي من للناس، وحمايتهم النف  وجلب
مْ وَافْعَل وا الْخَيْرَ لَعَلهك مْ : تعالى قال لهم، وا رَبهك  وا وَاعْب د  د  ﴿يَا أَيُّهَا الهذِينَ آمَن وا ارْكَع وا وَاسْج 

ت فْلِح ونَ﴾
(2). 

 يمثِ ل الإسلام في إنما بأنه يعلم أن العمل الشرطي في يعمل من كل ِ  على لذلك يجب
 تعالى، الله رضيي   بما فيه فيعمل عمله في تعالى لله نيته أن يخلص أولا   فعليه ،هصميم
 ته قائم على مبدأ اسلامي هو مبدأهو خدمي في حقيق أساسا   عمله مقصود أنه  ويتذكر
 لله عمله بإخلاص وهو تعالى، لله قربة عمله فيجعل المنكر، عن والنهي بالمعروف الأمر
 إنما ذلك بعد خلق كله  والأخلاي، كما أنه  بالآداب تحليه في طويلا   شوط ا قد قط  يكون 

 كل يشمل كما أن فعل الخير .نفسه في الشرطيُّ  بيهتها التي الصالحة النية عن منبثقٌ  وه
الفلاح،  إلى بذلك العبادات، لنتأهل وضروب البر، أنواع من فيه؛ ورغبنا إليه، الله انتدبنا ما

كانوا  تعالى، واذا كسبت حب الله تعالى كسبت حب الناس، سواء  وهو كسب حب الله 
 .(3)النار من النجاة بعد بالجنة الفوز هو مواطنين، وهذا ممرؤوسين أ مرؤساء أ

 
 

                                                 
 (. 121سورة آل عمران، الآية ) -1
 (. 77سورة الحج، الآية ) -2
 .501ص ،3جسابق،  مرج  التفاسير، أيسر -3
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 :المناسب وتحفيزه المكان في المناسب الرجل خامساا: وضع
 لكيإن من أسباب ضعف الأمم وانهيارها، هو اختيار الأشخاص والأفراد الضعفاء، 

ومن يعمل عباء القيادة وتسيير شئونها في كافة مستويات القيادة عموما ، أ مهام و  يتولون 
ء من واجبات القيادة، و سيكون خائنا  للأمانة، فحسن الاختيار للعنصر البشري الكفذلك ف

ليه إ، ما أشار (1)ءو ومن الأمثلة الحية التي يذكرها لنا القرآن الكريم في اختيار العنصر الكف
مْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْت ونِي م سْلِمِينَ : في قوله تعالى ﴿قَالَ يَا أَيُّهَا المَلأ أَيُّك 

قَالَ  (38)
نِ ي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ  قَالَ الهذِي  (39)عِفْريتٌ مِنْ الْجِنِ  أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَق ومَ مِنْ مَقَامِكَ وَاِ 

 هَذَا مِنْ ل  عِلْمٌ مِنْ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَده إِلَيْكَ طَرْف كَ فَلَمها رَآل  م سْتَقِر ا  عِنْدَل  قَالَ عِنْدَ 
ر  لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنه  ر  أَمْ أَكْف ر  وَمَنْ شَكَرَ فَإِنهمَا يَشْك  رَبِ ي غَنِيٌّ  فَضْلِ رَبِ ي لِيَبْل وَنِي أَأَشْك 

 .(2)﴾(40)كَرِيمٌ 
إطار العمل الشرطي، يجب على القيادة اختيار الرجل المناسب للقيادة وتحفيزل،  وفي

المنشود للعمل الأمني لأن التحفيز له دور كبير في الكفاءة وجودة العمل وتحقيق الهدف 
الشرطي، خاصة فيما يتعلق باختيار العنصر البشري وتأهيله، كقيادة مستقبلية لتحقيق 

 هداف العمل الشرطي وغاياته.أ 
 .في ممارسة العمل واتخاذ القرار سادساا: الشورى 

 استنباط المرء الرأي" :ى ر يقصد بالشو تعتبر الشورى من واجبات القيادة وصفاتها، لذلك 
فيما يعرض له من مشكلات الأمور، ويكون ذلك في الأمور الجزئية التي يتردد من غيرل 

 ."تي الشورى للترجي  بين الأمرينأبين فعلها وتركها، فت
الاسلامية، وهو ما وصفها الله  الشريعةتعتبر الشورى مبدأ من مبادئ الحكم في  كما

لحة  بصفة الشورى في قوله تعالى بقيادة الشورى، وأمتدح الأمة المحمدية وقيادتها الصا
مْ وَمِمها رَزَقْنَاه مْ : تعالى ورَى بَيْنَه  لاةَ وَأَمْر ه مْ ش  ﴿وَالهذِينَ اسْتَجَاب وا لِرَبِ هِمْ وَأَقَام وا الصه

ي نْفِق ون﴾
لذلك أمر الله تعالى رسوله القائد الأول في ممارسة الحكم واتخاذ القرار م   ،(3)

وا : ، في قوله تعالى(4)تهأم نْتَ فَظ ا  غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّ مْ وَلَوْ ك  ِ لِنْتَ لَه  ﴿فَبِمَا رَحْمَة  مِنْ االله
                                                 

 .181، 155الأغا، مرج  سابق، ص  سعيد عبد الهادي ا:، وي نظر أيض  37مرج  سابق، صالأسطل،  أحمد محمود -1
 (. 40 -38سورة النمل، الآيات ) -2
 (. 38سورة الشورى، الآية ) -3
 . 101، مرج  سابق، ص الأسطل أحمد محمود - 4
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ِ إِنه  لْ عَلَى االله مْ وَشَاوِرْه مْ فِي الَأمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكه مْ وَاسْتَغْفِرْ لَه   االلهَ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْف  عَنْه 
لِ  تَوَكِ  وقد سلك الصحابة الكرام طريق القائد الأعظم في الشورى، وهو ما  .(1)ينَ﴾ي حِبُّ الْم 

﴿وَالهذِينَ اسْتَجَاب وا لِرَبِ هِمْ وَأَقَام وا : أكدل النص القرآني في الآية السابقة في قوله تعالى
مْ وَمِمها رَزَقْنَاه مْ ي نْفِق ونَ﴾ ورَى بَيْنَه  لاةَ وَأَمْر ه مْ ش   .الصه

  :العدل في العمل الشرطي إقامةا: بعا سا
ا وجماعات ودول - قامة العدل بين الناسإعد ي   من واجبات القيادة عموما ؛ بل  - أفراد 

ومبدأ من مبادئ الحكم ومن أهم وأعظم واجبات القيادة في مختلف مستوياتها وتخصصاتها 
ا هي (2)وأعمالها، ومنها القيادة في العمل الشرطي ، بنص (3)مأمورة بذلك، لأن القيادة عموم 

ذَا حَكَمْت مْ بَيْنَ : القرآن الكريم، في قوله تعالى وا الَأمَانَاتِ إِلَى أهَْلِهَا وَاِ  مْ أَنْ ت ؤَدُّ ﴿إِنه االلهَ يَأْم ر ك 
مْ بِهِ إِنه االلهَ كَانَ سَمِيعا   م وا بِالْعَدْلِ إِنه االلهَ نِعِمها يَعِظ ك   .(4)﴾بَصِيرا  النهاسِ أَنْ تَحْك 
لى أن الحكم بين الناس إوبناء  على مفهوم الآية السابقة نستنتج بأنها تشير بكل وضوح 

ا لابد أن يكون بالعدل في كل المنازعات الأمنية على المستوى الاجتماعي فيما  عموم 
في العمل  وخاصة   يتعلق بمواجهة الجريمة ومعالجتها، وكذلك على المستوى الوظيفي،

على العدل  ةيجعلوا أحكامهم وتصرفاتها بين اتباعهم وبين الناس قائم   بحيث ،الشرطي
ملكه وحفظه من الزوال، ومن قام بعكس ذلك أي بظلم  تعالىوالحق، لأن بهما أقام الله 

، وهو ما أشار خرةفي الدنيا، والعذاب الأليم في الآلى شقائهم، وهلاكهم إ فإنه يؤديللناس، 
مْ خَاوِيَة  بِمَا ظَلَم وا إِنه فِي ذَلِكَ لآيَة  لِقَوْم   :ي قوله تعالىاليه القرآن الكريم ف ﴿فَتِلْكَ ب ي وت ه 

 .(5)وَأَنجَيْنَا الهذِينَ آمَن وا وَكَان وا يَتهق ونَ﴾ (52)يَعْلَم ونَ 
أمر الله تعالى القيادة عموم ا، بإقامة العدل بين أفراد رعيتها واتباعها، وخاصة  لذلك فقد

الناس بصرف  ا بينيض  أو  ،(6)الخدمية والعطايا المالية المعاملات في في العمل الشرطي
النظر عن لغاتهم، أو أوطانهم، أو أجناسهم أو دياناتهم، أو أحوالهم الاجتماعية؛ فالقيادة 

عد من صميم أعمال أعضاء الصالحة والراشدة تحكم بالعدل بين المتخاصمين، والأخير ي  
                                                 

 (. 159سورة آل عمران، الآية ) -1
 .  46محمد أبو فارس، النظام السياسي في الاسلام، مرج  سابق، ص  -2
 .42، مرج  سابق، صالأسطل أحمد محمود -3
  (.58سورة النساء، الآية ) -4
  (.53، 52سورة النمل، الآيات ) -5
 .4صالشرطي، مرج  سابق،  العمل مجال في القرار اتخاذ الناجحة وكيفية سليم، القيادة محمود طه د. هشام -6
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ا يض  أهيئة الشرطة وقيادتها، في معالجة الخصومات بين أفراد وضباط العمل الشرطي، و 
 .أفراد المجتم ، فالعدل مطلوب منها بين

 .لحفاظ على كرامة الوظيفة وسمعتهااا: اثامن
يقصد بواجب المحافظة على كرامة الوظيفة عموما : "ابتعاد الموظف عن كل ما من 

 .(1)"نه المساس بشرف الوظيفة وكرامتها وهيبتها وهيبة قيادتهاأش
فرض عليه الابتعاد يكموظف عام  فإن منتسب الشرطة ،وبناء  على التعريف السابق

وتجنب كل ما من شأنه المساس بسمعته الشخصية والوظيفية، وكل ما يمكن أن يمس 
 السمعة والشرف والنيل من سمعة وظيفته في الدولة وهيبتها، وأن يسلك في تصرفاته مسلكا  

فه مثال يتفق والاحترام الواجب والملائم لصفته ومركزل الوظيفي، وأن يكون سلوكه وتصر 
ة، والاخلاص في العمل، وهو ما ي كسبه  حب الله وقدوة لباقي الأفراد والمواطنين في الدول

ن الله يحب إذا "إ :ه عليه الصلاة والسلامليه الحديث النبوي في قولإشار أوالناس، وهو ما 
وصف  ضباطا   -، لأن التزام قيادة هيئة الشرطة وأعضائها"عمل أحدكم عملا  أن يتقنه

هي عبارة عن عادات بالأخلاقيات في ممارسة العمل الشرطي داخله وخارجه  -فرادأو 
، كما أن التمسك بها يدل على احترام كرامة تعتبر جزءا  من حياتهم اليومية المتعلقة بها

الوظيفة، واعطاء الاحترام والرهبة لمنظمة العمل الشرطي كمرفق عام بالدولة، وهذا الواجب 
، وهو ما نص عليه (2)عد من حقوي القيادة في العمل الشرطيؤوسين ي  على الأفراد والمر 

يجب على كل ضابط "/ح(، والتي نصت على أن: 89) قانون هيئة الشرطة في المادة
 ."الحفاظ على كرامة الوظيفة وسمعتها طبقا  للقانون والنظام العام

  

                                                 
 وما بعدها. 50ص  سابق، المسلم، مرج  خلق ،الغزالي لشيخ محمدا  -1
لذلك لا يجوز لهم بأي حال من  من المعلوم أن للقيادة مكانتها وهيبتها أمام مرؤوسيها في داخل العمل الشرطي وخارجه، -2

تطاول الأفراد على القائد بعلم الضباط اليوم سوف حوال التطاول على القيادة أو القائد، لأن أفراد وضباط القيادة كثيرون فاذا الأ
يتطاول الأفراد غدا  على الضباط، ومن يرضى بالتطاول من الأحدث وق  عليه بعد ذلك، انطلاقا من المثل الشعبي من باع 

الذين ءامنوا لا  يا ايها: "صاحبه هاب نفسه عبه، وهذا الوجب قد فرضه التشري  الاسلامي قبل التشري  القانوني في قوله تعالى
 ."الله ورسوله ... تقدموا بين يدي
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ساسية التي تبعد قيادة وأعضاء العمل يرتكز الولاء الوطني على العديد من الدعائم الأ
، وبالتالي يحتل الولاء الوطني لأعضاء هيئة الشرطة (1)الشرطي عن كافة الولاءات الضيقة

مركزا  هاما  بين المطالب الملحة للوجود الحضاري، والتطل  الإنمائي لكافة المجتمعات، 
لإحساس بالولاء الوطني يعتبر أول مراحل ممارسة معنا اليمني، لأن عدم اوخاصة في مجت

عمال المحظورة في العمل الشرطي، بل من أخطر معوقات أعضاء هيئة العمل الشرطي الأ
 ا، وخاصة في العمل الشرطي.داري عموم  بأنواعه في شتى مجالات العمل الإ الفساد

وبناء  على ما سبق نجد بأن قانون هيئة الشرطة قد حرم على قيادة وأعضاء العمل 
الشرطي ممارسة بعض الأعمال وجعلها محظورة عليها في كل الأحوال والمناسبات، وهو 

يحظر على " ( منه والتي نصت على أن:90ليها قانون هيئة الشرطة في المادة )إما أشار 
 كل ضابط ما يلي:

 ى الأحزاب والتنظيمات السياسية أيا  كان نوعها أو اتجاهها.الانتماء إل -أ 
سرية بطبيعتها  الإفضاء بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تضل -ب 

أكان ذلك أثناء الخدمة  سواء   ؛صدرت تعليمات خاصة بها وكذا الالتزام بالكتمان أو
 .لها أو انفصاله عنها ابعد تركه مأ

بأي بيانات أو معلومات عن أعمال الشرطة أو النشر عنها إلا بعد  الإفضاء -ج 
 .من الجهة المختصة التصري  بذلك

استخدام رتبته أو صفته العسكرية في تحقيق مناف  شخصية له أو لغيرل أو إلحاي  -د 
 بالآخرين. الأذى

أو أن يحتفظ لنفسه بأية وثائق أو مستندات أو أوامر خاصة بالعمل أو نزع أية وثيقة  -ه 
 يكون لها طاب  السرية حتى ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا . أصول

لقيام بالذات أو بالوساطة بمزاولة الأعمال التجارية أو المقاولات أو العقارات أو ا -و 
 .التي تتصل بعمل وظيفته المناقصات

                                                 
صال  الدعيس، أخلاقيات الوظيفة الشرطية، مقرر دراسي لطلبة الدفعة الرابعة تخصصي بكلية  .للمزيد يراج : د  -1

 . 13م، ص2018الشرطة، عام 
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 مكان ذلك مباشرة أ سواء   ؛قبول هدايا أو إكراميات أو من  من أصحاب المصال  -ز 
أو قبول مساعدات مالية أو اقتراض مال من أي شخص من الأشخاص بالوساطة 

 .الذين لهم أية شركة من الشركات التجارية المرتبطة بعقود ذات علاقة بالوزارة
 الزواج من أجنبية. -ح 

الشرطي يرى لكي نبني قيادة أمنية ناجحة  لى أن بعض الفقه في العملإالاشارة  تسبق
لابد من توافر مجموعة من الصفات العامة والسمات الشخصية للقيادة في العمل الشرطي، 

يعتمد العمل الشرطي في نجاحه على القيادة الفاعلة والكفؤة، والقادرة على مواجهة  وبالتالي
إلى اتخاذ القرار الصائب  جمي  مشاكله العادية والاستراتيجية والطارئة، بالإضافة

 للقائد الناج  ما يلي:هذل الصفات من أهم و  ،(1)والرشيد
 بداع في ممارسة العمل الشرطي:الإ .1

يقصد بالأبداع: الرغبة والقدرة على الخلق الفكري والعلمي الناج ، وأنه أحد النتائج 
في شخصية وسلوكية  تألقا  كثر فتان الأرادة وهما الصة والمباشر للثقه بالنفس وقوة الإالفعال

)فن(، وبالتالي فهي نوع من  القائد الناج . لذلك ت عرف القيادة في العمل الشرطي بأنها
أنواع الفنون في ممارسة العمل الشرطي، ولأنها كذلك، فإن على القائد الناج  أن يكون 

ي الابداع في ممارسة عمله، لأن أولى السمات الجميلة لأي من الفنون الناجحة ه مبدعا  
فمثلا  نجد بأن النحات التقليدي، لا يجذب الجمهور مالم يكن مبدعا ، وكذلك  ،والمبادرة

السخرية، لكن نجد بأن  ى الممثل الذي يستهدف الشهرة فقط وليس الابداع، لا يكسب سو 
الرسام، الذي يربط في ملام  تعابير لوحته م  الحدث الذي يستأثر الناس، فإنه يجبر 

يعشق هذا الفن للتمعن في لوحته، وكذلك الملحن الذي لا يتمكن من جعل  حتى من لم
رغام الناس لترديد إلى إصناف( تعزف بنفس النمط الذي يريد المتعددة الأالفرقة الموسيقية )

                                                 
 طه نظر: د. هشامي  نفس المعنى ل، 258، ص 255أ. د. عماد حسين، عملية اتخاذ القرار الشرطي، مرج  سابق، ص  -1

راج : كتيب ي   ذاته لمعنىول، 6مرج  سابق، ص الشرطي،  العمل مجال في القرار اتخاذ الناجحة وكيفية سليم، القيادة محمود
م، 2009عام  ،بالجمهورية اليمنية فن القيادة والقائد الناج ، سلسلة مفاهيم صادرة عن التوجيه المعنوي بوزارة الداخلية والدفاع

 .19ص
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سيرى  هنإ(، أما الذي يتمكن من ذلك فهلحانه، لن يستطي  حتى إجبارهم على )حفظ اسمأ
 ل حياته الاجتماعية وتصرفاته اليومية. أن الجمي  يتابعون حتى تفاصي

 القدرة على التأثير في الفراد والمرؤوسين:  .2
دارة كما سبق عن الإ للقيادة مميزةالالشخصية التأثير صفة من الصفات والخصائص 

الإداري دارة، وبالتالي لكي يتمكن القائد ذلك في التفرقة بين القيادة والإ لىإشارة الإ
في  ن يكون دقيقا  أالميداني الناج  من التأثير في مرؤوسيه وأفرادل المقاتلين عليه و 

وقات، لاعتناء بمظهرل الجيد في جمي  الأتصرفاته وسلوكه الشخصي اليومي، ولعل ا
عد كلها من كطريقة كلامه وأسلوب جلوسه ووقوفه، وطريقة تناول الطعام، وحلاقة دقنه، ت  

عبر عن دقته في التصرف، ومدى  تأثيرل في نفوس معيته الذين ت   أولى تلك السلوكية التي
سيحاولون الاقتداء به، كما ينبغي أن تتسم أعمال القائد وحركاته باليقظة والنشاط وتدل 

 .(1)دوما  على اهتماماته بالقيم والمثل العسكرية

أثرا  بالغا في وبالتالي فإن طبيعة وأسلوب القائد في الكلام م  أفرادل ومرؤوسيه، تترك 
الابتعاد عن التهجم المتواصل على أفرادل ومرؤوسيه، لأن الزجر أو التهجم ه نفوسهم، وعلي

كثر ما هو تصحي  لحالة خاطئة، وفي ألا تعبير عن حالة الغضب إالمتواصل، ما هو 
، لأن في ذلك سيكون مرؤوسيهب عليه أن يبتعد عن المزاح المستمر م  جي نفس الوقت،
القصص الساخرة،لأن ذلك يؤدي  تهم، لذا ينبغي أن يقلل من سرد النكات أومحل سخري

مامه، وبالتالي يكون قد أمام أفرادل ومرؤوسيه ليسلكوا ذات السلوك أافساح المجال  ىلإ
لى الاتجال المنحرف، ولكن ذلك لا يمن  من تداولها في إنحى منحى الضبط العسكري 

نها ستسهم في تخفيف التوتر في نفوس أفرادل إقائد الظروف المناسبة التي يشعر فيها ال
 وقات العصبية. الأ إحدى الجوانب الايجابية لغرس الثقة في -بالطب  -ومرؤوسيه، لأنها

  

                                                 
، 6الشرطي، المرج  السابق، ص  العمل مجال في القرار اتخاذ الناجحة وكيفية محمود سليم، القيادة طه نظر: د. هشامي   -1
المرج  راج : كتيب فن القيادة والقائد الناج ، سلسلة مفاهيم صادرة عن التوجيه المعنوي بوزارة الداخلية والدفاع، ي  نفس المعنى ل

 .19م، ص2009 السابق،
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  :واستثمارها المرؤوسين طاقات فهم على القدرة .3
 حكمة اقتضت حيث العمل، نجاح عوامل أهم من المرؤوسين لطاقات الجيد الاستغلال

 لكل أن شك بلام، وبالتالي نجد منه كل إمكانيات في البشر يتساوى  ألا وجل المولى عز
 ومنهم الجسم ضخم البنية قوي  فمنهم غيرل، طاقات عن تختلف طاقات فرد ولكل ضابط

 ومنهم غيرها أداء يحسن فلا والمالية الإدارية بالأعمال الماهر ذلك، كما سيجد منهم غير
 الشمس أشعة تحت التدريب ميدان في طوال لساعات والوقوف التدريب أعمال يعشق من

 استخدام في بارع هو من منهمو  المكتب، إلى الجلوس يطيق فلا الجنود م  الرمال وبين
 بأنواعها والأجهزة المعدات صيانة يهوى  من ومنهم، المعلومات وشبكات الآلي الحاسب
 .متعطل جهاز تشغيل ليعيد الساعات فيقضي

 والثقافة العامة والثقافة المنية والعسكرية: تحلي القيادة بالعلم .4
داري سمات العلمية لمنظمات العمل الإالعد تحلي القيادة بالثقافة العامة هي من ي  

عداء لغة الأ ، لمعرفةجنبيةعلى المرؤوسين، كتعلم اللغة الأ تأثير ايجابي وذاتالشرطي، 
 .جانبجة لمساعدة من الأوراي دون الحالترجمة الأو 

 تحلي القيادة بالحكمة:   .5
نها هي العدل والحلم والعلم، وقيل إ -كصفة من الصفات العامة للقيادة –الحكمة تعني

إنها هي الفهم والعقل، وقيل إنها الإصابة في القول والعمل، وقيل إنها الفقه. وقيل إن 
وَمَنْ ي ؤْتَ نها الخير الكثير لقوله تعالى: )أالحكمة هي وض  الأشياء في مواضعها. وقيل 

ن الحكمة من القيم والصفات المسلكية إوبالتالي ف ،(1)(الْحِكْمَةَ فَقَدْ أ وتِيَ خَيْرا  كَثِيرا  
والحزم حيث لا ينف   ،وتعني الرفق حيث تكون الحاجةوالقائد الناج ، والاخلاقية للقيادة 

 .(2)اللين، لذلك قيل أرسل حكيما  ولا توصه

 في ممارسة العمل الشرطي: تحلي القيادة بالشجاعة .6
في العمل الشرطي، لذلك الناجحة للقيادة  شخصيةعد الشجاعة من أهم الخصائص الت  

 ،يجب أن يتصف القائد بالشجاعة، لأن الشجاعة هي من أكثر الصفات الحيوية للقائد
                                                 

  (.269) الآيةسورة البقرة،  -1
لتراث العربي للطباعة والنشر لحمد البلتاجي، دار الندوة أق، محمد الانور يراج : من وصايا القرآن الكريم، اختيار وتعلي   -2

   .25م، ص1985 -ه1405عام القاهرة، ، 2والتوزي ، ط



199

معامل التأثير العربي: 0.938

جميع الحقوق محفوظة لجامعة سبأ وأكاديمية الشرطة 2024 ©

ISSN: 9636- 2617

199

J.L.S.S -العدد الرابع عشر )2024 (

 

 السيطرة على الخوف، كما يقصد بها الشجاعة الخلقية بالانحياز دوما  : ويقصد بالشجاعة
وكذلك  ،كما أنها تعني الشجاعة في تشخيص أخطائه وتجاوزها ،م  الحق ضد الباطل

 الشجاعة في اتخاذ القرارات الحاسمة والجريئة والتي يعتقد أنها مفتاح للنصر في موقف ما. 
 احترام النظام والوقت في العمل الشرطي:  .7

أحدث منه رتبة،  بالنظام كقائد يتعلم منه من همأن يتحلى ضابط الشرطة  يجب على
فتناول الأمور دون تنظيم يؤدي إلى تشويش خطة العمل، وضياع الأوراي الهامة، وفقد 

القائد الناج  فهو دقيق في مواعيدل، دقيق في ترتيبه لأوراقه،  داع، أماالوقت الثمين دون 
دقيق في تناوله لمشكلات العمل تبعا  لأولوية  ،في تحديدل لأماكن أجهزته ومعداتهدقيق 

 الوقت يستثمر وأن عمله، يحترم أن القائد نجاح عوامل بديهيات كل منها. كما أن من
 الحضور مواعيد احترام ذلك يشملو  العام، الصال  يحقق فيما للعمل المخصص
 إلى الوصول سبيل في المستمر والابتكار الأداء تحسين في الجهد وبذل والانصراف

 بالرسالة الإيمان من إطار في والأموال، والأعراض الأرواح حماية في المتمثل الهدف
 .الوطن خدمة في بها يقوم التي السامية

  :القيادي التسلسل احترام .8
رَطي النظامي الكيان يعتمد  إلى الأحدث من العسكرية للرتب القيادي التسلسل على الش 

 على فيتعين الناجحة، القيادة مقومات أهم من هو التسلسل هذا احترام فإن وبالتاليم، الأقد
 الأعلى القيادات على المشكلات بعرض المباشر الأقدم رئيسه تجاوز عدم الناج  القائد
شكلي،  انضباطي كنظام الأقدم للرتب التحية أداء التزام عن فضلا   ذلكل، إخطار  دون 

  .القيادي التسلسل لاحترام وأساسايجابية،  صورة الأدنى الرتب يعطي
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 تمهيد وتقسيم: 
جمي   وتشمل وظائفها وترتبط بكل الإدارية العملية جوهر القرار اتخاذ تمثل عملية

في العمل الشرطي، لأن اتخاذ القرارات من صميم  الإدارية عموما ، وخاصة   المستويات
ليه قانون إ، وهو ما أشار (1)عمل القيادة في كافة المنظمات ومنها منظمات العمل الشرطي

الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي وظائفها وتباشر "هيئة الشرطة، والذي نص على أن: 
اللازمة لإدارة وتخطيط مهامها اختصاصاتها برئاسة الوزير وهو الذي يصدر القرارات 

بشففأن لائحة  التنفيذية( من اللائحة 4/3كما نصت المادة ) ،(2)"...،وواجباتها ونظامها
يصدر الوزير القرارات اللازمة لإدارة وتخطيط مهام " ن:أعلى  م،1995وزارة الداخلية لعام 

الرابعة من المادة ذاتها  ، كما نصت الفقرة"وامر تنظيميةأو أوواجبات الوزارة بشكل قرارات 
في الوزارة ولرؤساء  يصدر الوزير التعليمات والتوجيهات لمرؤوسيه العاملين" على أن:

لغاء إكما يحق له  ،من في المحافظاتعامة التابعة للوزارة ولمديري الأدارات الالمصال  والإ
  ".ذا كانت مخالفة للقوانين والنظم والقرارات النافذةإقراراتهم 

أي منظمة كانت  -نستنتج أن العمل يتوقف نجاحه في ،وبناء  على النصوص السابقة
المقام الأول على قدرة وكفاءة القيادة في العمل الشرطي  -ومنها منظمة العمل الشرطي

وفهمها لما ستتخذل من القرارات وأساليب ووقت اتخاذها، بحيث تتجنب القيادة كل 
ق اتخاذ القرارات في العمل الشرطي، وتتمكن القيادة من الصعوبات والمعوقات التي قد تعي

، وهو ما سنبينه (3)اتخاذ القرار الرشيد والسليم الذي يحقق أهداف العمل الشرطي بفاعلية

                                                 
: أ.د. وكذا، 51سعد بن عليوي الهذلي، مهارات القائد الأمني في اتخاذ القرار في الظروف الطارئة، مرج  سابق، ص -1

 . 8محمد بشارة عبد الرحمن، اتخاذ القرار: بإشارة خاصة الى اتخاذ القرار في العمل الشرطي، مرج  سابق، ص
 التنفيذية( من اللائحة 4) المادةكما نصت  ،م2000 لسنة( 15) ( من قانون هيئة الشرطة رقم4) راج : نص المادةي   -2

يرأس الوزير هيئة الشرطة ويصدر القرارات اللازمة لإدارة وتخطيط مهامها وواجباتها "م، على أن: 2002للقانون ذاته، لعام 
صلاحيات المفوضة ونظام عملها، وله أن يفوض بعض صلاحياته لأي من قادة الوزارة، وذلك بموجب قرار يحدد فيه ال

ونطاقها ومدتها، وتكون رئاسة الشرطة لوكلاء الوزارة ورؤساء المصال  ومديرو الادارات العامة ومديرو أمن المحافظات وقادة 
 ."طار وحدود اختصاصه النوعي والمكانيإالوحدات النظامية ومديرو الاقسام والمراكز كل في 

 ،الشرطي، ورقة عمل علمية منشورة العمل مجال في القرار اتخاذ وكيفية الناجحة سليم، القيادة محمود طه د. هشام -3
 . 65د. حسين محمد العذري، مرج  سابق، ص وكذا:. 6م، ص2012للشرطة البحرينية، المنامة،  الملكية الأكاديمية
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في هذا الفصل من حيث بيان مفهوم القرار الشرطي، وكذا بيان أنواع القرارات في العمل 
تواجه عملية اتخاذ القرار في العمل الشرطي، لى بيان المعوقات التي إالشرطي، بالإضافة 

 تي: على النحو الآثلاثة مباحث،  ، وذلك فيفي الظروف الطارئة خاصة  
 لمبحث الأول: مفهوم القرار في العمل الشرطي.ا
 مبحث الثاني: أنواع القرارات في العمل الشرطي. ال

 المبحث الثالث: المعوقات التي تواجه اتخاذ القرار الشرطي.

 تمهيد وتقسيم:
دارية في العمل الشرطية ترتبط بوظائف القيادة الإاتخاذ القرارات  لى أنإالاشارة  تسبق

 –بصفة عامة  -داري إهو قرار  لذلك فإن القرار الشرطي الشرطي بمختلف مستوياتها،
ن كانت بعض القوانين إلصدورل من جهة  داريه منوط بها تنفيذ القانون بمفهومه الواس ، وا 

حيان، وتعريف القرار الإداري هو ضائية في بعض الألصقت بالقرار الشرطي طبيعة قأقد 
قد  القائد متخذ القرار الشرطي، كما أن (1)تعريف محدد ومنضبط لمفهوم القرار الشرطي

لا  -في الحقيقة -يكون فردا  أو جماعة، وهذا يعني أن اتخاذ القرار في العمل الشرطي
مجهود مجموعة من الأفراد يقدمون الحقائق  ة  يكون نتيجة مجهود فرد واحد بل يكون عاد

والافتراضات ووجهات النظر، وبالتالي تكون وجود القرارات في العمل الشرطي نتيجة 
المتداخلة من القرارات موزعة عبر قنوات الاتصال في مختلف  سلسلة من الاتصالات

مستويات القيادة في العمل الشرطي، ولها أهداف متعددة لتحقيق هدف مشترك، لذلك 
داري الإداري الشرطي في مفهومه وأنواعه في ضوء القانون لسبب يختلف مفهوم القرار الإا

تتعدد  فإنهملية اتخاذ القرار الشرطي، دارة، ونظرا  لأهمية ععن مفهومه في ضوء علم الإ
ا لما ورد في نصوص نماط وصور اتخاذ القرار وتفويضه في العمل الشرطي، وفق  أمراحل و 

سالفة الذكر، وهو ما سوف نتعرض لبيانه في هذا  التنفيذيةقانون هيئة الشرطة ولائحته 
 تي:لى ثلاثة مطالب على النحو الآإمه المبحث الذي نقس

                                                 
 .22أ. د. عماد حسين، عملية اتخاذ القرار الشرطي، مرج  سابق، ص -1
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داري فهومه وتعريفه في ضوء القانون الإداري الشرطي في ميختلف مفهوم القرار الإ
، كما يختلف (1)دارة كما يرى البعض من الفقه الشرطيعن مفهومه في ضوء علم الإ

 ،(2)هدفالهدف باختلاف عملية اتخاذ القرارات في العمل الشرطي، فلكل قرار متخذ 
يقتضي منا الأمر التعرض بالدراسة لتعريف فإنه ف على مفهوم القرار الشرطي، و وللوق

ى فرعين على النحو إلالمطلب الذي نقسمه  هذا معنى القرار الشرطي وبيان عناصرل، في
 تي:الآ

داري عن القانون الإفهومه وتعريفه في ضوء داري الشرطي في مالقرار الإيختلف 
، ويرى البعض (3)دارة كما يرى البعض من الفقه الشرطيمفهومه وتعريفه في ضوء علم الإ

داري في العمل الشرطي تختلف عن عملية من الفقه أن عملية صن  القرار الإخر الآ
 تي:لفرع من خلال بندين على النحو الآ، وهو ما سنبينه في هذا ا(4)اتخاذل

 دارة:داري وعلم الإالقرار الشرطي في القانون الإريف أولا: تع
داري عن فهومه وتعريفه في ضوء القانون الإداري الشرطي يختلف في مالقرار الإ

داري يهتم القرار كعمل شارة إلى ذلك، ففي القانون الإالإدارة كما سبق مفهومه في علم الإ
على وتحديد للقواعد القانونية الأدم مخالفته قانوني على بحث مشروعية وشروط صحته وع

في الشكل دارة افصاح الإ"داري بأنه: في ضوء القانون الإ (5)ركانه، حيث يعرف القرارأ
رادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائ ، إالذي يحددل القانون عن 

                                                 
راج : ي  ، نفس المعنى 63 -48اللواء. د. عماد حسين حسن عبد الله، عملية اتخاذ القرار الشرطي، مرج  سابق، ص -1

 وما بعدها. 253عميد. د. علي المصري، وظيفة الشرطة في النظم الوضعية والشريعة الاسلامية، مرج  سابق، ص
 .22رار في الظروف الطارئة، مرج  سابق، صسعد بن عليوي الهدلي، مهارات القائد الأمني في اتخاذ الق -2
 .63اللواء. د. عماد حسين حسن عبد الله، عملية اتخاذ القرار الشرطي، مرج  سابق، ص  -3
 .23سابق، صتخاذ القرار في الظروف الطارئة، مرج  سعد بن عليوي الهدلي، مهارات القائد الأمني في ا -4
 السلوك، من نوع رارالق فاتخاذ خر،الآ على الجانبين أحد تغليب بمعني القط ، أو الفصل معناها لاتينية كلمة قرار كلمة -5

 أحمد طعمه، اتخاذ نظر: أملي  الأخرى.  الاحتمالات في النظر وتنهي التفكير عملية وتوقف تقط  معينة بطريقة اختيارل يتم
 .34صم، 2012والتوزي ، عمان، عام  للنشر ديبونبد القيادي، دار والسلوك القرار
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قانونا  وكان الباعث عليه حداث مركز قانوني معين، متى كان ممكنا وجائزا  إوذلك بقصد 
 ابتغاء مصلحة عامة.

ركانه أومن خلال هذا التعريف نستنتج شروط صحة القرار وجوانبه القانونية وتوافر 
 المختلفة، وتتمثل فيما يلي:

 .ن الجهة المختصة قانونا  بإصدارلصدور القرار م -1

 .القرار الشرطي في الشكل الذي يحددل أو يتطلبه القانون صدور   -2

ضبط فتوحي له أو ال يكون ثمة حالة واقعية وقانونية تتم بعيدة عن رجل الشرطةأن  -3
 باتخاذ القرار.

 .ومباشرة   أن يؤدي القرار إلى إحداث أثر قانوني يترتب عليه حالا   -4

 .لى تحقيق مصلحة عامةإأن يهدف القرار   -5
تتمثل  ركان تمثل للقرار الشرطي غاية مخصصةجد بأن هذل الأن ،على ما سبق بناء  و 

ا الحفاظ على النظام والأمن العام، وهذا يعني أن غاية القرار الشرطي المخصصة دائم   في
 .(1)داري لأخرى الصادرة عن سلطات العمل الإدارية ابقية القرارات الإ هي المميزة له عن

دارة، فهو يركز في مفهومه على العناصر ريف القرار الشرطي في علم الإأما تع
لعمل داري عموما ، واالعمل الإ إطارالرئيسية للقرار الشرطي وطري أو مراحل اتخاذل في 

لى ترشيدل بما يتلاءم م  بيئة اتخاذ القرار وبما إدارة الشرطي بصفة خاصة، وتسعى الإ
 الاختيار" دارة بأنه:لإقرار الشرطي من منظور علم اف العر  يضمن فاعليته، وبالتالي ي  

البدائل المحتملة لتحقيق هدف أو أهداف محددة مصحوب ا بتحديد ن عدد من بي المدرك
 .(2)"إجراءات التنفيذ

 لبديل من بين عدد من الواعي المدرك الاختيار"القرار الشرطي بأنه:  آخرعرف وي  
   .(3)"أمني معين لحله خلال زمن معين موقف في المتاحة البدائل

                                                 
 وما بعدها. 253د. علي المصري، وظيفة الشرطة، مرج  سابق، ص  -1
 .67الجزء الثاني، مرج  سابق، ص  ،د. حسين محمد العذري، مبادئ الادارة العامة -2
 .9الشرطي، مرج  سابق، ص العمل مجال في القرار اتخاذ الناجحة وكيفية سليم، القيادة محمود طه راج : د. هشامي   -3
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داري وعلم الادارة قرار الشرطي من منظور القانون الإعرف الي   وللجم  بين الاتجاهين
عبر عن اختصاصاته ي   إطارداري صادر من أحد أعضاء هيئة الشرطة في إبأنه: هو قرار 

اختيارل لأفضل البدائل المتاحة لمواجهة موقف أو حالة قانونية أو واقعية تستوجب تدخل 
داب العامة أو حماية الأرواح لى حفظ النظام والأمن العام أو الآإرجال الشرطة وتهدف 

 . (1)لذلكالقوانين واللوائ  المنظمة إطار عراض أو الأموال في والأ

ا من العناصر وفق   ا  يتضمن عدد بناء  على التعريف السابق للقرار الشرطي يتبين لنا أنه
القرار الشرطي في ضوء القانون للمفهومين، روعي فيها توافر الشروط القانونية لمفهوم 

، وهذل الشروط (2) دارةالإداري، وكذا توافر العناصر الأساسية لمفهوم القرار في علم الإ
 تتمثل فيما يلي:ا للمفهومين والعناصر للقرار الشرطي وفق  

 داري:إالقرار الشرطي قرار  -1
دارية، وهذا يعني أن يكون القرار عمل قانوني إداري؛ أي أنه صادر من سلطة بإنعني 

وصادر من مختص؛ أي صادر من شخص واحد أو نتاج جهد جماعي، لحل موقف أو 
 التي الأمور الشرطي من أصعب العمل حيث يشكل اتخاذ القرار في مجالمشكلة معينة، 

 المصيرية، العديد من النتائج القرار اتخاذ على يترتب دارته، حيثإتواجه القائد الأمني في 
 صان  القرار على الأمنية المعروضة المشكلة عن معلومات كافية توافر من بد لذلك لا

 يؤدي الذي هو وجوانب المشكلة لحجم الواعي الإدراك ومتخذل في العمل الشرطي، لأن
 سواء   ؛البحث محلالموضوع  جوانب كافة معالجة يحقق الذي الصائب القرار اتخاذ إلى

أن  مكإنشاء مركز أو تعديله أو الغائه، أ ؛كان موضوع القرار الشرطي يمثل عمل قانوني
كهدم منزل آيل للسقوط لتهديدل الأمن العام  ؛ضوع القرار الشرطي يمثل عمل ماديمو 

لا للمارة بالطريق،  كيف جوانبه؟ يجهل موضوع قرارات في إصدار للقائد يمكن كيف وا 
 .(3)داعياتهات ثم ومن أسبابها ندرك لا مشكلة حل يمكن

                                                 
 . 63اللواء. د. عماد حسين حسن عبد الله، عملية اتخاذ القرار الشرطي، مرج  سابق، ص  -1
 .64المرج  السابق، ص  -2
 .34محمد بشارة عبد الرحمن، المرج  السابق، صأ. د/  وكذا، 64. عماد حسين، المرج  السابق، صاللواء. د -3
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 القرار الشرطي قرار صادر عن أحد أعضاء هيئة الشرطة: -2
للقواعد العامة يجب أن يصدر القرار من أحد أعضاء هيئة الشرطة، والذين أشار  وفقا  

تتألف هيئة "م، حيث نص على أن: 2000( لعام 15إليهم قانون هيئة الشرطة رقم )
( منه على أن: 4، كما نصت المادة )"الضابط، ضابط الصف، الجنودالشرطة من 

اختصاصاتها برئاسة الوزير وهو الذي  الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي وظائفها وتباشر"
يصدر القرارات اللازمة لإدارة وتخطيط مهامها وواجباتها ونظامها والتفتيش على أعمالها 

( على أن: 6وكذا نص المادة ) "،قادة الوزارةوله أن يفوض بعض صلاحيته لغيرل من 
يتولى وكلاء الوزراء ورؤساء المصال  ومديرو الإدارات العامة ومديرو الأمن في "

المحافظات وقادة الوحدات النظامية ومدراء الأقسام ومراكز رئاسة الشرطة كل في حدود 
 . "اختصاصه

تبين لنا أعضاء هيئة الشرطة التي  نستنتج بأنها ،على النصوص القانونية السابقة وبناء  
كما بينتها نصوص مواد  ؛دارية في العمل الشرطييكون لها سلطة اصدار القرارات الإ

خر يجب أن يصدر عضو هيئة الشرطة هذا يئة الشرطة هذا جانب، والجانب الآقانون ه
 القرار الشرطي كل في حدود اختصاصه الموضوعي أو الزماني أو المكاني. 

الاختصاص الزماني، أن يكون صدور القرار أثناء تولي عضو هيئة الشرطة ونعني ب
لى التقاعد في العمل الشرطي، وأما إمهام وظيفته، من تاريخ التعيين وتنتهي بالإحالة 

الاختصاص المكاني، أي النطاي الجغرافي الذي يجوز لعضو هيئة الشرطة مزاولة 
، وهناك (1)في قسم شرطة معين مالمديرية أ مدارة أمن المحافظة أإفي  سواء   ؛اختصاصه

ما بالنسبة لعموم إ ؛من لهم اختصاص عام يفئتين من رجال وأعضاء هيئة العمل الشرط
المحافظات واقليم الدولة كالوزير ونائبه ورؤساء المصال  الأمنية، أو بالنسبة لجمي  الجرائم 

ية لها اختصاص خاص بجرائم التي تق  في دائرة اختصاصهم الاقليمي بوجه عام، والثان
يعني أن يصدر عضو هيئة الشرطة في مهمة فما الاختصاص الموضوعي؛ أو  معينة فقط.

اختصاصه في معالجة نوع معين من الجرائم، كقسم السرقة أو قسم  معينة ومحددة، أو
 .الآداب، أو المخدرات وهكذا

                                                 
علي المصري، وظيفة  نظر: أ. د.ي   ذاته لمعنىل، 68ابق، ص أ. د. عماد حسين، عملية اتخاذ القرار الشرطي، مرج  س -1

 .265الشرطة، مرج  سابق، ص
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 تستوجب تدخل الشرطة:أن يصدر القرار الشرطي لمواجهة حالة قانونية أو واقعية  -3
لى سبب مناسب لاتخاذل، والسبب إصدارل إأن يستند القرار الشرطي في  :ويقصد بذلك 

نعني به نشوء حالة قانونية أو واقعية تستوجب تدخل رجال الشرطة لمعالجة الموقف أو 
ك المشكلة الأمنية، وفقا لنص القوانين واللوائ  المنظمة للعمل الشرطي في هذا الشأن، وذل

 تي:على التفصيل الآ
ليست فيها و من الحالات التي تستوجب تدخل رجال الشرطة  الحالت القانونية: - أ

لنصوص قانونية صريحة، والتي  القرارات الشرطية التي يتم اتخاذها تطبيقا   ؛خلاف
تشمل ضبط الأفعال التي تشكل جرائم تستوجب توقي  الجزاء، أيا  كان نوع ودرجة هذل 

من أن لمأمور  ائية،ز الجريمة أو الجزاء، منها ما نص عليه قانون الاجراءات الج
حوال التلبس في الجنايات أو الجن  التي يعاقب عليها القانون أالضبط القضائي في 

دله أقبض على المتهم الحاضر الذي توجد يشهر بأن أ ستة علىالحبس مدة تزيد ب
حوال المبينة في المادة سالفة ذا لم يكن المتهم حاضرا  في الأا  كافية على اتهامه، و 

الذكر، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يأمر بضبطه واحضارل وأن يثبت ذلك في 
 المحضر.

كاتخاذ  ؛وهناك من الحالات التي تحقق أغراض العمل الشرطي الحالت الواقعية: - ب
الشرطة، أو اتخاذ القرار  مراكزالقرار بتنظيم خطوط سير الدوريات الراجلة بأحد 

الشرطي بتعزيز التواجد الشرطي بإحدى المناطق المتوق  حدوث أعمال الشغب فيها، 
خدرات وانتشارها في بعض كالإتجار بالم ؛أو للحد من انتشار نوع معين من الجرائم

  .(1)والجامعاتالمدارس 
 أن يستوفي القرار الشرطي الشروط الشكلية والموضوعية المحددة بالقانون: -4

يجب توافر عدد من الشروط الشكلية والموضوعية لصحة اتخاذ القرار الشرطي، لذلك 
مثل  ؛قراراتها صدارإقد يلزم قيادة أجهزة العمل الشرطي بشروط معينة في  المقنننجد بأن 

وقي  القائد شكل القرار وصيغته، كأن يصدر القرار مكتوبا ، وأن يحمل القرار الشرطي ت
تسبيب اتخاذ القرار الشرطي، بحيث  المقننصدارل، كما قد يفرض إمتخذ القرار وتاريخ 

                                                 
 علي المصري، وظيفة ، نفس المعنى أنظر: أ. د.71أ. د. عماد حسين، عملية اتخاذ القرار الشرطي، المرج  السابق، ص -1

 .265الشرطة، مرج  سابق، ص
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لقانون الاجراءات الجزائية، أو  بلاغ من يقبض عليه بأسباب القبض وفقا  إيحمل أسبابه، ك
ا وغيرها لقيام بإجراءات تمهيدية معينة، كإعلان ذوي الشأن، أو أخذ رأي جهة معينة مقدم  ا

 .، التي لها أهمية كبيرة(1)من الشكليات
 أن يهدف القرار الشرطي لتحقيق الصالح العام وتحقيق أهداف العمل الشرطي: -5

الصال  وفي هذا العنصر يجب أن يكون الاختيار في اتجال هدف عام، وهو تحقيق 
لى إهدف خاص، وهو تحقيق الأهداف التي تسعى هيئة الشرطة  العام، وفي اتجال

هذا العنصر يجب على رجل الشرطة التحلي بالصفات الانسانية  إطارتحقيقها، وفي 
ن اختيار رجل إادل للبدائل المتاحة، وعلى ذلك فالحسنة التي تمكنه من الاختيار الع

 تية:الآالأغراض الشرطة للبدائل يكون لتحقيق 
لا يستغل سلطته لتحقيق أغراض لا أيجب على رجل الشرطة  تحقيق الصالح العام: (1

كاستعمال السلطة بقصد الانتقام أو لتحقيق منفعة شخصية، أو  ؛تتعلق بالصال  العام
 فعال، فكل هذل الأرلغرض سياسي، أو تمييز بعض الناس على حساب البعض الآخ

ساءة استغلال السلطة، إلانحراف أو عيب اتجعل القرار الشرطي معيب، كعيب 
 .(2)وبالتالي يمكن رف  دعوى الالغاء للقرار الصادر أمام القضاء الاداري 

: في هذا الشأن يجب أن يتوخى القائد في اتخاذ القرار هداف العمل الشرطيأتحقيق  (2
من صون النظام العام بعناصرل الشرطي، أن يحقق رسالة وأهداف العمل الشرطي، 

وصون الأخلاي، وتنفيذ القوانين التي تمس المصال  الجماعية، واتخاذ التدابير 
 المناسبة لمن  وقوع الجرائم وضبطها عند ارتكابها.

في نصوص قانون هيئة الشرطة،  هداف قد وردت صراحة  ن هذل الأأومن المعلوم 
، بالمحافظة على النظام الشرطة( منه على اختصاص هيئة 7في المادة ) والذي نص

رواح، وبالأخص من  الجرائم عراض والأموال والأالعام والآداب العامة وحماية الأ والأمن
وضبطها، وكذا كفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة المجالات، وتنفيذ ما تفرضه 

                                                 
 وما بعدها. 207م، ص1972دار النهضة العربية، القاهرة،  دارية،للقرارات الإظر: د. سليمان الطماوي، النظرية العامة ي ن -1
 وما بعدها. 74راج : د. عماد حسين، عملية اتخاذ القرار الشرطي، مرج  سابق، صي   -2
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هيئة العمل الشرطي  ىوالقرارات من واجبات، وبناء  على ذلك تسععليها القوانين واللوائ  
 تحقيق أهدافها، من خلال القيام بثلاث وظائف هي: إلىوقيادتها 

وهي الوظيفية التقليدية، أو ما تعرف بالوظيفية الوقائية في جمي   الإدارية:الوظيفية  -
قل وقوع الجرائم أو على الأ  الأعمال والتدابير المختلفة التي تقوم بها هيئة الشرطة لمن

في إطار القوانين واللوائ   -الأفرادلحد من وقوعها، أو فرض قيود على حريات ل
 بقصد حماية النظام والأمن العام. -والقرارات

جراءات التي تتخذها هيئة الشرطة عقب وقوع ويقصد بها كافة الإ :الوظيفة القضائية -
مسرح الجريمة(، والمحافظة على الحادث )الجريمة، وتشمل الانتقال لمكان  ارتكاب

 .ثار وكل ما يتعلق بالأدلة بمسرح الجريمةالآ
خلاي والأمر ة على الآداب العامة أو حماية الأوهي المحافظ :الوظيفة الجتماعية -

 بالمعروف والنهي عن المنكر.

دارية الديناميكية في العمل الشرطي من العمليات الإ القرارعد عملية صن  واتخاذ ت  
التي تمر بعدد من الخطوات والمراحل التي لابد من دراستها وتمحيصها بغرض  المستمرة

 القرار لاتخاذ العلمي الأسلوبباتخاذ القرار السليم والرشيد، وهو ما يعرف  الوقوف على
 :الآتية الخطوات التزام يتطلب حلها ما وهو ،تحتاج أمنية معينة أزمة تناول مشكلة أو عند

  :مبدئي بشكل المشكلة الخطوة الولى: تحديد ودراسة
القرار الشرطي،  إصدار وراء من تحقيقه إلى القائد يسعى الذي الهدف تحديد أولا   يجب

 عنه نجمت الذي السلبي العامل بتغيير المطروحة المشكلة الأمنية علاج في والذي يتمثل
خيرة شرطي تحديد المشكلة الأمنية، والأايجابي، لذلك يجب على القائد في العمل ال بقرار

 .(1)بعادها وأسبابهاأة الأمنية والوقوف على طبيعتها و يقصد بها: تشخيص المشكل

                                                 
 .73الإدارة، مرج  سابق، ص  ئد. حسين محمد صال  العذري، مباد -1
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القدرة  هوبناء  على ذلك يجب على ضابط الشرطة أو القائد الأمني الناج  أن يكون لدي
مامه ويتخذ القرار لحلها، فمثلا  في مجال أتشخيص نوعية المشكلة التي تظهر  على

يقوم القائد بتجنيد أكبر عدد من العاملين للقيام بعملية تنظيم السير، دون  مشاكل المرور،
النظر إلى حجم هذل المشكلة المرتبطة بأعداد المركبات أو السيارات، وسعة الطري، 

أوقات الذروة، ودرجة وعي قائدي السيارات ووعي المشاة، وأماكن الانتظار، ودراسة 
 .(1)لطري البديلة المناسبة، والجهد المناسب لرجل شرطة المرور...الخاودراسة 

 التي الأسباب بين الخلط عدم أسباب المشكلة م  على الوقوف كما يجب على القائد
 في المواطنين من عدد اعتصام في البلاغ تمثل إذا ، ومن أمثلة ذلك أنهالمشكلة إلى أدت
 عن نبحث أنة بالقو  تفريقهم قبل فينبغي قانونا ، مجر مة أفعال بارتكاب مهددين عملهم جهة
 إنهاء وبالتالي، اكل المعتصمينمش لحل قرارات من اتخاذل يمكن الاعتصام وما سبب

 .(2)تتداعيا من استخدامها يحتمله وماة، للقو  اللجوء دون  الاعتصام

 وتحليلها:الخطوة الثانية: جمع المعلومات 
عد مرحلة جم  المعلومات وتحليلها، من أهم مراحل صن  القرار الشرطي واتخاذل، ت  

حيث تعتمد عملية جم  المعلومات وتحديد نوع وكمية المعلومات المطلوبة على مهارة 
يها جيدا ، نظرا  صن  واتخاذ القرار الشرطي، التي لابد من تدريب قادة العمل الشرطي عل

ولا بد لهذل المعلومات  ،لأهمية عملية جم  المعلومات وتحليلها في اطار العمل الشرطي
وتمتاز عملية جم  المعلومات من  ،أن تكون من مصادرها وأن تتميز بالصدي والصلاحية

 :(3)الشرطة بأنها تقوم على نظم معينة يمكن ايجازها فيما يلي
وتوفر هذل النظم المعلومات لضباط الدورية ورجال البحث  نظم معلومات العمليات: -أ 

والقرارات التي تتخذها  ،الجنائي وآخرين لهم علاقة مباشرة بتقويم الخدمات للمجتم 
هذل الفئات تعتمد على هذل المعلومات لاتخاذ القرار المناسب للتدخل في حالات 

  هذل المعلومات وتحليلها ة. وهناك مكونات عدة تجميبارتكاب الجرائم والظروف المر 

                                                 
 .197مرج  سابق، ص أ. د. عماد حسين، عملية اتخاذ القرار الشرطي، -1
محمد بشارة عبد الرحمن، اتخاذ القرارات بإشارة خاصة لاتخاذ القرار في العمل الشرطي، مركز البحوث أ. د.  نظر:ي   -2

 . 8سليم، مرج  سابق، ص محمود طه راج : د. هشامذاته ي لمعنىل، 32، ص1999الشارقة، عام  ة،الدراسي
 .32القرارات بإشارة خاصة لاتخاذ القرار في العمل الشرطي، المرج  السابق، ص محمد بشارة عبد الرحمن، اتخاذأ. د/  -3
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ذاعة صنعاء كالبرنامج المفتوح لإ ؛الراديو: سجلات الشرطة وأجهزة الاتصال :منها
رها، يمنية كالمرور في حوادث السير وغدارات الأيستخدمه مندوب بعض الإ

طوارئ النجدة رقم ، و ، وهاتف طوارئ العملياتكهاتف طوارئ وزارة الداخلية ؛والهاتف
 اطن للتبليغ عن حادث معين كحريقالمو  ا، التي يستخدمه(1)رقام الهواتفأمن  وغيرها

وجهاز الحاسوب وكذلك كتيبات السياسات والإجراءات والقواعد  أو غيرها،أو سرقة 
 مة للتعامل م  المواقف المختلفة. ءمة وغير الملاءوالتعليمات التي تشمل الطري الملا

توفر هذل النظم المعلومات لمستوى المشرفين والقادة وتساعد في  نظم المر والرقابة: -ب 
مة في ءكما توفر للإدارة المعلومات الملا ،اتخاذ القرارات المتعلقة بتوزي  عبء العمل

حالات التوزي  والقرارات التكتيكية والاستراتيجية. ومن أهم النظم المستعملة في هذل 
وهناك  ،لنظم الحاسوب إضافة   ،الأخرى المتطورة الحالة الراديو والأجهزة التكنولوجية

 نظم تليفون الإبلاغ المتقدمة. 
تخدم هذل النظم القرارات الخاصة بسياسات التوزي  والإشراف  نظم معلومات الإدارة: -ج 

 وصن  القرارات الإدارية التكتيكية والاستراتيجية. 

  :والحلول وتقييمها البدائل طرح الخطوة الثالثة:
 اتخاذ يجب والتي المشكلة لحل المتاحة طرح البدائل والحلول أو الخيارات بذلك يقصد

يجب على  لوفي هذل المرحلة من عملية صن  القرار الشرطي واتخاذقيادي،  كقرار هاا حدإ
 برأي التأثر أو الميل عدم المتاحة، م  الحلول بشأن ومشاورتهم المرؤوسين مشاركة القائد
 الآراء سماع بعد به المعني وحدل هو النهائي القرار أن القائد ينسى ألا بمعنى، أحدهم

 بشكل تنفيذل إلى ؤديي القرار اتخاذ في المرؤوسين مشاركة فإن ذلك عن فضلا  ، المختلفة
 أن مراعاة يجب أنه إلا تنفيذل، ىإل القرار وض  في شارك من سيتحمس حيث وجيد، سري 
 بعض من تجعل قد الظروف أن حيثة، القيم عديم سيصب  لاا  للتنفيذ، و  قابلا   القرار يكون 

                                                 
طوارئ  ،101، طوارئ الاسعاف 118، طوارئ الهاتف 177، طوارئ الكهرباء 171ومن هذل الهواتف، )طوارئ الماء  -1

 ،01/ 262111نقل البري طوارئ شركة ال  ،189فراد الشرطة أضد تجاوزات رجال و  ى طوارئ الشكاو ، 102الدفاع المدني 
محمد بشارة عبد الرحمن، اتخاذ القرارات أ. د/  (202455/01طوارئ الشئون الخارجية  ،250761/01طوارئ دائرة الهجرة 

 .32بإشارة خاصة لاتخاذ القرار في العمل الشرطي، مرج  سابق، ص
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 عند يجبص، كما خا بشكل المعروضة الحالة في القيمة عديمة الجيدة قرارات القرارات
 .والايجابية السلبية تطبيقها والمادية، وآثار البشرية تكلفتها دراسةل، البدائ تقييم

 الخطوة الرابعة: عملية اتخاذ القرار الشرطي:
 كلماة، المتاح البدائل ازدادت كلما :المتاحة البدائل بين من المناسب القرار اتخاذ
 عن التخلي عليه يجب القرار متخذ أن إلا صعوبة، المناسب القرار اتخاذ عملية ازدادت
 مشكلة بصدد قرار نجاح فليس معنى، المبتكرة الجديدة القرارات إلى منطلقا   التقليدي الفكر
 عدم دوما   المشابهة؛ فيجب المشكلات حل في القرار نفس ينج  أن معين زمن في معينة
 ومن ،بلاغات من واجهنال أن سبق مما غيرل عن ختلفد يمتفر  بلاغ أمام أننا إغفال

 درسا   بلاغ كل من منا كل يتعلم مرتين، وبالتالي معين بلاغ ظروف تتكرر أن المستحيل
 .جديدا  

 :لتخاذ القرار الشرطيالخطوة الخامسة: المتابعة والتقييم 
متابعة تنفيذ القرارات في العمل الشرطي أمر هام للغاية وتتطلب المتابعة من أعلى 

ا في حالات اتخاذ القرارات الشرطية المتعلقة بمكافحة الجريمة وتعقب القيادات خصوص  
فشال خططهم حتى تتمكن قيادة العمل الشرطي من اتخاذ القرارات الشرطية تمر  كبيها وا 

والمتابعة ضرورية لأن  ،المناسبة وتنج  في تنفيذ المهام بالسرعة المطلوبة وبأقل الخسائر
عملية اتخاذ مثل هذل القرارات الشرطية غالبا  ما يتم اتخاذها في حالات من عدم التأكد 

مما يستدعي المتابعة لحظة بلحظة إذا أمكن للتأكد من أن  ،ذها ميدانيا  يوالمخاطرة وتنف
وربما يحتاج الأمر إلى تعديل في القرار الشرطي  ،يسير حسب الخطة الموضوعةالتنفيذ 

 .المتخذ أو تعديل خطوات اتخاذل أو في طريقة التنفيذ
العليا في  اتللقياد كما أن هناك قرارات في العمل الشرطي تحتاج لاتخاذها الرجوع

إلى متابعة المجتم   إضافة   ،، وربما أحيانا الرجوع ومتابعة رئيس الدولةالعمل الشرطي
في ميدان المواجهة على  كبيرا   وأجهزة الإعلام المحلية وربما الخارجية وكل هذا يض  عبئا  

في متابعة اتخاذ وتنفيذ القرارات الشرطية الخاصة بمكافحة  قيادة العمل الشرطي، وخاصة  
معوقات لاتخاذ ، وهذل الاجراءات تشكل (1)الجريمة وحماية أرواح وممتلكات الموطنين

                                                 
 .34بشارة عبد الرحمن، مرج  سابق، صمحمد  راج :ي  ، نفس المعنى 6سليم، مرج  سابق، ص محمود طه د. هشام -1
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القرار في العمل الشرطي، أما عملية التقييم للقرار الشرطي المتخذ بعد تنفيذل أو أثناء 
تنفيذل، فهو أمر في غاية الأهمية للاستفادة من النتائج في صن  واتخاذ القرارات الشرطية 

 (، فيfeed Backومن المهم تلقي التغذية الراجعة ) ،الأخرى المماثلة في المستقبل
للوقوف على ايجابيات وسلبيات  ا ،المنفذين والمتأثرين بالتنفيذ بل المجتم  العريض أيض

عملية اتخاذ القرار الشرطي وتنفيذل، بغرض التركيز على الإيجابيات في المستقبل 
وتطويرها والعمل على تفادي السلبيات التي قد تكون واجهتها عملية التنفيذ للقرار الشرطي 

تالي لتفاديها منذ المراحل الأولى في صن  واتخاذ القرارات المستقبلية في العمل ميدانيا ، وبال
في مراحل تحديد الأهداف وتحديد المشكلة وبلورة وتحليل البدائل واختيار  الشرطي، خاصة  

 . (1)البديل المناسب لحل المشكلة الأمنية من خلال التنفيذ للقرار الشرطي المناسب لذلك

توفير الأمن والاستقرار  في مجاللى تحقيق أهداف هامة إالقرار الشرطي  يسعى
للمجتم ، والمحافظة على أمن الناس وأرواحهم وأموالهم وأعراضهم، وحماية السكينة 

 هي: صورعدة  لقرار الشرطيعملية اتخاذ ا ذلك تتخذ ، ولتحقيق(2)والصحة العامة
 أولا: اتخاذ القرار الشرطي عن طريق المجالس:

ية التي تصدر عن طريق المجالس من المعلوم أن هناك الكثير من القرارات الشرط
على لأكاديمية الشرطة، ومجلس هيئة على للشرطة، والمجلس الأكالمجلس الأ  ؛داريةالإ

الغالب، من  مستشفى الشرطة، ومجلس كلية الشرطة، وهذل المجالس، يتم تشكيلها في
قيادات أمنية لأجهزة العمل الشرطية، وغير شرطية، ومن ذوي خبرة معينة، ولديهم القدرة 

، كما في تشكيل المجلس الأعلى (3)فضلى الألإعلى التجديد والابتكار والتطوير 
، (5)(13) في المادة التنفيذيةقانون هيئة الشرطة ولائحته  يه، وهو ما أشار إل(4)للشرطة

                                                 
 بعدها.وما  34محمد بشارة عبد الرحمن، المرج  السابق، ص أ. د/  -1
 .185أ. د. عماد حسين، عملية اتخاذ القرار الشرطي، مرج  سابق، ص -2
 .167سابق، صالمرج  الأ. د. عماد حسين، عملية اتخاذ القرار الشرطي،  -3
م، والتي نصت على 2002لعام  التنفيذيةم ولائحته 2000( لعام 15) قانون هيئة الشرطة رقم ( من19راج  نص المادة )ي   -4

للمجلس أن يشكل من بين أعضائه بصفة دائمة أو مؤقتة حسب ما تقتضيه طبيعة عمله لجنة أو أكثر يناط بها القيام "أن: 
 ."ليها من المجلس مما يدخل في اختصاصاتهإبأية مهام تسند 

 م.2000( لعام 15) ( من قانون هيئة الشرطة رقم13نص المادة )راج  ي   -5
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المجلس الأعلى للشرطة معاونة الوزير في رسم السياسة العامة للوزارة ووض  يتولى و 
حفظ النظام والأمن العام عداد للقيام بمسئولية فيما يتعلق بالتخطيط والإ ا، خاصة  خططه

لى تطوير أجهزتها وأسلوب عملها بما يؤدي إلى رف  إ، بالإضافة (1)خلايوصون الأ
يختص المجلس  المسندة إليها على أكمل وجه، كماوتحقيق المهام  مستويات الأداء

 ،(2)هيئة الشرطة منتسبياتخاذ القرارات المتعلقة بكافة شئون ب بمساعدة قيادة الوزارة
جلس الأعلى وخاصة الم -سالفة الذكر -نجد أنه من خلال عمل المجالس عموما  وبالتالي 

دقة، ال منعضاء فيه بجهودهم لاتخاذ قرارات ذات درجة عالية للشرطة، يسهم جمي  الأ
حتى  والتحليل أ مالمناقشة أ ممن حيث الدراسة أ سواء   ؛بحيث تتفق م  الواق  العملي

الاختيار بين البدائل المتاحة، المتعلقة بحل كافة مشاكل أعضاء هيئة الشرطة، لذلك 
دارة الجلسات، بحيث إميز رئيسها بإتقان فن يشترط لفاعلية هذل المجالس في قراراتها أن يت

)تحديد  لى أخرى إلا بعد الانتهاء من المرحلة السابقةإلا يتم الانتقال من مرحلة فكرية 
لى ضرورة اتباع إالمشكلة، تحديد الأسباب، أبعاد الحلول البديلة... وغيرها(، بالإضافة 

 .(3)النمط الديمقراطي في عملية اتخاذ القرارات الشرطية
 القرار الشرطي عن طريق اللجان:  اتخاذثانياا: 

طار المنظمة إعد اللجان من الأدوات الهامة لتحقيق التنسيق بين القرارات الشرطية في ت  
الواحدة في عملية واحدة، مؤكدة أهمية العمل الجماعي، والاستعانة بالخبرات المختلفة، أو 
توزي  الاختصاصات والمسئوليات، وبالتالي تخفيف العبء عن القائد في العمل الشرطي، 
وفي العادة تظهر اللجان في المستويات العليا لقيادة تنظيم العمل الشرطي، ومن أمثلة 

قرارات الشرطية التي تصدرها اللجان في العمل الشرطي، كقرار اللجنة الطبية بإحالة ال
بسبب اصابته بعاهة صحية، أو قرار طبي بإحالته للعلاج في الخارج  للتقاعدضابط معين 

أن قراراتها تعتمد  اللجان لاتخاذ القرارات الشرطية لسوء حالته الصحية، ومن مزايا تشكيل
ستفيضة لجوانب المشاكل التي تواجه القيادة في العمل الشرطي، بالإضافة على الدراسة الم

المشاكل التي تتعدد  ديد من البدائل للحل، خاصة  عفكار وطرح اللى تعدد الآراء والأإ

                                                 
 .167أ. د. عماد حسين، عملية اتخاذ القرار الشرطي، مرج  سابق، ص -1
 م.2002لعام  التنفيذيةم لائحته 2000( لعام 15) ( من قانون هيئة الشرطة رقم14راج  نص المادة )ي   -2
 وما بعدها. 271نواف كنعان، اتخاذ القرارات الادارية، مرج  سابق، ص. ود. 167د. عماد حسين، مرج  سابق، ص -3
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عضاء والحصول على راء واتجاهات الأآجوانبها، كما تكون وسيلة فعالة للتنسيق بين 
سلامة  على ات الشخصية والنزعات الفردية التي تؤثرتأييدهم، وبالتالي تقلل من الاعتبار 

نها تكون وسيلة القيادة العليا للهروب فإعملية اتخاذ القرارات الشرطية، وأما عيوب اللجان 
من المسئولية، والتردد في اتخاذ القرارات الشرطية الفردية، كما تتسم قرارات اللجان بإيجاد 

، وبالتالي توجد عدد من (1)أعضاء اللجنة الحلول الوسطية بهدف تحقيق رضاء جمي 
في العمل  وخاصة   ،داري عموما  ضمن نجاح عمل اللجان في العمل الإالضوابط التي ت

 :(2)الشرطي، منها
 التحديد الواض  من غرض تشكيل اللجنة.  -1
 كانت استشارية أم تنفيذية. سواء   ؛كون قرارات اللجنة الشرطية واضحةأن ت -2
أن تضم جمي  العناصر  ل اللجان عموما  في العمل الشرطييفي تشك ىيجب أن يراع -3

ذوي الخبرة منهم في اللجنة، م  عدم  تنفيذ القرار الشرطي، وخاصة   فيالمختصة 
 المغالاة في عدد أعضاء اللجنة.

سند أعمال الأمانة الفنية إلى أحد أعضاء يجب تنظيم شئون اللجنة الشرطية، بأن ت   -4
 اللجنة إلى شخص معين فيها.سند رئاسة اللجنة، وأن ت  

 القرار الشرطي عن طريق المؤتمرات:  اتخاذثالثاا: 
مجلس وزراء  -طار الجامعة العربيةإما يتم انعقاد المؤتمرات الشرطية في  ة  عاد

كالجرائم المنظمة وجرائم الارهاب،  ؛لمناقشة بعض الجرائم المستحدثة -الداخلية العرب
ية، ويتخذ فيها قرارات شرطية على المستوى العربي ويحضر مندوبون عن الدول العرب

عضاء، على المستوى الوطني لنفس الأ والاقليمي، وقد يتم انعقاد المؤتمر في صنعاء مثلا  
دارة إطار مكتب الانتربول الدولي لمناقشة جرائم المخدرات، ويحضر مندوبون عن إأو في 

دارة المخدرات وعن وزارة الشباب والرياضة وعن وزارة الصحة إالبحث الجنائي وعن 
ثارها، آالتعرف على نوعيتها ومصدر وجودها و و وغيرهم لمناقشة هذا النوع من الجرائم 

 .(3)ويخرج المؤتمر بقرارات في المسائل السابقة تهم المجتم  وقيادة العمل الشرطي

                                                 
 .167أ. د. عماد حسين، عملية اتخاذ القرار الشرطي، مرج  سابق، ص -1
 وما بعدها. 171أ. د. عماد حسين، المرج  السابق، ص -2
 وما بعدها. 173أ. د. عماد حسين، عملية اتخاذ القرار الشرطي، مرج  سابق، ص -3
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 لستبيان: اا: اتخاذ القرار الشرطي عن طريق استمارة ارابع
تعتمد هذل الصورة على طرح استمارة استبيان أو استمارة استقصاء للمستفيدين من 

و بتنفيذ أالمراد اتخاذل، من خلال الوقوف على آرائهم بشأن المشروع المعروض،  القرار
قرار شرطي معين. وهي طريقة تعرف بالحكم الجماعي الذي يساهم فيه عدد من 

 .(1)د بشأن مشكلة معينةح  ي مو أالمتخصصين للوصول إلى ر 

 
حرية في اتخاذ المساحة أكبر وسلطة واسعة من  ى القيادةفي إطار العمل الشرطي تعط

القيادة  القرار في أدنى الهرم الوظيفي لمنظمة العمل الشرطي، أي للقيادة المباشرة، خاصة  
والضباط الذين يعملون في الميدان، وفي مواجهة الجريمة والمجرمين، حيث يواجهون 

طلب منهم اتخاذ قرارات حساسة إذا استدعى الأمر دون تمواقف عصبية وحرجة قد ت
 إذ أن الأمر يتعلق بحياتهم وسلامتهم وكذلك بحياة وسلامة المجتم ، ،الرجوع إلى قياداتهم

داري، على عدة معايير طرحها الفقه الإ لقرارات الشرطية المتخذة اعتمادا  قسم اوبالتالي ت  
حسب المستويات  حيث يرى البعض من الفقه أن عملية تصنيف القرارات الشرطية تختلف

همية هذل القرارات لأ اوفق  قسم ت  القرارات الشرطية  أن خرون آيرى و  ،(2)الوظيفية التي تتخذها
أن القرارات الشرطية في تقسيمها لا تخرج عن ثلاثة  آخريرى و  ،(3)وطبيعة تكوينها ومداها

لى استخدام القوة إقرارات الضبط الفردية، بالإضافة  ،التنفيذيةاللوائ   :هي فقط أنواع
نه يمكننا الإشارة إلى بعض أنواع إم  الأخذ في الاعتبار لكل الآراء السابقة، فو  .(4)المادية

الشرطي كما يراها بعض الكتاب المختصين في العمل الشرطي القرارات المتخذة في العمل 
 تي:في الفقه المقارن، وذلك على النحو الآ

 :(5)إلى دارية في العمل الشرطي من حيث أهميتهاالقرارات الإ صنفأولا: ت  
                                                 

 .226نظر: د. نواف كنعان، اتخاذ القرارات الادارية بين النظرية والتطبيق، مرج  سابق، صي   -1
 .34محمد بشارة عبد الرحمن، اتخاذ القرارات بإشارة خاصة لاتخاذ القرار في العمل الشرطي، مرج  سابق، ص أ. د/  -2
ثر القيادة التحويلية على أبد الكريم الغزالي، حافظ ع نظر:ي  ، نفس المعنى 53سعد بن عليوي الهدلي، مرج  سابق، ص -3

 .40 -37م، ص2012وسط، عمان، عام ردنية، جامعة الشري الأفاعلية عملية اتخاذ القرار في شركات التأمين الأ
 وما بعدها. 227، 225أ. د. علي المصري، مرج  سابق، ص -4
 وما بعدها. 144سابق، ص راج : د. عماد حسين، عملية اتخاذ القرار الشرطي، مرج   -5
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 الستراتيجية في العمل الشرطي: القرارات -أ 
 والبيئة ومستقبله للعمل الشرطيالإداري  التنظيم تعلق القرارات الاستراتيجية، بكيانت

 أجلها بطول تميزوت العليا، الإدارة تتخذها وهذا النوع من القرارات الشرطية المحيطة به،
 فإن الأهمية، تلك ضوء لتنفيذها، وعلى اللازمة المالية الاعتمادات وضخامة نسبي ا،

 العليا، بالقيادة يكون منوط اة، القرارات الشرطي ا النوع منهذ مثل اتخاذ في الاختصاص
بالمشاكل المختلفة للعمل  القرارات الشرطية في اتخاذها بالسياسة العامة، أو لارتباط نظر ا

فإن  طارئة، وفي كل الحالات مأ حيوية عادية روتينية سواء  كانت مشاكل أمنية ؛الشرطي
 نوالمساعدي المستشارين وخبراتودراسات  بآراء ومقترحات الاستعانة على القيادة

 .القرار محل للمشكلة الأمنية المتعددة الجوانب لمعرفة الدراية ذوي  والمتخصصين
 التنفيذية )التكتيكية( في العمل الشرطي: القرارات -ب 

 ما أو الإدارات ومديرو قبل مدراء العموم، من غالب االقرارات الشرطية التكتيكية  تتخذ
لى وض  إتها االقيادة الوسطى بقرار الأقسام، وتسعى  أو رؤساء الوسطى بالقيادات يسمى

السياسة العامة وقرارات القيادة العليا موض  التنفيذ، وتقرير الخطط والوسائل المناسبة 
لذلك، كما تقوم بتقسيم العمل والاختصاصات وتفويض الصلاحيات وقنوات الاتصال 

قرارات القيادة  وتوفير الاعتمادات المناسبة لتنفيذ العاملين، بين العلاقات مسار وتحديد
 عن القرارات الاستراتيجية القرارات يفري  ما العليا في العمل الشرطي، وبالتالي نجد أن أهم

 -القرارات التكتيكية -الثانية أن حين في الأهداف م  تتعامل الأولى أن التكتيكية، هو
 الأهداف.  تلك تحقيق رسائل م  تتعامل

 )اليومية(:  دارية والروتينيةالإ القرارات الشرطية -ج 
 قصيرةوهي قرارات  ،المباشرة التنفيذية تتخذها الإداراتالتي تلك القرارات الشرطية  وهي

العمل اليومي في العمل الشرطي، وهي قرارات يمكن  بمشكلات متعلقةهي و  ،المدى
كالقرارات الخاصة  ؛ولا تحتاج أي دراسة أو تروي في تنفيذها ،تنفيذها بكيفية جدولتها

وكذلك القرارات  والنقل،الترقية بالأقدمية و  التعيين قراراتو بشئون الأفراد والمرؤوسين،
لى دراسة في إالتي لا تحتاج يرها من القرارات غو  بالتدريب والتأهيل للعاملين الخاصة
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رية الشرطية المتعلقة بصرف العلاوات الدورية، أو كقرار داا القرارات الإ، وأيض  (1)تنفيذها
التصري  بالخروج لبعض أعضاء هيئة الشرطة قبل المواعيد الرسمية للدوام، فمثلا  عندما 

عادة انضباط الشارع اليمني، إ تقرر القيادة العليا بوزارة الداخلية الاتجال نحو التركيز على 
ليه القيادة من خلال إعد من القرارات الاستراتيجية الذي تسعى داري ي  ن هذا القرار الإإف

والمرافق خطة طويلة الأجل، لذلك تقوم كل الجهات الأمنية، كمدير عام شرطة المرور 
دارية التي تتضمن بإصدار قراراتهم الإ قسام والمراكز والضرائبوالمباحث الجنائية، والأ

صدار قرارات تكتيكية مختلفة، ثم إ، من خلال وض  هذا الهدف الاستراتيجي موض  التنفيذ
 ،صدار قراراتهم لمرؤوسيهم لتحقيق الانضباطإيتولى الضباط المشرفون على مواق  العمل 

دنى السلم ألى إصدار القرارات حتى تصل إكل  في دائرة اختصاصه، وتتولى مستويات 
الذي يقوم  ك المنطقةالمعين بالحراسة في تل لى الجندي أو الفردإداري الشرطي أي الإ

 .(2)بتنفيذ القرار في حدود سلطاته واختصاصه

 ثانياا: تصنيف القرارات الشرطية من حيث النمط القيادي لمتخذها: 
 هي:، لى نوعينإ القرارات الشرطية من حيث النمط القيادي لمتخذها قسمت
 القرارات الشرطية الفردية: -أ 

دارية التي تصدر بالإرادة المنفردة للمدير أو للقائد، وهو الذي وهي تلك القرارات الإ
يتصدى وحدل للمشكلة ويض  حلها، كما يتخذ قرار الحل بنفسه، ويطلب من مرؤوسيه 
تنفيذ هذا القرار، وهذا النوع من القرارات الشرطية يتجاهل رأي المرؤوسين، وردة فعلهم 

دم صحة هذا النوع من القرارات الدراسات ع ثبتت بعضأومدى اقتناعهم بهذا القرار، وقد 
عد النظر والحكم الصائب والقدرة دارية في العمل الشرطي، لأن متخذ القرار ينقصه ب  الإ

ثار الناتجة عن هذل القرارات هي ن الآا  ارية ومواجهتها، و دف م  المواقف الإعلى التكي  
لى إلشرطي، كما تدعو ثار سلبية تقضي على كل روح للمبادأة والحماس في العمل اآ

سلبية المرؤوسين وعدم ثقتهم في أنفسهم وعدم احساسهم بتحمل مسئولية ما يؤدونه من 
  أعمال. 

                                                 
 .33راج : أ. د. محمد بشارة عبد الرحمن، مرج  سابق، ص ي   -1
 وما بعدها. 145لواء. د. عماد حسين، عملية اتخاذ القرار الشرطي، مرج  سابق، ص  -2
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 سواء   ؛وهنا قد تتعرض القيادة خلال اصدار مثل هذل القرارات للعديد من الضغوط
وجهة سياسية وضغوط المجتم  لتوجيه الموارد  خارجية، وقد تكون ضغوط مكانت داخلية أ

نشاء مراكز الشرطة في المناطق المختلفة وتوزي  الأفراد إوخاصة في حالات  ،معينة
خفيض تللحراسة والدوريات والقيام بعمليات المراقبة ومتابعة الأشخاص المشبوهين بغرض 

وهنا تظهر جماعات الضغط التي ترغب في توجيه الخدمات  ،الجريمة في المجتم 
ناطق وجود ممتلكاتها مما قد يؤثر على عملية اتخاذ القرار الشرطية لمناطق سكنها أو م

بشأن توزي  الموارد المادية والبشرية وفق خطة تكون الإدارة قد وضعتها على ضوء 
 .(1)تصوراتها تجال الاستخدام الأمثل لهذل الموارد

 القرارات الشرطية الجماعية:  -ب 
يتم اتخاذها عن  التي تلك القراراتيطلق على هذا النوع من القرارات بالديمقراطية، وهي 

 ؛دارية المختلفة المختصة، والمتصلة بموضوع القرارطريق المشاركة بين المستويات الإ
قناع المشاركين في اتخاذها إمن خارجها، وتتميز هذل القرارات ب ممن داخل المنظمة أ سواء  

لى رف  الروح إة نجاح تنفيذها، وتحمل مسئوليتها، بالإضافإلى إبمضمونها، وسعيهم 
ؤوسين والعاملين بمنظمة العمل حساس بالأهمية والاعتراف بقدر ودور المر المعنوية والإ

 داري والشرطي.الإ
 تصنيف القرارات الشرطية من حيث مدى تأكيد معلوماتها:  ثالثاا:

 :(2)هي ،لى نوعين من القرارات الشرطيةينقسم هذا النوع من القرارات إ
وهي تلك القرارات التي  الشرطية المبنية على بيانات متاحة دقيقة وكاملة:القرارات  - أ

دارية بشراء أذون الخزانة بنى على نتائج مضمونة ومؤكدة، ومثالها القرارات الإت  
 لزيادة أرباح منظمة العمل الشرطي.

وهي تلك القرارات التي تكون على بيانات احتمالية:  المبنيةالقرارات الشرطية  - ب
ها احتمالية غير مؤكدة، وتأخذ جانب منها بعنصر المخاطرة، على الرغم من نتائج

ن هذا النوع من إامكانية جدولة هذل النتائج طبقا  لنظرية الاحتمالات، وبالتالي ف

                                                 
 .34راج : أ. د. محمد عبد ارحمن بشارة، مرج  سابق، ص  -1
 .148القرار الشرطي، مرج  سابق، ص راج : لواء. د. عماد حسين، عملية اتخاذ  -2
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القرارات الشرطية، قد اجتذب الكثير من علماء الرياضيات في استنباط الطري 
المناسبة لاتخاذ قرارات معينة في ظل عدم توافر المعلومات الكافية، وغالبا  نجد أن 

 -مثلا   –حدى الجرائم إضباط الشرطة ما يبنوا خططهم في البحث عن مرتكبي 
ما يوجب أهمية الاستعانة بالوسائل الرياضية في عملية  على بيانات احتمالية، وهو

 كلما أمكن ذلك. -اتخاذ القرارات الشرطية
 اا: تصنيف القرارات الشرطية من حيث امكانية برمجتها أو جدولتها:رابع

 لى قرارات مبرمجة وغير مبرمجة:إ القراراتهذا النوع من قسم ي  

 الروتينية القرارات المبرمجة، تشبه القراراتنجد بأن  القرارات الشرطية المبرمجة: -أ 
تتخذ لمواجهة المشكلات اليومية أو الاسبوعية المتكررة، وتقوم هذل  حيث والتشغيلية،

 تعالج متكررة روتينية طبيعة ذات فترة بعد وتصب  محدد بإتباع برنامج القرارات
بداع جهد إلى اتخاذها يحتاج ولا، وأخرى  فترة بين متكررة تحدث مشكلات فكري،  وا 

قرارات الشرطية صدور قرار ترقية بالأقدمية، أو صدور قرار بمن  لومن أمثلة هذل ا
جازل قبل الموعد الرسمي لبدايتها، أو إ ، أواعتيادية أو تصري  بالخروج ةجاز إ

تدخل ضمن قرارات ال هذل نلاحظ أنو تصري  بالخروج المحدد لانتهاء العمل، 
 .(1)مبرمجة للعمل اليوميتصنيف القرارات الشرطية ال

 القرارات مبرمجة تشبهالنجد أن القرارات غير  مبرمجة:الغير  القرارات الشرطية -ب 
 ذات بمشكلات تتعلق ومعقدة، إذ هامة طبيعة ذات وهي ،(2)والإدارية الاستراتيجية

ا تتطلب حيث متعددة، أبعاد  والقيام لجم  المعلومات كافي ا ووقت ا فكري ا جهد 
دارة هذا النوع من القرارات الشرطية بأنها لذلك فقد وصف علماء الإ ،(3)بالدراسات

قرارات ابتكارية، لأنها تعالج مشكلات وقضايا أمنية جديدة، ومن أمثلتها القرارات 
نشاء المنطقة الحرة بعدن، وكذا انشاء مصلحة إو الجمهورية الصادرة بأالرئاسية 
 .وغيرها م2002احل عام خفر السو 

                                                 
 .150د. عماد حسين، المرج  السابق، ص أ.  -1
 وما بعدها. 46مرج  سابق، صالوسطى،  القيادات لدى الإدارية المهارة تقويم أبو العلا، عبد الله محمود بن هاني -2
 .150مرج  سابق، ص عملية اتخاذ القرار الشرطي، عماد حسين، أ. د.   -3



220

J.L.S.S -العدد الرابع عشر )2024 (
معامل التأثير العربي: 0.938

جميع الحقوق محفوظة لجامعة سبأ وأكاديمية الشرطة 2024 ©

ISSN: 9636- 2617

220
 

هي قابلة للتفويض لمستويات القيادة الشرطية الأدنى في  المبرمجة القراراتن إف وبالتالي
واتخاذ  عامة والتخطيطعملية اتخاذها، حتى تتفرغ القيادة العليا للتفكير في رسم السياسة ال

مبرمجة الخاصة بمواجهة وحل المشكلات وتحقيق الأهداف الاستراتيجية الغير القرارات 
الشرطية في  القرارات أنواع أصعب من عدالمبرمجة ت   غير القرارات، أما (1)الشرطيعمل لل

 الإشارة. لى كونها من القرارات الابتكارية كما سبق إذلك  ومرد اتخاذها،عملية 

في عملية اتخاذ التي تتحكم المعوقات داري بعض مشاركة في عملية اتخاذ القرار الإلل
خر يرج  والبعض الآ ،وبعضها يرج  للمرؤوسين ،القرار الشرطي، بعضها يرج  للقيادة

 وكذا الفلسفة القيادية السائدة ،لمنظمة العمل الشرطي بوزارة الداخلية وفروعها وظروفها
 :(2)كالتالي أهمها إلى الإشارة يمكنو بالعمل الشرطي، 

القرار  القائد متخذ رتبة ارتفعت كلماف :القرار الشرطي للقائد متخذ القيادي المركز -1
 الصادر القرار وخطورة أهمية ازدادت كلماو  ،الوظيفي مركزل أهمية زادت كلما الشرطي

 .عنه في مواجهة من يمسهم القرار الشرطي
 الشرطة ضابط أن شك لا: ر الشرطيالقرا تنفيذ بهم المنوط المرؤوسين وثقافة نوع -2

 والأفراد، الضباط من رتبة الأحدث المرؤوسين دون  وحدل العمل أداء لا يستطي 
 مدىوما  المرؤوسين هؤلاء ونوعية ثقافة مدى على القرار نجاح يعتمد وبالتالي

 م  تماسكهم ومدىن، للمكا حبهم ومدى، القرار تطبيق لأهمية المرؤوسين استيعاب
 .لأوامرل وطاعتهم قائدهم

التجارب  حجم زاد فكلما :القرار الشرطي متخذ القائدى لد والعلم الخبرة ى توفرمستو  -3
 الشرطي المتخذ حكيما   القرار كان كلما القائد لدى الاطلاع وسعة السابقة والخبرة
 .المعروضة ة الأمنيةلحل المشكل ومناسبا  

 من العديد هناك :القرار الشرطي القائد متخذ لها يتعرض التي المختلفة الضغوط -4
 منهار، القرا متخذ على تؤثر التي المختلفة- والنوعية والمكانية الزمنية – الضغوط

                                                 
 .150المرج  السابق، ص   -1
 .  10الشرطي، مرج  سابق، ص العمل مجال في القرار اتخاذ الناجحة وكيفية سليم، القيادة محمود طه د. هشام -2
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 أرض على لتنفيذها يلزم ما باتخاذ تلزمه التي العليا القيادات أوامر: المثال سبيل على
 القرار بأهمية مرؤوسيه كإقناع؛ التنفيذ مشكلات على التغلب عليه يتعين حيث، الواق 
قناع  إجراءات من يلزم ما اتخاذ م  تنفيذل بجدوى  المواطنين من القرار مستقبلي وا 
 مكان من السائدة والتقاليد العادات باختلاف تختلف التي أفعالهم ردود حيال وقائية
 شيء كل والصورة بالصوت ترصد التي المختلفة الإعلام وسائل عن فضلا  ، رلآخ

 يستطي  فلن المشكلات تلك على القائد يتغلب لم فإذا، الفضائية للقنوات لحظيا   وتنقله
  .(1)القرار اتخاذ على القدرة وعدم بالضعف سي ت هم وبالتالي به مكلف هو ما تنفيذ

 القائد وميول باتجاهات القرار اتخاذ يرتبط :القرار متخذ للقائد الشخصية السمات -5
 الحالة إن ، بل(الخ ... تقليدي– مبتكر – عقلاني – عاطفي – هادئ - )مندف 
 .القرار شخصية القائد متخذ في يؤثر ما أهم من والنفسية والاجتماعية الصحية

القيادة في اتخاذ القرار في  تواجه التي الصعوبات والمشكلات أهم أوضحنا ،سبق مما
 حتى هاتوتنمي القيادية همهارات قائد تطويرعلى ال ينبغي عليها وللتغلب ،العمل الشرطي

 سالفة الذكر، وذلك من خلال التدريب المستمر في المشكلات على التغلب هعلي يسهل
 والمهارات الشخصية للقيادة في العمل الشرطي. تنمية القدرات

                                                 
 وما بعدها. 10المرج  السابق، صد. هشام طه محمود سليم،  - 1
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من خلال دراستنا لموضوع القيادة واتخاذ القرار الشرطي توصلنا لمجموعة من النتائج 
 والتوصيات والتي من أهمها ما يلي:

 نستنتج ما يلي: أولا: النتائج:
عندما تجتم  القيادة والإدارة في شخص واحد أي أن يمارس المدير الذي بيدل نه إ  -1

قناعهم لتحقيق  السلطة وظيفته معتمدا  على قوة التأثير في الجماعة وحفزهم وا 
أو  ،المدير القائد داري، أويه القائد الإنطلق علفإننا الأهداف تاركا  السلطة الرسمية، 
 .نطلق على الإدارة القيادة الإدارية

 بمدلولاته الثلاثة،العام  النظامعلى ظ احفالقيام بالمن أهم أهداف العمل الشرطي إن  -2
بالإضافة إلى تتب  الجناة  حماية الأمن العام والسكينة العامة والصحة العامة،

 وضبطهم بعد ارتكاب الجريمة.
ممارسة العمل ومناصبه  أنواع من القيادة التي تتولىلاثة لى ثإتنقسم القيادة الشرطية  -3

القيادية العليا، والقيادة الوسطى والقيادة  القيادية في العمل الشرطي، وهي الوظائف
 الاشرافية أو المباشرة.

لوزارة ا ونائبه ولوكلاء داري تكون للوزيرن القيادة العليا وفقا  لهذا المستوى الإإ -4
 دارات العامة ومديرو أمن المحافظات وقادة الوحداتورؤساء المصال  ومديرو الإ

، وخاصة في طار وحدود اختصاصهإقسام والمراكز كل في النظامية ومديرو الأ
 .عملية اتخاذ القرار الشرطي

 نوصي بما يلي: ثانياا: التوصيات:
الانتماء إلى الأحزاب والتنظيمات السياسية أيا  كان نوعها أو ر على الضابط ظحي   -1

 .اتجاهها
 .لغيرل من المرؤوسينأن يكون القائد قدوة ينبغي  -2
، فإنه ة في اتخاذ القرار في العمل الشرطيالقياد تواجه التيعلى الصعوبات  لتغلبل -3

، المشكلات على التغلب يسهل حتى هاتوتنمي القيادية هامهارات ريتطو  عليهاينبغي 
والمهارات الشخصية للقيادة في وذلك من خلال التدريب المستمر في تنمية القدرات 

  العمل الشرطي.
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 معاجم اللغة: :أولا 
والنشر، بيروت، عام  للطباعة صابر العرب، دار منظور لسان أبو الفضل ابن .1

  .م2000
 اا: المراجع العامة والمتخصصة.ثاني
العلوم للطباعة والنشر، د. إبراهيم الله المنيف، الإدارة :)المفاهيم، الأسس، المهام( دار  .1

  .م1983، 3جدة، ط
د. أحمد عبد المحسن العساف، مهارات القيادة وصفات القائد، النشر العلمي والمطاب ،  .2

 م. 2005، 1ط ،الرياض
   .مكتبة المنار، الزرقاء، الأردن د. أحمد عبد ربه فبصوص، "فن القيادة في الإسلام" .3
والتوزي ، عمان،  للنشر ديبونبد القيادي، دار والسلوك القرار أحمد طعمه، اتخاذ أمل .4

 .م2012عام 
ثر القيادة التحويلية على فاعلية عملية اتخاذ القرار في أحافظ عبد الكريم الغزالي،  .5

 .م2012وسط، عمان، عام ردنية، جامعة الشري الأشركات التأمين الأ
 المهارات القيادية تنمية في القيادي التأهيل برامج الوهيبي، دور إبراهيم حمد بن خالد .6

 .م2005الأمنية، الرياض،  للعلوم العربية نايف الأمنية، جامعة

جامعة سعد بن عليوي الهذلي، مهارة القائد في اتخاذ القرار في الظروف الطارئة،  .7
 م.2009نايف للعلوم الأمنية، الرياض، عام 

دار النهضة العربية، القاهرة،  دارية،د. سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإ .8
 م.1972عام 

لحدث الارهابي، جامعة اصال  خلف زيد المطيري، دور القيادة الأمنية في مواجهة  .9
  .م2005علوم الأمنية، الرياض، عام نايف لل

، 15سلامي، طدب الإ. عبد الرحمن الباشا، صور من حياة التابعين، دار الأد .10
 .ه1418-م1997عام
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حمد البلتاجي، من وصايا القرآن الكريم، دار الندوة التراث العربي أمحمد الانور  .11
 .  م1985 -ه1405، عام 2والتوزي ، ط للطباعة والنشر

لى اتخاذ القرار في العمل إد. محمد بشارة عبد الرحمن، اتخاذ القرار بإشارة خاصة  .12
 .تاريخ نشر الشرطي، مركز البحوث والدراسات بشرطة الشارقة، بدون 

غزة،  الإسلامية، الأسطل، القيادة في ضوء الآيات القرآنية، بالجامعة أحمد محمود .13
 .م2012عام 

 الوسطى في القيادات لدى الإدارية المهارة أبوالعلا، تقويم عبد الله محمود بن هاني .14
 .بدون بيانات أخرى العام،  الأمن قطاع

 ثالثاا: الرسائل العلمية:
دور الإدارة في رف  مستوى الكفاءة في جهاز الشرطة، كلية الدراسات  د. أحمد شعبان: .1

 .م2001-2000 الجمهورية اليمنية، صنعاء، عامب ،بالمعهد العالي للشرطة العليا
صلاح هادي الحسيني، القيادة الإدارية وأثرها في إدارة الموارد البشرية استراتيجيا ، كلية  .2

 .خرى أالدنمارك، بدون بيانات  العربية فيالإدارة والاقتصاد بالأكاديمية 
رسالة ماجستير بكلية عداد والتخطيط، العسكرية بين الإ اتعبد الهادي الأغا، النظري .3

 .م2005أصول الدين بالجامعة الإسلامية، عزة، عام 
دراسة د. علي المصري، وظيفة الشرطة في الشريعة الاسلامية والنظم الوضعية،  .4

، رسالة دكتورال بكلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة مقارنة بين اليمن ومصر
 م.1998-ه1418، القاهرة، عام 1المصرية، دار النهضة العربية، ط

د. عماد حسين حسن عبد الله، عملية اتخاذ القرار الشرطي، رسالة دكتورال، كلية  .5
 . م1986رطة المصرية، القاهرة، عام الدراسات العليا، أكاديمية الش

عوض يعيش، الحماية الجنائية للموظف العام بالتطبيق على رجل الشرطة، رسالة د.  .6
 .م2001ة المصرية، القاهرة، عام دكتورال بكلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرط

رسالة د. محمد الدرة، استراتيجية الضبط الاداري لمن  الجريمة في الجمهورية اليمنية،  .7
ليا بأكاديمية الشرطة المصرية، جار النهضة العربية، دكتورال من كلية الدراسات الع

 م.1999القاهرة، عام 
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 رابعاا: المقررات الدراسية:
مقررات طلبة كلية الشرطة،  د. حسين العذري، وظائف ومبادئ الإدارة، كتاب أحد .1

 .صنعاء
صال  الدعيس، أخلاقيات الوظيفة الشرطية، مقرر دراسي لطلبة الدفعة الرابعة  د. .2

 . م2018تخصصي بكلية الشرطة، عام 
دارة الشرطة الحديثة، مقرر السنة الثانية بكلية الشرطة، بدون إد. على المصري، تنظيم  .3

 . خرى أبيانات 

 خامساا: الكتيبات وأوراق العمل:
ناج ، سلسلة مفاهيم صادرة عن التوجيه المعنوي بوزارة كتيب فن القيادة والقائد ال .1

 م.2009، عام اليمنيةبالجمهورية  الداخلية والدفاع
 العمل مجال في القرار اتخاذ الناجحة وكيفية سليم، القيادة محمود طه . هشامد .2

لشرطة البحرينية، المنامة، ل الملكية الأكاديمية ،الشرطي، ورقة عمل علمية منشورة
 . م2012

 :واللوائح القوانينالدساتير و  ساا:ساد
 هيئة الشرطة.   بشأن م2000( لعام 15قانون رقم )ال  .1
 م. 2000( لعام 15لقانون هيئة الشرطة رقم ) التنفيذيةلائحة ال .2



226

J.L.S.S -العدد الرابع عشر )2024 (
معامل التأثير العربي: 0.938

جميع الحقوق محفوظة لجامعة سبأ وأكاديمية الشرطة 2024 ©

ISSN: 9636- 2617

226

مجلة العلوم القانونية والإجتععية

مجلة علمية دورية محكمة

تصدر عن جامعة سبأ وأكاديية الشرطة

العــدد الثامن 2021



227

معامل التأثير العربي: 0.938

جميع الحقوق محفوظة لجامعة سبأ وأكاديمية الشرطة 2024 ©

ISSN: 9636- 2617

227

J.L.S.S -العدد الرابع عشر )2024 (

مجلة العلوم القانونية والإجتععية

مجلة علمية دورية محكمة

تصدر عن جامعة سبأ وأكاديية الشرطة

العــدد الثامن 2021


